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 ] الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع [

 على سيد ا مدمد وآلو وسلم تسليماا الل م أر ا الدق ح ا ووف نا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله
 إلى اتباعوا وأر ا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابو.

 آمين.
إعلم وتد ق أي ا الم صور على درك العلوم حرصو وإرادتو الممدود  دو أسرار الد ائق الع لية همتوا 

سعيو وكدها الموقوف على درك السعادة بالعلم المصروفا عن زخارف الد يا و يل لذات ا الد يرة 
والعبادة جده وج دها بعد حمد الله الذي ي دم على كل أمر ذي بال حمدها والصلاة على النبي مدمد 

 صلى الله عليو وسلم رسولو وعبده.
إن الباعث على تدرير هذا الكتاب المل ب بمعيار العلم غرضان م مان: أحدهما تف يم طرق الفكر 

را وتنوير مسالك الأقيسة والعبر؛ فإن العلوم النظرية لما لم تكن بالفطرة والغريزة مبذولة وموهوبة  والنظ
كا ت لا مدالة مستدصلة مطلوبةا وليس كل طالب يدسن الطلبا وي تدي إلى طريق المطلبا ولا  

الوصول إلى كل سالك ي تدي إلى الإستكمالا ويأمن الإغترار بالوقوف دون ذروة الكمال ولا كل ظان 
 شاكلة الصواب آمن من الإ خداع بلا مع السراب.

فلما كثر في المع ولات مزلة الأقداما ومثارات الضلالا ولم تنفك مرآة الع ل عما يكدرها من 
تخليطات الأوهام وتلبيسات الخيالا رتبنا هذا الكتاب معيارا للنظر والإعتبارا وميزا ا للبدث 

شدذا ل وة الفكر والع لا فيكون بالنسبة إلى أدلة الع ول كالعروض والإفتكارا وصي لا للذهنا وم
 بالنسبة إلى الشعرا والندو بالإضافة إلى الإعراب.

إذ كما لا يعرف منزحف الشعر عن موزو و إلا بميزان العروض ولا يميز صواب الإعراب عن خطئو إلا 
 يمو إلا ب ذا الكتاب. فكل  ظر لا بمدك الندوا كذلك لا يفرق بين فاسد الدليل وقويمو وصديدو وس

 يتزن ب ذا الميزان ولا يعيار ب ذا المعيار فاعلم أ و فاسد العيار غير مأمون الغوائل والأغوار.
والباعث الثا ي الإطلاع على ما أودعناه كتاب ت افت الفلاسفةا فإ ا  اظر اهم بلغت م وخاطبناهم على 



لمنطق وفي هذا الكتاب تنكشف معا ي تلك الإصطلاحات؛ حكم اصطلاحات م التي تواطأوا علي ا في ا
ف ذا اخص الباعثين والأول أعم ما وأهم ما. أما كو و أهم فلا يخفى عليك وج وا وأما كو و أعم فمن 
حيث يشمل جدواه جميع العلوم النظرية: الع لية من ا والف  يةا فإ ا سنعرفك أن النظر في الف  يات لا 

ياتا في ترتيبو وشروطو وعيارها بل في مآخذ الم دمات ف ط. ولما كا ت ال مم في يباين النظر في الع ل
عصر ا مائلة من العلوم إلى الف و بل م صورة عليو حتى حدا ا ذلك إلى أن صنفنا في طرق المناظرة في ا 

وهو  مأخذ الخلاف أولاا ولباب النظر ثا ياا وتدصين المآخذ ثالثاا وكتاب المبادي والغايات رابعاا
الغاية ال صوى في البدث الجاري على من اج النظر الع لي في ترتيبو وشروطواوأن فارقو في م دماتو 
رغبنا ذلك أيضا في أن  ورد في من اج الكلام في هذا الكتاب أمثلة ف  ية فتشمل فائدتو وتعم سائر 

 الأصناف جدواء وعائدتو.
ا ينكر ا درافنا عن العادات في تف يم الع ليات ال طعيةا ولعل الناظر بالعين العوراء  ظر الطعن والإزراء  

بالأمثلة الف  ية الظنية فليكف عن غلوائو في طعنو وإزرائوا وليش د على  فسو بالج ل بصناعة التمثيل 
وفائدت اا فإ  ا لم توضع إلا لتف يم الأمر الخفي بما هو الأعرف عند المخاطب المسترشدا لي يس 

 علوم عنده فيست ر المج ول في  فسو.مج ولو إلى ما هو م
فإن كان الخطاب مع  جار لا يدسن إلا النجر وكيفية استعمال آلاتوا وجب على مرشده ألا يضرب لو 
المثل إلا من صناعة النجارةا ليكون ذلك أسبق إلى ف مو وأقرب إلى مناسبة ع لو وكما لا يدسن إرشاد 

إلى ف مو إلا بأمثلة هي أثبت في معرفتو؛ ف د عرفناك غاية المتعلم إلا بلغتو لا يدسن إيصال المع ول 
 هذا الكتاب وغرضو تعريفا مجملا فلنزد لو شرحا وإيضاحا لشدة حاجة النظار إلى هذا الكتاب.
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لعلك ت ول أي ا المنخدع بما عندك من العلوم الذهنية المست تر بما يسوق إليو البراهين الع ليةا ما هذا 
لتعظيم وأي حاجة بالعاقل إلى معيار وميزانا فالع ل هو ال سطاس المست يم والمعيار ال ويما التفخيم وا

فلا يدتاج العاقل بعد كمال ع لو إلى تسديد وت ويما فلتتئد ولتتثبت فيما تستخف بو من غوائل الطرق 
صيب من هؤلاء الع ليةا ولتتد ق قبل كل شيء أن فيك حاكما حسيا وحاكما وهميا وحاكما ع لياا والم

الدكام هو الداكم الع ليا والنفس في أول الفطرة أشد إذعا ا وإ  يادا لل بول من الداكم الدسي 
والوهميا لأ  ما سب ا في أول الفطرة إلى النفس وفاتداها بالإحتكام علي اا فألفت احتكام ما وأ ست 

 ا والإ  ياد لما هو كالغريب من ب ما قبل أن أدرك ا الداكم الع ليا فاشتد علي ا الفطام عن مألوف
مناسبة جبلت اا فلا تزال تخالف حاكم الع ل وتكذبو وتوافق حاكم الدس والوهم وتصدق ما إلى أن 

 تضبط بالديلة التي سنشرح ا في الكتاب.



وإن أردت أن تعرف مصداق ما ت ولو في تخرص هذين الداكمين واختلال ماا فا ظر إلى حاكم الدس 
ظرت إلى الشمس علي ا بأ  ا في عرض مجرا وفي الكواكب بأ  ا كالدا ير المنثورة كيف يدكم إذا  

على بساط أزرقا وفي الظل الواقع على الأرض للأشخاص المنتصبة بأ و واقف بل على شكل الصبي 
في مبدأ  شئو بأ و واقفا وكيف عرف الع ل ببراهين لم ي در الدس على المنازعة في اا إن قرص 

من كرة الأرض بأضعاف مضاعفةا وكذلك الكواكبا وكيف هدا ا إلى أن الظل الذي  راه الشمس أكبر 
واقفا هو متدرك على الدوام لا يفترا وأن طول الصبي في مدة النشء غير واقف بل هو في النمو على 

 الدوام والإستمرارا ومترق إلى الزيادة ترقيا خفي التدريج يكل الدس عن دركو ويش د الع ل بو.
غاليط الدس من هذا الجنس تكثر فلا تطمع في است صائ اا واقنع ب ذه النبذة اليسيرة من أ بائو وأ

لتطلع بو على أغوائو. وأما الداكم الوهمي فلا تغفل عن تكذيبو بموجود لا إشارة إلى ج تو. وأما 
سب أجسام العالم الداكم الوهمي فلا تغفل عن تكذيبو بموجود لا إشارة إلى ج توا وإ كاره شيئا لا ينا

با فصال واتصالا ولا يوصف بأ و داخل العالم ولا خارجو. ولولا كفاية الع ل شر الوهم في تضليلو هذا 
لرسخ في  فوس العلماء من الإعت ادات الفاسدة في خالق الأرض والسماءن مارسخ في قلوب العوام 

 والأغبياء.
وا فإ و يكذب فيما هو أقرب إلى المدسوسات مما ولا  فت ر إلى هذا الأبعاد في تمثيل تضليلو وتخييل

ذكر اها لأ ك إن عرضت عليو جسما واحدا فيو حركة وطعم ولون ورائدة واقترحت عليو أن يصدق 
بوجود ذلك في مدل واحد على سبيل الإجتماعا كاع عن قبولو وتخيل أن بعض ذلك مضام للبعض 

ستر رقيق ينطبق على ستر آخرا ولم يمكن في ومجاور لو. وقدر التصاق كل واحد بالآخر في مثال 
جبلتو أن يف م تعدده المكانا فإن الوهم إ ما يأخذ من الدسا والدس في غاية الأمر يدرك التعدد 

والتباين بتباين المكان أو الزمان؛ فإذا رفعا جميعا عسر عليو التصديق بأعداد متغايرة بالصفة والد ي ة 
 حالة فيما هو في حيز واحد.

ا وأمثالو من أغاليط الوهم يخرج عن حد الإحصاء والدصرا والله تعالى هوالمشكور على ما وهب ف ذ
من الع ل ال ادي من الضلالةا المنجي عن ظلمات الج الةا المخلص بضياء البرهانا عن ظلمات 

 وساوس الشيطان.
ا ورد في الشرع من فإن أردت مزيد إستظ ار في الإحاطة بخيا ة هذين الداكمينا فدو ك وإست راء م

 سبة هذه التموي ات إلى الشيطان وتسميت ا وسواسا وإحالت ا عليوا وتسمية ضياء الع ل هداية و ورا 
و سبتو إلى الله تعالى وملائكتو في قولو )الله  وُرُ السَمَوات  وَالَأرض( ولما كان مظنة الوهم والخيال الماغ 

 عليو لمن كان ي يم الدد على بعض الجناة: اضرب الرأس وهما منبعا الوسواسا قال أبو بكر رحمة الله
فإن الشيطان في الرأسا ولما كا ت الوساوس الخيالية والوهمية ملتص ة بال وة المفكرة التصاقا ي ل من 
يست ل بالخلاص من ا حتى كان ذلك كامتزاج الدم بلدومنا وأعضائناا قال صلى الله عليو وسلم: }إن 



ن آدم مجرى الدم{ وإذا لاحظت بعين الع ل هذه الأسرار التي  ب تك علي ا الشيطان ليجري من اب
 استي نت شدة حاجتك إلى تدبير حيلة في الخلاص عن ضلال هذين الداكمين.
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فإن قلت: فما الديلة في الإحتياط مع ما وصفتمو و من شدة الرباط ب ذه المغويات؛ فتأمل لطف حيل 
دس والوهم إلى أمور يساعدا و على درك ا من المشاهدات المواف ة للموهوم الع ل فيو فإ و استدرج ال

والمع ولا وأخذ من ا م دمات يساعده الوهم علي ا ورتب ا ترتيبا لا ينازع فيوا واستنتج من ا بالضرورة 
 تيجة لم يسع الوهم التكذيب ب اا إذ كا ت مأخوذة من الأمور التي لا يتخلف الوهم والع ل عن 

ء ب اا وهي العلوم التي لم يختلف في ا الناس من الضروريات والدسيات وأستسلم ا من الدس ال ضا
والوهم وارت ن ا من ماا فصدقا بأن النتيجة اللازمة من ا صادقة ح ي ةا ثم   ل ا الع ل بعين ا على ترتيب ا 

 إلى ما ينازع الوهم فيو وأخرى من ا  تائج.
ول ا هان على الع ل مؤو توا فإن الم دمات التي وضع ا كان الوهم فلما كذب الوهم ب ا وامتنع عن قب

يصدق ب ا على الترتيب الذي رتبو لا تاج النتيجةا فكأن الوهم قد سلم لزوم النتيجة من ا فتد ق الناظر 
أن آباء الوهم عن قبول النتيجة بعد التصديق بالم دماتا والتصديق بصدة الترتيب المنتج ل صور في 

بلتو عن درك هذه النتيجةا لا لكون هذه النتيجة كاذبة لأن ترتيب الم دمات من ول من موضع طباعو وج
ساعد الوهم على التصديق ب اا فإذن غرضنا في هذا الكتاب أن  أخذ من المدسوسات والضروريات 

ت ول:  الجبلية معيارا للنظرا حتى إذا   لناه إلى الغوامض لم  شك في صدق ما يلزم من ا. ولعلك الآن
فإن تم للنظار ما ذكرتموه فلم اختلفوا في المع ولاتا وهلا اتف وا علي ا اتفاق م على النظريات 

ال ندسية والدسابية التي يساعد الوهم الع ل في ا؟ فجوابك من وج ين: أحدهما أن ما ذكر اه أحد 
في الع لاء من يتخطاها مثارات الضلال لا كل اا ووراء ذلك في النظر في الع ليات ع بات مخطرة يعز 

 فيسلم من ا.
وإذا أحطت بمجامع شروط البرهان المنتج للي ينا لم تستبعد أن ت صر قوة أكثر البشر عن درك ح ائق 

 المع ولات الخفية.
الثا ي: ان ال ضايا الوهمية لما ا  سمت إل ما يصدق وإلى ما يكذب وكا ت الكاذبة من ا شديدة الشبو 

قضايا إعتاض على النفس تمييزها عن الكاذبةا ولم ي و علي ا إلا من أيده الله  بالصادقةا اعترض في ا
بتوفي و وأكرمو بسلوك من اج الدق بطري وا فا  سمت الع ليات إلى ما هان درك ا على الأكثرا وإلى ما 

تسمح  استعصى على ع ول الجماهير إلا على الشذاذ من أولياء الله تعالى المؤيدين بنور الدق الذين لا
 الإعصار الطويلة بوجود الآحاد من ما فضلا عن العدد الكثير الجم.



ولعلك الآن تدسب  فسك واحدا من غمار الناس فتتلو على  فسك سورة اليأسا وتزعم أ ي متى أكون 
واحد الدهرا فريد العصرا مؤيدا بنور الدق متخلصا عن  زغات الشيطان مستوليا على وصفتو من 

لركون إلى الدعة أولى بي وال ناعة بالإعت اد الموروث من الآباء أسلم لي من أن أركب شروط البرهان؛ فا
متن الخطر ولست أثق بنيل قاصية الوطرا في ال في مثالكا إن خطر هذا ببالك: ما أ ت إلا كإ سان 

لأمر المتبع لاحظ رتبة سلطان الزمان وما ساعده من الشوكة والعدة والنجدة والثروة والأشياع والأتباعا وا
المطاعا واستبعد أن ينال رتبتو أو ي ارب درجتوا والأمر المتبع المطاعا واستبعد أن ينال رتبتو أو ي ارب 

درجتوا ولكن اقتدر أن ينال رتبة الوزارة أو رتبة الرئاسة أو منزلة أخرى دو  ا ف ال: الصواب لي بعد 
ة سلطان الد يا أن أقنع بصناعة الكنس التي هي العجز عن الغاية ال صوىا والذروة العليا التي هي درج

 صناعة آبائيا فالكناس ليس يعجز عن خبز يتناولو وثوب يستره إقتداء ب ول الشاعر:
 دع المكارم لا ترحل لبغيت ا ... واقعد فإ ك أ ت الطاعم الكاسي

والسلطان منازل وهذا الخسيس ال اصر النظرا لو أ عم الفكر وتأمل واعتبر علم أن بين درجة الكناس 
فلا كل من يعجز عن الدرجات العلي ينبغي أن ي نع بالدركات السفلىا بل إذا ا ت ض مترقيا عن رتبة 

ف كذا ينبغي أن تعت د درجات السعادة  -الخساسةا فما يترقى إليو بالإضافة إلى ما يترقى عنو رياسة 
دود لا يتخطاها ولكن ينبغي أن يشوف إلى بين العلماءا فما منا إلا لو م ام معلوم لا يتعداها وطور مد

أقصى مرقاها وأن يخرج من ال وة إلى الفعل كل ما تدتملو قواه. فإن قلت: إ ي ف مت الآن شدة 
الداجة إلى هذا الكتاب بما أوضدتو من التد يقا ثم اشتدت رغبتي بما أوردتو من التشويقا واتضح لي 

 غايتو وثمرتو فأوضح لي مضمو و.
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علم أن مضمو و تعليم كيفية الإ ت ال من الصور الداصلة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك. فإن هذا فا
الإ ت ال لو هيئة وترتيب إذا روعيت أفضت إلى المطلوبا وإن أهملت قصرت عن المطلوبا والصواب 

هذاا وأما على من هيئتو وترتيبو شديد الشبو بما ليس بصواب. فمضمون هذا العلم على سبيل الإجمال 
سبيل التفصيل ف و أن المطلوب هو العلما والعلم ين سم إلى العلم بذوات الأشياءا كعلمك بالإ سان 

والشجر والسماء وغير ذلك. ويسمى هذا العلم تصوراا وغلى العلم بنسبة هذه الذوات المتصورة 
ليس بدجرا فإ ك تف م  بعض ا إلى بعض إما بالسلب أو بالإيجابا ك ولك الإ سان حيوان والإ سان

الإ سان والدجر ف ما تصوريا لذات ماا ثم تدكم بأن أحدهما مسلوب عن الآخر أو ثابت لوا ويسمى 
 هذا تصدي ا لأ و يتطرق إليو التصديق والتكذيب.

فالبدث النظري بالطالب إما أن يتجو إلى تصو أو إلى تصديقا والموصل إلى التصور يسمى قولا شارحا 



و رسما والموصل إلى التصديق يسمى حجة فمنو قياس ومنو است راء وغيره. ومضمون هذا فمنو حد ومن
الكتاب تعريف مبادىء ال ول الشارح لما أريد تصوره حدا كان أو رسماا وتعريف مبادىء الدجة 

الموصلة إلى التصديق قياسا كا ت أوغيره مع لا تنبيو على شروط صدت ا ومثار الغلط في ما. فإن قلت:  
يف يج ل الإ سان العلم التصوري حتى يفت ر إلى الدد؟ قلنا بأن يسمع الإ سان إسما لا يف م معناه  ك

كمن قال: ما الخلاء وما الملاء وما الملك وما الشيطان وما الع ار؟ فت ول: الع ار هو الخمرا فإن لم 
را فيدصل لو علم يف مو باسمو المعروف أف مو بدده. وقيل: إن الخمر شراب معتصر من العنب مسك

تصوري بذات الخمر. وأما العلم التصدي ي فبأن يج ل الإ سان مثلا أن للعالم صا عاا في ول: هل 
للعالم صا ع؟ فت ول:  عم للعالم صا ع.وتعرفو صدق ذلك بالدجة والبرهان على ما سنوضدوا ف ذا 

 مضمون الكتاب. وإن أردت أن تعلم ف رست الأبواب.
ول في مدارك العلوم إلى كتب أربعة: كتاب م دمات ال ياسا وكتاب ال ياسا وكتاب فاعلم أ ا قسمنا ال 

 الددا وكتاب أقسام الوجود وأحكامو.
الكتاب الأول في م دمات ال ياسا ولنذكر م دمة يعرف ب ا وجو إ  سام النظر في ال ياس إلى أد ى 

صل للعلم الي يني والبرهان  وع وإلى أقصى فن ول: المطلب الأقصى في هذا ال سم هو البرهان المد
من ال ياس إذ ال ياس إسم عاما والبرهان إسم خاص لنوع منوا وال ياس لا ينتظم إلا بم دمتينا وكل 

م مدة لا تنتظم إلا بمخبر عنو يسمى موضوعا وخبر يسمى مدمولاا وكل موضوع أو مدمول يذكر في 
ا وكل  اظر في شيء مركبا فطري و أن يدلل قضية ف و لفظ  يدل لا مدالة على معنىا فال ياس مركب

المركب إلى المفردات ويبتدىء بالنظر في الآحادا ثم في المركبا فلزم من النظر في ال ياس النظر 
فيما يندل إليو ال ياس من الم دماتنومن النظر في الم دمات النظر في المدمولن والموضوع اللذين 

دمول والموضوع النظر في الألفاظ والمعا ي المفردة التي ب ا من ما تتألف الم دماتاومن النظر في الم
يتم المدمول والموضوعا ولزم من النظر في الم دمات النظر في شروط ا؛ فإن كل مركب من مادة 

وصورة يجب النظر في مادتو وصورتو. وما هذا إلا كمن يريد بناء بيت فد و أن ي تم بإفراز المواد التي 
الطين والخشبا ثم يشتغل بالتنصوير وكيفية التنضيد والتركيب؛ فكذلك النظر في من ا يتركب كاللبن و 

 ال ياسا ف ذا بيان الداجة إلى هذه الأقساما ولنأخذ بعده في الم صود.
الفن الأول: من كتاب م دمات في دلالة الألفاظ وبيان وجوه دلالت او سبت ا إلى المعا ي وبيا و بسبعة 

: أن   ول: الألفاظ تدل على المعا ي من ثلاثة أوجو متباينة: الوجو الأول ت سيمات: ال سمة الأولى
 الدلالة من حيث المطاب ة كالإسم الموضوع بإزاء الشيا وذلك كدلالة لفظ الدائط على الدائط.
والآخر أن تكون بطريق التضمن وذلك كدلالة لفظ البيت على الدائط ودلالة لفظ الإ سان على 

 لالة كل وصف أخص على الوصف الأعم الجوهري.الديوانا وكذلك د
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الثالث: الدلالة بطريق الإلتزام والإستتباع كدلالة لفظ الس ف على الدائط؛ فإ و مستتبع لو إستتباع 
الرفيق اللازم الخارج عن ذاتوا ودلالة الإ سان على قابل صنعة الخياطة وتعلم اا والمعتبر في التعريفات 

والتضمن. فأما دلالة الإلتزام فلا لأ  ا ما وضع ا واضع اللغة بخلاف ماا لأن المدلول دلالة المطاب ة 
في ا غير مددود ولا مدصورا إذ لوازم الأشياء ولوازم لوازم ا لا تنضبط ولا تندصر فيؤدي إلى أن 

 يكون اللفظ دليلا على مالا يتناهى من المعا ي وهو مدال.
ى عموم المعنى وخصوصوا واللفظ ين سم إلى جزئي وكليا والجزئي ما ال سمة الثا ية: للفظ بالنسبة إل

يمنع  فس تصور معناه عن وقوع الشركة في مف وموا ك ولك زيد وهذا الشجر وهذا الفرسا فإن 
المتصور من لفظ زيد شخص معين لا يشاركو غيره في كو و مف وما من لفظ زيد. والكلي هو الذي لا 

قوع الشركة فيوا فإن امتنع امتنع بسبب خارج عن  فس مف ومو وم تضى يمنع  فس تصور معناه عن و 
لفظوا ك ولك الإ سان والفرس والشجر وهي أسماء الأجناس والأ واع والمعا ي الكلية العامةا وهو جار 

في لغة العرب في كل إسم أدخل عليو الألف واللام لا في معرض الدوالة على معلوم معين سابقا  
جنسا فإ ك قد تطلق وتريد بو رجلا معينا عرفو المخاطب من قبلا فت ول: أقبل  كالرجل ف و إسم

الرجل فتكون الألف واللام فيو للتعريف أي الرجل الذي جاء ي من قبل. فإذا لم تكن مثل هذه ال رينةا  
 كان إسم الرجل إسما كليا يشترك في الإ دراج تدتو كل شخص من أشخاص الرجال.

الشكل الكروي المديط بإثني عشر برجا فذلكا ولم يكن في الوجود شكل ب ذه فإن قلت: فإذا قلنا 
الصفة غلا واحد فكيف يكون الإسم كليا والمسمى واحدا وقد دخل الألف واللام الم تضى لإستغراق 
الجن عليو؟ في ال لك: إن هذا كلي لأ ا لسنا  شترط أن يكون الداخل تدتو موجودا بالفعلا بل يجوز 

وجودا بال وة والإمكانا ولو قدر وجوده لكان داخلا فيو لا مدالةا وهو قبل الوجود داخل لا أن يكون م
 كإسم زيد فإ و يمتنع وقوع الشركة فيو بالفعل وال وة جميعا.

فإن قلت: فإذا قلنا الإلو الدق هكذا فكيف يكون هذا كليا ويمنع وقوع الشركة فيو بالفعل وال وة 
س على أصل من لا يجوز وجود شمس أخرى فإ و يتعين الداخل تدتو تعين جميعاا وكذلك قولنا: الشم

شخص زيد في التصور من لفظ زيد؟ في ال لك: اللفظ كلي وإمتناع وقوع الشركة فيو ليس لنفس مف وم 
اللفظ وموضوعو بل لمعنى خارج عنوا وهو إستدالة وجود إل ين للعالما ولم  شترط في كون اللفظ كليا 

نع من وقوع الشركة فيو  فس مف وم اللفظ وموضوعوا ف د حصل لك من السؤالين إلا أن لا يم
وجواب ما أن الكلي ثلاثة أقسام: قسم توجد فيو الشركة بالفعل ك ولنا الإ سان إذا كا ت الأشخاص منو 
ا موجودةا وقسم توجد الشركة فيو بال وة ك ولنا الإ سان إذا اتفق إن لم يبق في الوجود إلا شخص واحد
والكرة المديطة بإثني عشر برجا إذ ليس في الوجود غلا واحدا وقسم لا شركة فيو لا بالفعل ولا بال وة  

 كالإلوا وهو مع ذلك كلي لأن المنع ليس هو من موضوع لالفظ ومدمولو بخلاف لفظ زيد.
 فائدة ف  ية



ضي الإستغراقا وهل ينزل قد اختلف الأصوليون في أن الإسم المفرد إذا اتصل بو الألف واللام هل ي ت
منزلة العموم ك ول ال ائل الدينار أفضل من الدرهم والرجل خير من المرأةا فظن الظا ون أ و من حيث  
كو و اسما فردا لا ي تضي الإستغراق لمجردها ولكن ف م العموم ب رينة التسعير وقرينة التفضيل للذكر 

الدينارية و  صان الأ وثة عن الذكورة. وأ ت إذا تأملت على الأ ثىا إ ما هو لعلمنا بن صان الدرهمية عن 
ما ذكر اه في تد يق معنى الكليا ف مت زلل هؤلاء بج ل م أن اللفظ الكي ي تضي الإستغراق بمجرده 

ولا يدتاج إلى قرينة زائدة فيو. فإن قلت: ومن أين وقع ل م هذا الغلط؟ فستف م ذلك من ال سمة 
 الثالثة.

 بيان رتبة ال سمة الثالثة في
 الألفاظ من مراتب الوجود

إعلم أن المراتب فيما   صده أربعة واللفظ في الرتبة الثالثةا فإن للشيء وجودا في الأعيان ثم في 
 الأذهانا ثم في الألفاظ ثم في الكتابة.
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الموجود  فالكتابة دالة على اللفظ واللفظ دال على المعنى الذي في النفسا والذي في النفس هو مثال
في الأعيانا فما لم يكن للشيء ثبوت في  فسو لم يرتسم في النفس مثالو. وم ما ارتسم في النفس 

مثالو ف و العلم بوا إذ لا معنى للعلم إلا مثال يدصل في النفس مطابق لما هو مثال لو في الدس وهو 
ك الأثرا وما لم ينتظم اللفظ المعلوما وما لم يظ ر هذا الأثر في النفس لا ينتظم لفظ يدل بو على ذل

الذي ترتب فيو الأصوات والدروف لا ترتسم كتابة للدلالة عليو. والوجود في الأعيان دالتان بالوضع 
 والإصطلاح.

وعند هذا   ول: من زعم أن الإسم المفرد لا ي تضي الإستغراق ظن ا و موضوع بإزاء الموجود في 
لموجود شخص معينا فإن جمعت أشخاص سميت د ا يرا ولم الأعيان فإ  ا أشخاص معينة إذ الدينار ا

يعرف أن الدينار الشخصي المعين يرتسم من في النفس أثر هو مثالو وعلم بو وتصور لوا وذلك المثال 
يطابق ذلك الشخص وسائر اشخاص الد ا ير الموجودة والمممكن وجوهاا فتكون الصورة الثابتة في 

ر يفرض صورة كلية لا شخصية؛ فإن اعت دت أن إسم الدينار دليل النفس من حيث مطاب ت ا لكل دينا
على الأثر في النفس لا على المؤثر وذلك الأثر كليا كان الإسم كليا لا مدالةا وما قدمناه من الترتيب 

يعرفك أن الألفاظ ل ا دلالات على في النفوسا وما في النفوس مثال لما في الأعيان وسيأتي مزيد 
المرتسمة في النفوس بسبب مشاهدة الأشخاص الجزئية في كتاب أحكام الوجود  للعا ي الكلية

 ولواح و.



 ال سمة الرابعة للفظ
 قسمتو من حيث إفراده وتركيبو

اعلم أن اللفظ ين سم إلى مفرد ومركبا والمركب ين سم إلى مركب  اقص وغلى مركب تاما ف ي ثلاثة 
 أقسام:
 الأول

الجزء منو دلالة على شيء أصلا حين هو جزؤه ك ولك عيسى وإ سانا هو المفرد وهو الذي لا يراد ب
فإن جزئي عيسى وهما " عي وسا " وجزئي إ سان وهما " إن وسان " مايراد بشيء من ما الدلالة على 
شيء أصلا. فإن قلت: فما قولك في عبد الملك؟ فاعلم أ و أيضا مفرد إذا جعلتو إسما علما ك ولك 

يد بعبد دلالة على معنى ولا بالملك دلالة على معنى. فكل من ما من حيث هو زيدا وعند ذلك لا تر 
جزؤه لا يدل على شيء فيكو ان كأجزاء إسم زيد وهما إسمان في الصورة جعلا إسما واحدا كبعلبك 
ومعد يكربا فإن اتفق أن يكون المسمة بو عبدا للملك تد ي ا فيكون هذا الإسم مطل ا عليو من 

في تعريف ذاتو فيكون الإسم مطل ا عليو من وج ين: أحدهما في تعريف ذاتو فيكون  وج ين: احدهما
الإسم مفراداا والآخر في تعيف صفتو في عبودية الملك فيكون قولك عبد الملك وصفا لو فيكون مركبا 

 لا مفرداا فاف م هذه الدقائق فإن مثار الأغاليط في النظريات تنشأ من إهمال ا.
و الذي كل لفظ منو يدل على معنى والمجموع بدل دلالة تامة بديث يصح السكوت والمركب التام ه

 عليوا فيكون من إسمين ويكون من إسم وفعل. والمنط ي يسمى الفعل كلمة والمركب الناقص بخلافو.
ف ولك: زيد يمشي والناطق حيوان؛ مركب تاما وقولك: في الدار أو ا سان؛ مركب  اقص لأ و مركب 

اة لا من إسمين ولامن إسم وفعلا فإن مجرد قولك " زيد في " أو " زيد لا " لا يدل على من إسم وأد
المعنى الذي يراد الدلالة عليو في المداورة ما لم ي ل زيد في الدار أو زيد لا يظلما فإ و بذلك الإقتران 

 والتتميم يدل دلالة تامة بديث يصح السكوت عليو.
  فسو ال سمة الخامسة للفظ المفرد في

اللفظ إما إسم أو فعل أو حرف. ولنذكر حدّ كل واحد على شرط المنط يين لتنكشف أقساموا فن ول: 
الإسم صوت دال بتواطؤ مجرد عن الزمان والجزء من أجزائو لا يدل على إ فراده ويدل على معنى 

نا صوت مدصلا ولما كان الددا مكربا من الجنس والفصول وتذكر الفصول للاحترازاتا كان قول
جنساا وقولنا دال فصلا يفصلو عن العطاس والندندنة والسعال وأمثال اا وقولنا بتواطؤ يفصلو عن  باح 

الكلبح فإ و صوت دال على ورود وارد لكن لا بتواطؤا وقولنا مجرد عن الزمان  دو قولنا ي وم وقام 
ل على إ فراده احترازا عن وسي وما فإن كل واحد صوت دال بتواطؤا وقولنا الجزء من أجزائو لا يد

المركب التام ك ولنا زيد حيوانا فإن هذا يسمى خبرا وقولا لا إسماا وقولنا يدل على معنى مدصل 
احترازا عن الأسماء التي ليست مدصلة ك ولنا لا إ سانا فإ و مدصل احترازا عن الأسماء التي ليست 

 يع أجزاء الدد فيو سوى هذا الإحتراز.مدصلة ك ولنا لا إ سانا فإ و لا يسمى إسما مع وجود جم
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فإن قولنا لا إ سان قد يدل على الدجر والسماء والب را وبالجملة على كل شيء ليس بإ سان فليس لو 
 معنى مدصلا إ ما هو دليل على  في الإ سان لا على إثبات شيء.

في الإسما إ ما يباينو في أ و  وأما الفعل وهو الكلمة فإ و صوت دال بتواطؤ على الوجو الذي ذكر اه
يدل على معنى وقوعو في زمان ك ولنا قام وي وما وليس يكفي في كو و فعلا أن يدل على الزمان 

فدسب؛ فإن قولنا أمس واليوم وغدا وعام أول ومضرب الناقة وم دم الداج يدل على الزمانا وليس 
فيكون الفعل أبدا دليلا على معنى مدمول بفعلا حيث أن الفعل يدل على معنى وزمان ي ع فيو المعنى 

 على غيرها فإذن الفرق بين الإسم والفعل تضمن معنى الزمان ف ط.
وأما الدرف وهو الأداة ف و كل ما يدل على معنى لا يمكن أن يف م بنفسو ما لم ي در اقتران غيره بوا 

 مثل من وعلى وما أشبو ذلك.
لفظ مفرد يدل على معنى من غير أن يدل على زمان وجود  وقد أوجز هذه الددود ف يل في الإسم: إ و

ذلك المعنى من الأزمنة الثلاثةا ثم منو ما هو مدصل كزيد ومنو ما هو غير مدصلا كما إذا اقترن بو 
 حرف سلب ف يل لا إ سان.

والكلمة هي لفظة مفردة تدل على معنى وعلى الزمان الذي ذلك المعنى موجود فيو لموضوع ما غير 
 نا والدرف أو الأداة ما لا يدل على معنى باقترا و بغيره.معي

 ال سم السادسة في  سبة الألفاظ إلى المعا ي
 إعلم أن الألفاظ من المعا ي على أربعة منازل: المشتركة والمتواطئة والمترادفة والمتزايلة.

ة إطلاقا متساويا  أما المشتركة ف ي اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة بالدد والد ي 
 كالعين تطلق على العين الباصرةا وينبوع الماء وقرص الشمس وهذه مختلفة الددود والد ائق.

 وأما المتواطئة
ف ي التي تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بين اا كدلالة إسم الإ سان على زيد وعمروا 

تشاركة في معنى الديوا ية والإسم بإزاء ذلك ودلالة إسم الديوان على الإ سان والفرس والطير لأ  ا م
 المعنى المشترك المتواطىءا بخلاف العين الباصرة وينبوع الماء.

وأما المترادفة: ف ي الأسماء المختلفة الدالة على معنى يندرج تدت حد واحد كالخمر والراح والع ار؛ 
 لعنب والأسامي مترادفة عليو.فإن المسمة ب ذه يجمعو حد واحد وهو المائع المسكر المعتصر من ا

وأما المتزايلة: ف ي الأسماء المتباينة التي ليس بين ا شيء من هذه النسب كالفرس والذهب والثياب؛ 
فإ  ا ألفاظ مختلفة تدل على معان مختلفة بالدد والد ي ةا والمشترك ينبغي أن يجتنب إستعاملو في 

 تستعلم في الجميع لا سيما البراهين.المخاطبات فضلا عن البراهينا وأما المتواطئة ف



 إرشاد إلى مزلة قدم في الفرق بين المشتركة
 والمتواطئة والتباس إحداهما بالأخرى

فإن المشتركة في الإسم هي المختلفان في المعنى المتف ان في الإسما حيث لا يكو بين ما إتفاق 
في الدد والرسم المتساويان فيو بديث لا وتشابو في المعنى البتةا وت ابل ا المتواطئة وهي المشتركان 

يكون الإسم لأحدهما بمعنى إلا وهو للآخر بذلك المعنىا فلا يتفاوتان بالأولى والأحرى والت دم 
والتأخر والشدة والضعف كإسم الإ سان لزيد وعمروا وإسم الديوان للفرس والثور؛ وربما يدل إسم 

ختلف ذلك المعنى بين ما من ج ة أخرى ولنسميو واحد على شيئين بمعنى واحد في  فسوا ولكن ي
 إسما مشككاا وقد لا يكون المعنى واحدا ولكن يكون بين ما مشاب ة ولنسمو متشاب ا.

أما الأول فالكالوجود للموجودات؛ فإ و معنى واحد في الد ي ة ولكن يختلف بالإضافة إلى المسمياتا 
لو لبعض آخرا ف ذا بالت دم والتأخر. وأما الم ول فإ و للجوهر قبل ما هو للعرض ولبعض الأعراض قب

بالأولى والأحرى فالكالوجود أيضا فإ و لبعض الأشياء من ذاتو ولبعض ا من غرها وما لو الوجود من ذاتو 
أولى وأحرى بالإسما واما الم ول بالشدة والضعف فيتصور فيما ي بل الشدة والضعف كالبياض للعاج 

  ما بالتواطؤ المطلق المتساوي بل أحدهما أشد فيو من الآخر.والثلجا فإ و لا ي ال علي
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أما الديوان لزيد وعمروا والفرس والثور فلا يتطرق إليو شيء من هذا التفاوت بدالا ف د ظ ر ب ذا 
الفرق ا و قسم آخرا والمشكك قد يكون مطل ا كما سبقا وقد يكون بدسب النسبة إلى مبدأ واحد  

اب والمبضع والدواءا أو لا تسابو إلى غاية واحدة ك ولنا صدي للدواء والرياضة ك ولنا طبي للكت
والفصد. وقد يكون إلى مبدأ وغاية واحدة ك ولنا لجميع الأشياء أ  ا الإل ية. وأما الذي لا يجمع ما 

معنى واحدا ولكن بين ما تشابو ما كالإ سان على صورة متشكلة من الطين بصورة الإ سان وعلى 
 سان الد ي يا فليس هذا بالتواطؤ إذ يخلفان بالدد فدد هذا حيوان  اطق مائتا وحد ذلك شكل الإ

صناعي يداكي بو صورة حيوان  اطق مائت؛ وكذلك ال ائمة للديوان وللسرير حده في أحدهما أ و عضو 
لو ولكن طبيعي ي وم عليو الديوان ويمشي بوا وفي الآخر أ و جسم صناعي مسدير في أسفل السرير لي 

 جد بين ما شب ا في شكل أو حال. ومثل هذا الإسم يكون موضوعا في أحدهما وضعا مت دما ويكون 
من ولا إلى الآخرا فإن أضيف إلي ما سمي متشابو الإسما وإن أضيف إلى المت دم من ما سمي موضوعاا 

: الأول أن يكون في وإن أضيف إلى الأخير سمي من ولا؛ ثم هذا الضرب من التشابو على ثلاثة أقسام
صفة قارة ذاتية كصورة الإ سان. والثا ي أن يكون في صفة إضافية غير ذاتية كإسم المبدأ لطرف الخط 

والعلة. والثالث أن يكون التشابو جاريا في أمر بعيد كالكلب لنجم مخصوص ولديوانا إذ لا تشابو 



رة التي كالإ سانا ثم وجد الكلب أتبع بين ما إلا في أمر بعيد مستعار لأن النجم رئي كالتابع للصو 
الديوا ات للإ سان فسمي باسمو. ومثل هذا ينبغي أن يلدق بالمشترك المدضا فإ و لا عبرة بمثل هذا 

الإشتباه ف د صارت الأسامي ب ذه ال سمة ستة: متباينةا ومترادفةا ومتواطئةا ومشتركةا ومشككةا 
 ة أقسام فيدتاج إلى ست عبارات في التف يم.ومتشاب ة؛ لأن الع ل إذا قسم الشيء إلى ست

 إرشاد إلى مزلة قدم المتباينات
ولا يخفى أن الموضوعات إذ تباينت مع تباين الددود فالأسامي متباينة متزايلة كالفرس والدجرا ولكن 
قد يتدد الموضوع ويتعدد الإسم بدسب اختلاف إعتباراتا فيظن أ  ا مترادفة ولا تكون كذلك؛ فمن 

أن يكون أحد الإسمين لو من حيث موضوعوا والآخر من حيث لو وصفن ك ولنا سيف وصارم؛ ذلك 
فإن الصارم دل على موضوع موصوف بصفة الددة بخلاف السيفا ومن ذلك أن يدل كل واحد على 
وصف للموضوع الواحد كالصارم والم ندا فإن أحدهما يدل على حدتو والآخر على  سبتوا ومن ذلك 

هما بسبب وصفا والآخر بسبب وصف الوصف كالناطق والفصيح. ومن المتباينة أن يكون أحد
المشتق والمنسوب مع المشتق منو والمنسوب إليو كالندو والندويا والدديد والددادا والمال 

والمتمولا والعدل والعادلا فإن العادل لو سمي عدلا كما سميت العدالة عدلا كان ذلك من قبيل ما 
سما ولكن غيرت الصيغة وب يت المادة والمعنى الأول زيد فيو ما دل على زيادة المعنى ي ال باشتباه اف
 فسمي مشت ا.

 ال سمة السابعة للف المطلق
 بالإشتراك على مختلفات

إعلم أن اللفظ المطلق على معان مختلفة ثلاثة أقسام: مستعارة ومن ولة ومخصوصة باسم باسم 
 المشترك.

ن إسم دالا على ذات الشيء بالوضع ودائما من أول الوضع إلى الآناولكن أما المستعارة ف ي أن يكو 
يل ب بو في بعض الأحوال لا على الدوام شيء آخر لمناسبتو للأول على وجو من وجوه المناسباتا من 
غير أن يجعل ذاتيا للثا ي وثابتا عليو ومن ولا إليو كلفظ الأما فإ و موضوع للوالدة ويستعار للأرض ي ال 

  ا أم البشرا بل ين ل إلى العناصر الأربعة فتسمى أم ات على معنى أ  ا أصول. والأم أيضا أصل للولد إ
 ف ذه المعا ي التي استعير ل ا لفظ الأم ل ا أسماء خاصة ب ا.

وإ ما تسمى ب ذه الأسامي في بعض الأحوال على طريق الإستعارةا وخصص باسم المستعار لأن العارية 
 يضا يستعار في بعض الأحوال.لاتدوم وهذا أ
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وأما المن ول ف و أن ين ل الإسم عن موضوعو إلى معنى آخر ويجعل إسما لو ثابتا دائماا ويستعمل أيضا 
في الأول فيصير مشتركا بين ما كإسم الصلاة والدج ولفظ الكافر والفاسقا وهذا يفارق المستعار بأ و 

فارق المخصوص باسم المشترك بأن المشترك هو الذي وضع صار ثابتا في المن ول إليو دائما وي
بالوضع الأول مشتركا للمعنيين لا على أ و استد و أحد المسميينا ثم   ل عنو إلى غيره إذ ليس لشيء 
من ينبوع الماء والدينار وقرص الشمس والعضو الباصر سبق إلى استد اق إسم العينا بل وضع للكل 

 ار والمن ول.وضعا متساويا بخلاف المستع
والمستعار ينبغي أن يجتنب في البراهين دون المواعظ والخطابيات والشعرا بل هي أبلغ باستعمالو 

في ا. وأما المن ول فيستعمل في العلوم كل ا لمسيس الداجة إلي ا إذ واضع اللغة لما لم يتد ق عنده 
ر وضعو واضع اللغة لدجر يعرفو جميع المعا ي لم يفردها بالأساميا فاضطر غيره إلى الن ل. فالجوه

الصيرفي والمتكلم   لو إلى معنى حصلو في  فسوا وهو أحد أقسام الموجودات وهذا مما يكثر 
 إستعمالو في العلوم والصناعات.

وأما المشتركة فلا يؤتى ب ا في البراهين خاصة ولا في الخطابيات إلا إذا كا ت مع ا قرينةا وهي أيضا 
في أحوال الصيغة كالإسم الذي يتدد فيو بناء الفاعل والمفعول  دو المختار فإ ك  أقسام: فمن ا ما ي ع

ت ول زيد مختار والعلم مختارا وأحدهما بمعنى الفاعلا والآخر بمعنى المفعول وكالمضطر وأشباهو. 
ا  ومن ا ما ي ع على عدة أمور متشاب و في الظاهر مختلفة في الد ي ة لا يكاد يوقف على وجو مخالفت 

كالدي الذي يطلق على الله وعلى الإ سان وعلى النبات والنور الذي يطلق على المدرك بالبصر المضاد 
 للظلاما وعلى الع ل ال ادي إلى غوامض الأمور.

فإن قال قائل: فما مثال المستعار؟ قلنا: مثالو استعارة أطراف الديوان لغير الديوان ك ول م: رأس 
اءا حاجب الشمسا أ ف الجبلا ريق المزنا يد الدهرا جناح الطريقا كبد المالا وجو الن ارا عين الم

السماءا وك ول م: بيو سمع الأرض وبصرهاا وك ول م: أيد للشر  اجذيوا ودارت رحى الدربا وشابت 
مفارق الجبالا وك ول م: الشيب عنوان الموتا والرشوة رشا الداجةا العيال سوس المالا الوحدة قبر 

 ف ز د الفتنةا الشمس قطيفة مباحة للمساحين.الديا الإرجا
ومن إستعارات ال رآن: )وَأَ وُّ في أُم الك تاب  ل تُنذ رَ ب و  أُمَّ الُ رى وَمَن حَولَ ا( )وَاخف ض لَُ مَا جُناحَ الذُلِّ 

( )كُلَّما  أَوقَدوا  اَراً ل لدَرب  أَطفَأَها م نَ الرَحمَة( )وَالصُبح  إ ذا تَ نَ فَس(( )فأَذاقَ ا الله ل باسَ الجُوع  وَالخَوف 
الله( )أَحاطَ ب   م سُراد قُ ا( )فَما بَكَت عَلَي  مُ السماء والأرض( )واشتعل الرأس شيبا( )فصب علي م ربك 

سوط عذاب( )ولما سكت عن موسى الغضب( و ظائره مما يكثرا وهذه الإستعارات بنوع مناسبة بين 
فما معنى المجاز؟ قلنا قد يراد بو المستعار فالمعنى أ و قد تجوز  المستعار والمستعار منوا فإن قيل:

عن وضعوا وقد يراد بو ما ي تضي الد ي ةا وفي الإطلاق خلافو ك ولو: )وأسأل ال رية( إذ المسؤول 
بالد ي ة أهل ال رية لا  فس ال رية؛ ف ذه أمور لفظية من أهمل ا ولم يدكم ا في مبدأ  ظره كثر غلطو 

 ن أين أتى.ولم يدر م



 الفن الثا ي
 في مفردات المعا ي الموجودة

 و سبة بعض ا إلى بعض
وهذا  ظر في  -والفرق بين هذا الفن والذي قبلو أن الأول  ظر في اللفظ من حيث يدل على المعا ي 

المعنى من حيث هو ثابت في  فسوا وإن كان يدل عليو باللفظ إذ لا يمكن تعريف المعا ي إلا بذكر 
 .الألفاظ

 ويتضح الغرض من هذا الفن بأ واع من ال سمة.
 ال سمة الأولى في  سبة
 الموجودات إلى مدراكنا
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فليعلم أن  ظر ا في حصر الموجودات وح ائ  ا وهي من سمة إلى مدسوسة وإلى معلومة بالإستدلال لا 
نا ويتبع ا معرفة تباشر ذاتو بشيء من لاحواسا فالمدسوسات هي المدركات بالدواس لخمس كالألوا

الشكال والم ادير وذلك بداسة البصرا وكالأصوات بالسمعا وكالطعوم بالذوقا والروائح بالشما 
والخشو ة والملاسةا واللين والصلابةا والبرودة والدرارةا والرطوبة واليبوسة بداسة اللمسا ف ذه الأمور 

اس في ذات ا. ومن ا ما يعلم وجوده ولواح  ا تباشر بالدس أي تتعلق ب ا ال وة المدركة من الدو 
ويستدل عليو بآثاره ولا تدركو الدواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمسا ولا تنالو. 

ومثالو هذه الدواس  فس ا فإن معنى أي واحدة من ا هي ال وة المدركةا وال وة المدركة لا تدس بداسة 
 من الدواسا ولا يدرك ا الخيال أيضا.

ل درة والعلم والإردادة بل الخوف والخجل والعشق والغضبا وسائر هذه الصفات  عرف ا من وكذلك ا
غير ا معرفة ي ينية بنوع من الإستدلال لا بتعلق شيء من حواسنا ب ا. فمن كتب بين أيدينا عرفنا قطعا 

عا ي كي يننا قدرتو وعلمو بنوع من الكتابة وإرادتو إستدلالا بفعلوا وي يننا الداصل بوجود هذه الم
الداصل بدركات يده المدسوسة وا تظام سواد الدروف على البياضا إن كان هذا مبصرا وتلك المعا ي 

غير مبصرة بل أكثر الموجودات معلوم بالإستدلال علي ا بآثارها ولا تدسا فلا ينبغي أن يعظم عندك 
لا ح ي ة لوا فإ ك لو طالبت  الإحساس وتظن أن العلم المد ق هو الإحساس والتخيل وأن ما لا يتخيل

 فسك بالنظر إلى ذات ال درة والعلم وجدت الخيال يتصرف فيو بتشكيل وتلوين وت ديرا وأ ت تعلم أن 
تصرف الخيال خطأ وأن ح ي ة ال درة المستدل علي ا بالفعل أمر م دس عن الشكل واللون والتديز 

 ها الخيال.وال درا ولا ينبغي أن تنك دلالة الع ل على أمور يأبا



و نب ك الآن على منشأ هذا الإلتباس؛ فتأمل أن المدركات الأول للإ سان في مبدأ فطرتو حواسو فكا ت 
مستولية عليوا ثم الأغلب من جملت ا الأبصار الذي يدرك الألوان بال صد الأول والأشكال على سبيل 

ات فيركب من المرئيات الإستتباعا ثم الخيال يتصرف في المدسوسات وأكثر تصرفو في المبصر 
أشكالا مختلفة آحادها مرئيةا والتركيب من ج توا فإ ك ت در أن تتخيل فرسا لو راس إ سان وطائرا لو 
رأس فرسا ولكن لا يمكن أن تصور آحادا سوى ما شاهدتو البتة حتى أ ك لو أردت أن تتخيل فاك ة 

ئا مما شاهدتو فتغير لو و مثلا كتفاحة لم تشاهد ل ا  ظيرا لم ت در عليوا وإ ما غايتك أن تأخذ شي
سوداءا فإ ك قد رأيت شكل التفاحة والسواد فركبت ما أو ثمرة كبيرة مثل بطيخةا فلا تزال تركب من 
آحاد ما شاهدت لأن الخيال يتبع الإبصار ولكنو ي در على التركيب والتفصيل ف طا ولا يزال الخيال 

يك بذلكن فم ما حصل لك معلوم بالإستدلال ا بعث الخيال متدركا في التركيب والتفصيل مستوليا عل
مددقا  ظره  دوه طالبا ح ي ة الأشياء عندها ولا ح ي ة عنده إلا للون أو الشكل فيطلب الشكل 

واللونا وهو ما يدركو البصر من الموجودات حتى لو تأملت في ذات الرائدة تأملا خياليا طلب الخيال 
 ا كاذبا فيو وجاريا على م تضى جبلتو.للرائدة ولو ا ووضعا وقدرا

والعجب أ ك إذ تأملت في شكل متلون لم يطلب الخيال منو طعمو ورائدتو وهما حظا الشم والذوقا 
وإذا تأملت في ذات الطعم والرائدة طلب الخيال حظ البصر وهو اللون والشكلا مع أن الخيال 

لفو لمدركات البصر أشد وأكثرا صار يتصرف في مدركات الدواس الخمس جميعا ولكن لما كان أ
طلبو لدظ البصر أغلب وأبلغ. فإذا عرضت على  فسك عملك بصا ع العالم وأ و موجود لا في ج ةا 

طلب الخيال لو لو ا وقدر لو قربا وبعدا واتصالا بالعالم وا فصالا إلى غير ذلك مما شاهده في الأشكال 
ق بين الطعم والرائدة واللون والشكلا فالكل من مدركات المتلو ةا ولم يطلب لو طعما ورائدة. ولا فر 

الدواس. فإذا عرفت إ  سام الموجودات إلى مدسوسات وإلى معلومات بالع ل ولا تباشر بالدس 
والخيالا فاعرض عن الخيال رأسا وعوّل على م تضى الع ل فيوا ف د ظ ر لك إ  سام الموجود إلى 

 مدسوس وغيره.
 وجودات باعتبار  سبوال سمة الثا ية للم؟؟؟

 ؟؟؟بعض ا إلى بعض بالعموم والخصوص
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إعلم أن معنى من المعا ي الموجودةا وح ي ة من الد ائق الثابتة إذا  سبت ا إلى غيرها من تلك المعا ي 
والد ائقا وجدت ا بالإضافة إليو إما أعم وإما أخص وإما مساوياا وإما أعم من وجو وأخص من وجوا 

أضفت الإ سان إلى الديوان وجدتو أخص منوا وإن أضفت الديوان إلى الإ سان وجدتو أعم  فإ ك إذا



منوا وإن أضفت الديوان إلى الدساس وجدتو مساويا لو لا أعم ولا أخصا وإن  سبت الأبيض إلى 
الديوان وجدتو أعم من وجو فإ و يشمل الجص والكافور وجملة من الجماداتا وأخص من وجو فإ و 

 ن تناول الغراب والز وج وجملة من الديوا ات.ي صر ع
فإذن جملة الد ائق تناسب ا ب ذا الإعتبار لا تعدو هذه الوجوه الأربعةا ف س على ما ذكر اه ما لم 

  ذكره.
 ال سمة الثالثة للموجودات تن سم إلى؟

 موجودات شخصية معينة وتسمى أعيا ا
نة وتسمى أعيا ا وأشخاصا وجزئياتا وإلى أمور إعلم أن الموجودات تن سم إلى موجودات شخصية معي

غير متعينة وتسمى الكليات والأمور العامة. فأما الأعيان الشخصية ف ي الأمور المدركة أولا بالدواس  
كزيد وعمرون وهذا الفرس وهذه الشجرة وهذه السماء وهذا الكوكب وأمثال اا وكذا هذا البياض وهذه 

لأعراض والجواهر جميعا. ثم هذه الأشخاص كزيد وهذا الفرس وهذه ال درةا فإن التعين يدخل على ا
الشجرة وهذا البياض لا تشترك في أعيا  اا إذ عين هذا الشخص ليس هو عين الشخص الآخرا إلا 
أ  ا تتشابو بأمور كتشابو هذه الثلاثة في الجسمية وتشابو الفرس والإ سان دون الشجر في الديوا يةا 

شياء يسمة الكليات والأمور العامةا وقد يتشابو زيد وعمرو بعد التشابو في الجسمية فما بو التشابو للأ
والديوا ية والإ سا ية في الطول والبياض أيضاا فيكون الطول الذي بو التشابو وكذا البياض أمرا عاما 

على  شاملا ل ما شمولا واحداا لا على أن بياض هذا هو بياض ذاك وطول هذا طول ذاك بعينوا ولكن
معنى سنبو عليو عند تد ي نا لمعنى الكلي وثبوتو في الع لا وهو من أدق ما ينبغي أن يدرك في 

 المع ولات.
؟ال سمة الرابعة في  سبة بعض المعا ي إلى بعض إعلم أ ك ت ول: هذا الإ سان أبيض وهذا الإ سان 

والولادة وجعلتو موصوفا ب ذه حيوانا وهذا الإ سان ولدتو أ ثىا ف د حملت عليو البياض والديوا ية 
الأوصاق الثلاثةا و سبة هذه الثلاثة إليو متفاوتة: فإن البياض يتصور ان يبطل من الإ سان ويب ى إ سا ا 

 فليس وجوده شرطا لإ سا يتو ولنسم هذا عرضيا مفارقا.
الإ سان بل وأما الديوا ية فضرورية للإ سانا فإ ك إن لم تف م الديوان وامتنعت عن ف مو لم تف م 

م ما ف مت الإ سان ف د ف مت حيوا ا مخصوصاا فكا ت الديوا ية داخلة في مف ومك بالضرورة 
ويل ب هذا بل ب آخر للتمييز وهو الذاتي الم وم. وأما كو و مولودا من أ ثى وكو و متلو ا مثلا فليس 

دده وح ي تو مع الغفلة عن   سبتو إليو كنسبة الديوا يةن إذ يجوزن أن يدصل في الع ل معنى الإ سان ب
كو و مولوداا أو مع اعت اد أ و ليس بمولود خطأا فليس من شرط ف م الإ سان الإمتناع عن اعت اد كو و 
غير مولودا ومن شرطو الإمتناع عن اعت اد كو و غير حيوان. وأما تميزه عن البياض ف و أن البياض قد 

متلو ا بالجملة لا يفارقو وإن فارقو كو و أبيض على يفارق وكو و مولودا لا يفارقو قطا وكذلك كو و 
الخصوصا فالمتلو ية ليست داخلة في ماهية الإ سان دخول الديوا يةا فلنخصص هذا ال سم بل ب 



وهو اللازم؛ فإن الذاتي الم وم وإن كان أيضا لازما ولكن لو خاصية الت ويما فيخصص إسم اللازم ب ذا 
د يق إنّ كلّ معنى ينسب إلى شيءا فإما أن يكون ذاتيا لو م وما لذاتو ال سم. ف د استفدت من هذا الت

أي قوام ذاتو بوا وإما ان يكون غير ذاتي م وم ولكنو لازم غير مفارقا وأما أن يكون لا ذاتيا ولا لازما 
 ولكن عرضيا.
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ذاتي الم وم وبين اللازم ولعلك ت ول: الفرق بين العرضي المفارق وبين الذاتي واضح ولكن الفرق بين ال
الذي ليس بم وم ربما يشكل ف ل لك معيار يرجع إليو؟ فن ول: المتكلمون سموا اللوازم توابع الذات 

وربما سموها توابع الددوثا حتى زعمت من م أن توابع الددوث لا تتعلق ب ا قدرة ال ادرا ولكن ا تتبع 
لغرض إظ ار معيار لإدراك الفرق بين الذاتي الددوث وربما مثلوا ذلك بتديز ولسنا  خوض فيوا وا

واللازم ولو معياران: الأول أن كل ما يلزم ولا يرتفع في الوجود إن أمكن أن يرتفع بالوهم والت دير وب ي 
الشيء معو مف وما ف و لازما فأ ا  ف م كون الإ سان إ سا ا وكون الجسم جسما وإن رفعنا من وهمنا  

لجسم جسما وإن رفعنا من وهمنا اعت اد كو  ما مخلوقين مثلا وكو  ما كون الإ سان إ سا ا وكون ا
 مخلوقين لازم ل ماا ولو رفعنا من وهمنا كون الإ سان حيوا ا لم   در على ف م الإ سان.

فمن ضرورة ف م الإ سان أن لا يسلب الديوا ية وليس من ضرورتو أن لا يسلب المخلوقيةا فإذن ما لا 
وهم جميعا ف و ذاتيا وما يرفع في الوجود والوهم ف وعرضيا وما ي بل الإرتفاع في يرتفع في الوجود وال

الوهم دون الوجود ف و لازم غير ذاتيا إلا أن هذا المعيار مع أ و كثير النفع في أغلب المواضع غير 
يضاا مطرد في الجميع فإن من اللوازم ما هو ظاهر اللزوم للشيءا بديث لا ي در على رفعو في الوهم أ

فإن الإ سان يلازمو كو و متلو ا ملازمة ظاهرة لا ي در الإ سان على رفعو في الوهم وهو لازم لا ذاتيا 
ولذلك إذا حدد ا الإ سان لم يدخل فيو التلون مع أن الدد لا يخلو عن جميع الذاتيات الم ومة كما 

 سيأتي في كتاب الددود.
إ و لازم ليس بذاتيا وربما لا ي در الإ سان على رفعو وكذلك كون كل عدد إما مساو لغيره أو مفاوت ف

في الوهما  عم من اللوازم ما ي در على رفعو ككون المثلث مساوي الزوايا ال ائمتين فإ و لازم لا يعرف 
لزومو للمثلث بغير وسط بل بوسطا فلم يكن هذا مطردا فنعدل إلى المعيار الثا ي عند العجز عن الأول 

ى إذا أحضرتو في الذهن مع الشيء الذي شككت في أ و لازم لو أو ذاتيا فإن لم و  ول: إن كل معن
يمكنك أن تف م ذات الشيء إلا أن يكون قد ف مت لو ذلك المعنى أولاا مساوية ل ائمتين ف و  

كالديوان وافنسان فإ ك إذا ف مت ما الإ سان وما الديوان فلا تف م الإ سان إلا وقد ف مت أولا أ و 
اعلم أ و ذاتي. وإن أمكنك أن تفو ذات الشيء دون أن تف م المعنى أو أمكنك الغفلة عن حيوان ف



المعنى بالت ديرا فاعلم أ و غير ذاتي. ثم إن كان يرتفع وجوده إما سريعا كال يام وال عود للإ سان أو 
زما ورب لازم بطيئا شابا فاعلم أ و عرضي مفارقا وإن كان لا يفارقو أصلا ككون الزوايا من المثلث لا

للشخص كأزرق العين أو أسود البشرة في الز جيا ف و لا يفارق في الوجود للإ سان الز جي ف و 
بالإضافة إلى ذلك الشخص لا يبعد أن يسمى لازماا وإن كان لزومو بالإتفاق لا بالضرورة في الجنس إذ 

واد البشرة لب ي هذا الإ سان يمكن وجود إ سان ليس كذلكا ولو أمكنت حيلة في إزالة زرقة العين وس
إ سا اا ولو قدرت حيلة لإخراج زوايا المثلث عن كو  ا مساوية ل ائمتين لم يبق المثلث وبطل وجودها 

 فلتدرك هذه الدقي ة في الفرق بين اللازم الضروري وبين اللازم الوجودي.
 ال سمة الخامسة

 للذاتي في  فسو وللعرضي في  فسو
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وم مخصوصا باسم الذاتي في اصطلاح النظار صار ما ي ابلو يسمى عرضياا مفارقا كان أو لما كان الم 
لازماا في ال عرضي لازم وعرضي مفارق؛ فالعرضي ب ذا المعنى وهو الذي ليس بم وم ين سم بالإضافة 

لازما إلى ماهو عرضي لو إلى ما يعمو وغيره وإلى ما يختص بو ولا يوجد لغيره فيسمى خاصةا سواء كان 
أو لم يكن وسواء كان ما  سب إليو  وعا أخيرا أو لم يكنا وسواء عم جميع ذلك الجنس أو وجد 

لبعضو كالمشي والأكلا فإ و بالإضافة إلى الديوان خاصةا إذ لا يوجد لغير الديوانا وإن كان لا يوجد  
والضدك للإ سان كل وقت للديوان فإن أضفتو إلى الإ سان كان عرضا عاماا وكذلك الص يل للفرس 

من الخواصا فما ليس مخصوصا بما  سب إليو بل وجد لو ولغيره سمي عرضا عاماا ولا تظن أ ا ريد 
بالعرض ما  ريد بالعرض الذي ي ابل الجوهرا فإن هذا العرض قد يكون جوهرا كالأبيض للإ سانا فإن 

عرض فلا تغفل عن هذه معنى الأبيض هنا جوهر ذو بياض ومدلول اللفظ جوهر لا كالبياضا فإ و 
الدقي ة فتغلط فين سم العرضي قسمة أخرى إلى ما يسمى أعراضا ذاتية وإلى ما لا يسمى ذاتيةا فإن 

الموجود يتدرك والجسم يتدرك والإ سان يتدركا ولكنا   ول الموجود ليس يتدرك لكو و موجودا بل 
إ سان بل لمعنى أعم منو وهو كو و لمعنى أخص منو وهو الجسميةا والإ سان لا تعتريو الدركة لأ و 

جسماا فإذن الدركة من الأعراض الذاتية للجسم أي تلد و وتعتريو من حيث أ و جسم لا لمعنى أعم 
منو ولا أخص منو بل لذاتوا والصدة والس م يوسف بكل من ما الديوان وهو من الأعراض الذاتية 

من حيث أ و موجود أو جسما ولا لما هو أخص منو للديوانا إذ لا يلد و لمعنى أعم منو فإ و لا يعتريو 
لأ و لا يعتريو من حيث أ و فرس أو ثور أو إ سانا بل لما هو أعم من ا وهو كو و حيوا ا. وكذلك الزوجية 
والفردية للعدد فما يجري هذا المجرى يسمى أعراضا ذاتيةا فلا ينبغي أن يلتبس عليك الذاتي بالمعنى 



 تي بالمعنى الثا ي وهوغير م وما ف ذه قسمة العرضي.الأول وهو الم وم بالذا
أما الذاتي الم وم فين سم إلى ما لا يوجد شيء أعم منو وهو داخل في الماهيةا أي يمكن أن يذكر في 

جواب ما هو ويسمى جنسا وإلى ما يوجد أعم منو دون ما هو أخص منوا ويمكن أن يذكر في جواب ما 
 ي جواب أي شيء هو ويسمى فصلا.هو ويسمى  وعا وإلى ما يذكر ف

فإذن إ  سم الذاتي إلى الجنس والنوع والفصلا والعرضي إلى الخاصة والعرض العام بال سمة المذكورةا 
فتكون الجملة خمسةا فإذن الكليات ب ذا الإعتبار خمسة ويسمي ا المنط يون الخمسة المفردةا 

 ا في معرض الأسئلة.والأقسام الثلاثة للذاتي في ا مواضع إشتباه فلنورده
فإن قال قائل: إذا كان الأعم من الذاتيات يسمى جنساا والأخص يسمى  وعاا فالذي هو بين الأخص 
والأعم كالديوان الذي هو بين الجسما فإ و أعم من الديوان وبين الإ سان فإ و أخص من الديوان ما 

 افة إلى ما تدتو.إسمو؟ قلناك هذا يسمى  وعا بالإضافة إلى ما فوقو وجنسا بالإض
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فإن قلت: فإسم النوع للمتوسط وللنوع الأخير الذي هو الإ سان بالتواطؤ أو بإشتراك الإسم؟ فاعلم أ و 
بالإشتراكا فإن الإ سان يسمى  وعا بمعنى أ و لا ي بل الت سيم بعد ذلك إلا بالشخص والعدد كزيد 

يره. وأما الديوان فتسميتو  وعا بمعنى آخر وهو أ و وعمروا أو بالأحوال العرضية كالطويل وال صير وغ
يوجد ذاتي أعم منوا والإ سان سمي  وعا بمعنى أ و لا يوجد ذاتي أخص منوا بل كل ما أوردتو مما هو 

أخص ف و عرضي لا ذاتي ف ما معنيان متباينان. فإن قال قائل: فالموجود والشيء أعم من الجسم 
ا: لا حجر في التسميات والإصطلاحات بعد ف م المعا يا والأولى والديوان ف ل تسمو و جنسا؟ قلن

في الإصطلاحات النزول على عادة من سبق من النظارا وقد خصصوا إسم الجنس بمعنى داخل في 
الماهية يجوز أن يجاب بو عن سؤال السائل عن الماهيةا فيذكر في جواب ما هوا وإذا أشير إلى 

ي ال أ و موجود أو شيء بل الوجود كالعرضي بالإضافة إلى الماهية الشيء وقيل ما هوا لم يدسن ان 
المع ولةا إذ يجوز أن تدصل ماهية الشيء في الع ل مع الشك في أن تلك الماهية هل ل ا وجود في 
الأعيان أم لاا فإن ماهية المثلث أ و شكل يديط بو ثلاثة أضلاعا ويجوز أن يدصل في  فوسنا هذه 

لمثلث وجودا ولو كان الوجود داخلا في الماهية م وما لد ي ة الذات لما تصور ف م الماهية ولا يكون ل
المثلث وحصول ماهيتو في الع ل مع عدموا فكمالا يتصور أن تدصل صورة الإ سان وحده في الع ل 
إلا أن يكون كو و موجودا حاضرا في الع لا إن كان الوجود م وما للذات كالديوا ية للإ سان والشكلية 

للمثلثا وليس الأمر كذلك. وعلى الجملة وجود الشيء أما في الأعيان فيستدعي حضور جميع 
الذاتيات الم ومةا وأما في الأذهان وهو مثال الوجود في الأعيان مطابق لو وهو معنى العلم إذ لا معنى 



في المرآة مثلا للعلم بالشيء إلا بثبوت صورة الشيء وح ي تو ومثالو في النفسا كما تثبت صورة الشيء 
إلا أن المرآة لا تثبت في ا إلا أمثلة المدسوساتا والنفس مرآة تثبت في ا أمثلة المع ولات فيستدعي 

 حضور جميع الذاتيات الم ومة مرة أخرى.
فإن قال قائل: ف د عرفت الفرق بين الجنس وبين ما هو عام عام عمومالجنس وليس بجنسا فبماذا 

نوع؟ قلنا: الفصل ذاتي لا يذكر في جواب ما هو بل يذكر في جواب أي يعرف الفرق بين الفصل وال
شيء هوا فإ و يشار إلى الخمر في ال: ماهو؟ فيذكر في الجواب: شراب؛ فلا يدسن بعده أن ي ال: ما 
هو؟ بل: أي شراب هو؟ في ال: مسكر؛ فالمسكر فصل أي يفصلو عن غيره وهو الذي يسميو الف  اء 

حتراز قد يكون بالذاتي وقد يكون بغير الذاتيا وقد يخصص إسم الفصل عند احترازاا إلا أن الإ
الإطلاق بالذاتي. فلو قيل: أي شيء هو؟ وأجيب بأ و أحمر ي ذف بالزبدا فربما ا فصل بو عن غيره 
وحصل بو الإحتراز ولكن يكون ذلك فصلا غير ذاتي. وأما المسكر ففصل ذاتي للشراب وكذلك 

 الناطق للديوان.
لى الجملة الجنس والفصل عبارة عن الد ي ة  فس ا تفصيلا ك ولك شراب مسكر وحيوان  اطق؛ وع

والنوع عبارة عن ا إجمالا ك ولك إ سان وفرس وجمل سواء النوع الإضافي والد ي يا والفصل عبارة عن 
شيء ذي ح ي ة ك ولك  اطق وحساس ومسكر أي شيء ذو  طق وذو حس وذو إسكارا فكان الشيء 

ي ورد عليو الوصف بذو وما بعدها لم يذكر بالفصول ال ائلة  اطق وحساس ومسكر. وسيأتي ل ذا الذ
 مزيد بيان في كتاب الدد الموصل إلى تصور الأشياءا إذ لا يتم الددّ إلا بذكر الجنس والفصل.

 ال سمة السادسة
 في أصناف الد ائق المذكورة
 في جواب السائل عن الماهية

ل في الشيء ما هو طلب لماهية الشيءا ومن عرف الماهية وذكرها ف د أجاب. إعلم أن قول ال ائ
والماهية إ ما تتد ق بمجموع الذاتيات الم ومة للشيءا فينبغي أن يذكر المجيب جميع الذاتيات 

الم ومة للشيء حتى يكون مجيباا وذلك بذكر حده فلو ترك بعض الذاتيات لم يتم جوابو. فإذا أشار 
ما هو؟ ف ولك شراب ليس بجواب مطابق لأ ك أخللت ببعض الذاتيات وأتيت بما هو  إلى خمر وقال

الأعما بل ينبغي أن تذكر المسكر. وإذا أشار إلى إ سان وقال: ما هو؟ قت ول: إ و إ سان؛ فإن قال: ما 
هو الإ سان؟ فجوابك: إ و حيوان  اطق مائت؛ وهو تمام حدها والم صود إ و يجب أن تذكر ما يعمو 
وغيره وما يخصوا لأن الشيء هو بإجتماع ذلك وبو تتدصل ذاتوا فإذا ثبت هذا الأصل فالمذكور في 

 جواب ما هو ين سم إلى ثلاثة أقسام:
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أحدها هو بالخصوصية المطل ة وذلك بذكر الدد لتعريف ماهية الشيء المذكور كما إذا قيل لك: ما 
با وهذا يختص بالخمر ويطاب و ويساويو فلا هو أعم منو الخمر؟ فت ول: شراب مسكر معتصر من العن

ولا هو أخص منوا بل ينعكس كل واحد من ما على الآخر وهو مع المساواة جامع لجميع الذاتيات 
 الم ومة من الجنس والفصولا وهكذا  سبة كل حد لشيء إلى إسمو.
وإ سان وثور: ماهي؟ فعند ذلك  الثا ي ما هو بالشركة المطل ة مثل ما إذا سئلت عن جماعة في ا فرس

لا يدسن إلا أن ت ول حيوان؛ فأما الأعم من ذلك وهوالجسم فليس تمام الماهية المشتركة بين اا بل 
هو جزء الماهية فإن الجسم جزء من ماهية الديوانا إذ الديوان هو جسم ذو  فس حساس متدركا 

ل الجملةا وقد جعل الجملة كشيء واحد هذا حده وإ ما الإ سان والفرس و دوه أخص دلالة مما يشم
 فأخص ماهية مشتركة ل ا الديوان.

الثالث ما يصلح أن يذكر على الخصوصية والشركة جميعاا فإ ك إذا سئلت عن جماعة هم زيد وعمرو 
وخالد: ما هم؟ كان الذي يصلح أن يجاب بو على الشرط المذكور: إ  م أ اس. وكذلك إذا سئل عن 

لا أن ي ال: من هو؟ كان الجواب الصديح: إ و إ سانا لأن الذي يفضل في زيد زيد وحده: ما هو؟ 
على كو و إ سا ا من كو و طويلا أبيض ابن فلانا أو كو و رجلا أو إمرأة أو صديدا أو س يما أو كاتبا 
أوعالما أو جاهلاا كل ذلك أعراض ولوازم لد تو لأمور اقتر ت بو في أول خل تو أو طرأت عليو بعد 

وها ولا يمتنع علينا أن   در أضدادها بل زوال ا منوا ويكون هو ذلك الإ سان بعينو. وليس كذلك  ش
 سبة الديوا ية إلى الإ سا يةا ولا  سبة الإ سا ية إلى الديوا يةا إذ لا يمكن أن ي ال قد اقترن بو في 

ديوان بعينوا بل إن لم رحم أمو سبب جعلو إ سا ا لو لم يكن لكان فرسا أو حيوا ا آخرا وهو ذلك ال
يكن إ سا الم يكن أصلا حيوا ا لا ذاك بعينو ولا غيرها فإذن هو الذاتي الأخير وهوالذي يسمى  وعا 

 أخيرا.
فإن قال قائل: لم لا يجوز في ال سم الثا ي أن ي ال حساس ومتدرك بالإرادة بدل الديوان وهو ذاتي 

لمطلوبا لأن المف وم من الدساس والمتدرك على مساو للديوان؟ قلنا: ذلك غير سديد على الشرط ا
سبيل المطاب ة هو مجرد أ و شيء لو قوة حس أو حركةا كما أن مف وم الأبيض أ و شيء لو بياض؛ فأما 
ما ذلك الشيء وما ح ي ة ذاتو فغير داخل في مف وم هذه الألفاظ إلا على سبيل الإلتزام حتى لا يعلم 

على أن هذا لا يتصور إلا لجسم ذي  فس. فإذا سئل عن جسم: ما من اللفظ بل من طريق ع لي يدل 
هو؟ ف لت: أبيض؛ لم تكن مجيبا وإن كنا  علم من وجو آخر أن البياض لا يدل إلا جسماا ولكن   ول 

دلالة الأبيض على الجسم بطريق الإلتزاما وقد قدمنا أن المعتبر في دلالة الألفاظ طريق المطاب ة 
يجوز الجواب عن الماهية بالخواص البعيدة وإن كا ت تدل بطريق الإلتزام فلا والتضمنا ولذلك لا 

 يدسن أن ي ال في جواب من يسأل عنماهية الإ سان أ و الضداكا وأن كان يدل بطريق الإلتزام.
فإن قال قائل: قد ادعيتم أن الماهية م ما حضرت في الع ل كان جميع أجزائ ا حاضراا وليس كذلكا 

منا الدادث فإ ما  علم شيئا واحدا مع أن أجزاء ذاتو كثيرةا إذ معناه وجود بعد العدم ففيو فإ ا إذا عل



العلم بالوجود وبعدم ذلك الوجودا وبكون العدم ساب اا وكون الوجود متأخرا وفيو العلم بالت دم والتأخر 
حتى يتم أجزاء حد  وفيو العلم بالزمان لا مدالةا ف ذه المعلومات كل ا لا بد من حضورها في الذهن

 الدادث والناظر في الدادث لا تخطر لو هذه التفاصيل وهو عالم بو.
فالجواب أن جميع الذاتيات الم ومة للماهية لا بد أن تدخل مع الماهية في التصورا ولكن قد لا تخطر 

  ا كا ت بالبال مفصلة فكثير من المعلومات لا تخطر بالبال مفصلةا ولكن ا إذا اخطرت تمثلت وعلم أ
حاصلةا فإن العالم بالدادث أن لم يكن عالما ب ذه الأجزاء وقدر أ و لم يعلم إلا الدادث ثم قيل لو: 
هل علمت وجودا أو عدما أو ت دما أو تأخرا؟ فلو قال: ما علمت؛ كان كاذبا فيو. ومن عرف الإ سان 

ق وهو حد الجسم؟ ف ال: ف يل لو: هل عرفت حيوا ا أوجسما أو حساسا أو شيئا ذا طول وعرض وعم
ما عرفتو؛ كان كاذبا. فنف م من هذا أن هذه المعا ي معلومة حاضرة في الذهن إلا أ  ا لا تتفصل غلا إذا 

أخطرت مفصلةا وإذا فصلت علم أن المعا ي كا ت معلومة من قبل؛ فاف م هذا فإ و دقيق في  فسو 
 ال والجواب.ف د  ب نا على مثارين للشب ة في هذه ال سم بصيغة السؤ 
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 تكملة ل ذه الجملة برسوم المفردات الخمس وترتيب ا
أما الرسوم الجارية مجرى الددود فالجنس يرسم بأ و كلي يدمل على أشياء مختلفة الذوات والد ائق 

في جواب ما هوا والفصل يرسم بأ و كلي يدمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره. والنوع 
ين يرسم بأ و كلي يدمل على أشياء لا تختلف إلا بالعدد في جواب ما هو وبالمعنىالثا ي بأحد المعني

يرسم بأ و كلي يدمل عليو الجنس وعلى غيره حملا ذاتياا والخاصة ترسم بأ  ا كلية تدمل على ما 
 تدت ح ي ة واحدة ف ط حملا غير ذاتيا والعرض العام يرسم بأ و كلي يطلق على ح ائق مختلفة.

إعلم أن هذه الذاتيات التي هي أجناس وأ واع تترتب متصاعدة إلى أن تنت ي إلى جنس الأجناسا  ثم
وهو الجنس العالم الذي ليس فوقو جنس وتترتب متنازلة حتى تندط إلى النوع الأخير الذي إن  زلت 

يخرج عن  منو ا ت ت والأعراضا ولا بد من ا ت اء الجنس العالي في التنازل إلى  وع أخير إذ ليس
الن ايةا ولا بد من إرتفاع النوع الأخير في التصاعد إلى جنس عال لا يمكن مجاوزتو إلا بذكر العوارض 

واللوازم. فأما الذاتيات فتنت ي لا مدالة والأ واع الأخيرة كثيرةا والأجناس العالية التي هي أعلى الأجناس 
: )الكم والكيف والمضاف والين ومتى زعم المنط يون أ  ا عشرة: واحد جوهر وتسعة أعراض وهي

والوضع ولو وأن يفعل وأن ينفعل( فالجوهر مثل قولنا إ سان وحيوان وجسما والكم مثل قولنا ذو ذراع 
وذو ثلاثة أذرعا والكيف مثل قولنا أبيض واسودا والمضاف مثل قولنا ضعف و صف وابن وابا والاين 

لنا في زمان كذا ووقت كذاا والوضع مثل قولنا متكىء مثل قولنا في السوق وفي الدارا ومتى مثل قو 



وجالسا وأن يفعل مثل قولنا يدرق وي طعا وأن ينفعل مثل قولنا يدترق ويت طعا ولو مثل قولنا متنعل 
 ومتطلس ومتسلح.

وقد تجتمع هذه العشرة في شخص واحد في سياق كلام واحد كما ت ول أن الف يو الفلا ي الطويل 
 الجالس في بيتو في سنة كذا يعلم ويتعلم وهو متطلس. الأسمر ابن فلان

ف ذه أجناس الموجودات والألفاظ الدالة علي ا بواسطة آثارها في النفسا أعني ثبوت صورها في النفس 
وهي العلم ب ا فلا معلوم إلا وهو داخل في هذه الأقساما ولا لفظ إلا وهو دال على شيء من هذه 

ع ا ف و الموجودةا وقد ذكر ا أ و ليس جنسا وين سم بال سمة الأولى إلى الأقسام. فأما الأعم من جمي
الجوهر والعرضا والعرض ين سم إلى هذه الأقسام التسعةا فيكون المجموع عشرةا ول ذا مزيد تفصيل 
 وتد يق سيساق إليك في كتاب أقسام الوجود وأحكاموا فإ و بدث عن إ  سام الموجوداتا والله أعلم.

ا ي في تركيب المعا ي المفردة إعلم أن المعا ي إذا ركبت حصل من ا أصناف كالإستف ام ؟؟الفن الث
والإلتماس والتمني والترجي والتعجب والخبر. وغرضنا من جملة ذلك الصنف الأخير وهو الخبرا لأن 

 ا خبر مطلبنا البراهين المرشدة إلىالعلوم وهي  وع من ال ياس المركب من الم دمات التي كل م دمة من
 واحد يسمى قضية.

والخبر هو الذي ي ال ل ائلو أ و صادق أو كاذب فيو بالذات لا بالعرض وبو يدصل الإحتراز عن سائر 
الأقسام إذ المستف م عما يعلمو قد ي ال لو لا تكذبا فإ و يعرض بو إلى التباس الأمر عليو. وكذلك من 

لدارا فإذا قيل لو لا تكذب لم يكن ذلك تكذيبا في ه يعت د أن زيدا في ا8ي ول يا زيد ويريد غيره لأن
النداء بل في خبر ا درج تدت النداء ضمناا فإذا  ظر ا في هذا الفن في ال ضية وبيا  ا بذكر أحكام ا 
وأقسام ا: ؟ال سمة الأولى: إن ال ضية باعتبار ذات ا تن سمب إلى جزئين مفردين: أحدهما خبر والآخر 

ما فإن زيدا مخبر عنو وال ائم خبرا وك ولك العالم حادثا فالعالم مخبر عنو مخبر عنو ك ولك زيد قائ
والدادث خبر وقد جرت عادة المنط يين بتسمية الخبر مدمولا والمخبر عنو موضوعاا فلننزل على 
اصطلاح م فلا مشاحة في الألفاظ. ثم إذا قلنا الشكل مدمول على المثلثا فإن كل مثلث شكل 

ح ي ة المثلث ح ي ة الشكلا ولكن معناه أن الشيء الذي ي ال لو مثلث ف و بعينو  فلسنا  عني بو أن
ي ال لو شكلا سواء كان ح ي ة ذلك الشيء كو و مثلنا أو كو و شكلا أو كو و أمرا ثالثاا فإ ا إذا أشر ا 

لأبيض ولا إلى إ سان وقلنا هذا الأبيض طويلا فد ي ة المشار إليو كو و إ سا ا لا هذا الموضوع وهو ا
 هذا المدمول وهو الطويل.
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وإذا قلنا هذا الإ سان أبيض فالموضوع هو الد ي ة فإذن لسنا  عني بالمدمول إلا ال در الذي ذكر اه 
من غير اشتراطا فالنف م ح ي تو ف ذا أقل ما تن سم إليو ال ضية الدملية. وال ضايا باعتبار وجوه تركيب ا 

دملي وهو الذي حكم فيو بأن معنى مدمول على معنى أو ليس بمدمول عليو  ثلاثة أصناف: الأول ال
العالم ليس بدادث؛ فالعالم موضوع والدادث مدمول يسلب مرة ويثبت  -ك ولنا: العالم حادث 

أخرى. وقولنا: ليس هو حرف سلبا إذا زيد على مجرد ذكر ذات الموضوع والمدمول صار المدمول 
 مسلوبا عن الموضوع.

الثا ي ما يسمى شرطيا متصلا ك ولنا: إن كان العالم حادثا فلو مددثا سمي شرطيا لأ و شرط  الصنف
وجود الم دم لوجود التالي بكلمة الشرطا وهو أن وإذا وما ي وم م ام ما. ف ولنا: إن كان العالم حادثا 

ي للشرط. والتالي يسمى م دماا وقولنا: فلو مددثا يسمى تالياا وهو الذي قرن بو حرف الجزاء المواز 
يجري مجرى المدمول ولكن يفارق من وجوا وهو أن المدمول ربما يرجع في الد ي ة إلى  فس 
الموضوعا ولا يكون شيئا مفارقا لو ولا متصلا بو على سبيل اللزوم والتبعيةا ك ولنا الإ سان حيوان 

ف و شيء آخر لزم اتصالو وأقرا و والديوان مدمول وليس مفارقا ولا ملازما تابعا. وأما قولنا فلو مددث 
بوصف الددوثا لا إ و يرجع إلى  فس العالم والشرطية المتصلة إذا حللت ا رجعت بعد حذف حرفي 

الجزاء والشرط من ا إلى حمليتينا ثم ترجع كل حملية إلى مدمول مفرد وموضوع مفردا فالشرطية أكثر 
ائطا بل تندل إلى الدمليات أولا ثم إلى البسائط تركيبا لا مدالة إذ لا تندل في أول الأمر إلى البس

 ثا يا.
؟الصنف الثالث: ما يسمى شرطيا منفصلا ك ولنا العالم إما حادث وإما قديما ف ما قضيتان حمليتان 

جمعتا وجعلت إحداهما لازمة الإتصال ولأجلو سمي منفصلا. والمتكلمون يسمون هذا سبرا وت سيما. 
صورا في جزئين كما ذكر اا وقد يكون في ثلاثة أو أكثر ك ولنا هذاالعدد ثم هذا المنفصل قد يكون مد

إما مثل هذا العدد أو أقل أو أكثرا ف و مع كو و ذا ثلاثة مدصور. وربما تكثر الأجزاء بديث لا يكون 
 داخلا في الدصر ك ولنا هذا إما أسود أو أبيض وفلان إما بمكة أو ببغداد.

 ثم ين سم إلى ثلاثة أقسام
لأول ما يمنع الجمع والخلو جميعا ك ولنا العالم إما حادث أو قديما فإ و يمنع إجتماع ال دم ا

 والددوث والخلو من أحدهما أي لا يجوز كلاهماا ويجب أحدهما لا مدالة.
والثا ي ما يمنع الجمع دون الخلو. كما إذا قال قائل هذا حيوان وشجرا فت ول هو إما حيوان وإما 

 تعان جميعا وإن جاز إن يخلو عن ما بأن يكون حمارا مثلا.شجر أي لا يجم
والثالث: مايمنع الخلو ولا يمنع الجمع كما إذا أخذت بدل أحد الجزئين لازمو لا  فسوا بأن قلت مثلا 
إما أن يكون زيد في البدر وأما ألا يغرقن فإن هذا يمنع الخلو ولا يمنع الجمع إذ يجوز أن يكون في 

ولا يجوز أن يخلو من أحد ال سمينا وسببو أ ك أخذت  في الغرق الذي هو لازم كو و  البدر ولا يغرقا
في البر وهو أعم منوا فإن الذي في البدر وإما أن يكون في البرا فكان يمتنع بو الجمع والخلو جميعاا 



البدر  ولكن عدم الغرق لازم لكو و في البر ثم ليس مساويا بل هو أعم فلم يبعد أن يتناول كو و في
فيؤدي إلى الإجتماع. ف ذه أمور متشاب ة لا بد من تد يق الفرق بين اا فلا معنى لنظر الع ل إلا درك 

ا  سام الأمور المتشاب ة في الظاهرا ودرك إجتماع الأمور المفترقة في الظاهرا فإن الأشياء تختلف في 
وما يفترق فيوا وذلك ب ذه  أمور وتشترك في أمورا وإ ما شأن الع ل أن يميز بين مايشترك فيو

الت سيمات التي  دن في سياق اا ف ذا وجو قسمة ال ضايا باعتبار أجزائ ا في الدل والتركيب إلى 
 أصناف ا من الدمل والإتصال والإ فصال.

 ال سمة الثا ية؟
 لل ضية باعتبار  سبة مدمول ا
 إلى موضوع ا بنفي أو إثبات
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صناف الثلاثة تن سم إلى سالبة وموجبةا و عني ب ما النافية والمثبتةا إعلم أن كل قضية من هذه الأ
فالإيجاب الدملي مثل قولنا الإ سان حيوانا ومعناه أن الشيء الذي  فرضو في الذهن إ سا اا سواء  
كان موجودا أو لم يكن موجوداا يجب أن  فرضو حيوا ا و دكم عليو بأ و حيوان من غير زيادة وقت 

ى ما يعم الموقت وم ابلو والم يد وم ابلوا بل قولنا إ و حيوان في كل حال أو حيوان في وحالا بل عل
بعض الأحوال كلامان متصلان بزيادتين على مطلق قولنا أ و حيوانا هذا ما اللفظ صريح فيو وإن كان لا 

ضوع. وأما يبعد أن يسبق إلى الف م العموم بدكم العادةا لا سيما إذا ا ضمت إليو قرينة حال المو 
السلب الدملي ف و مثل قولنا الإ سان ليس بديوان. وأما الإيجاب المتصل ف و مثل قولنا إن كان 

العالم حادثا فلو مددثا والسلب ما يسلب هذا اللزوما والإتصال ك ولنا ليس إن كان العالم حادثا فلو 
مفاوت لوا والسلب ما  مددث. والإيجاب المنفصل مثل قولنا هذا العدد إمامساو لذلك العدد أو

يسلب هذا الإتصال وهو قولنا ليس هذا العدد إما مساويا لذلك العدد أو مفاوتا لو. وم صود هذا 
 الت سيم منع الخلو فالسلب لو هوالذي يسلب منع الخلو ويشير إلى إمكا و.

وبين قولنا زيد ليس فإن قال قائل: قولنا زيد غير بصير سالبة أو موجبة؛ فإن كا ت موجبة فما الفرق بينو 
بصيرا؛ وإن كا ت سالبة فما الفرق بينو وبين قولنا زيد ليس بصيرا؛ وإن كا ت سالبة فما الفرق بينو وبين 

قولنا زيد أعمى وهي موجبة: ولا معنى ل ولنا غير بصير إلا معنى هذا الإيجابا ولذلك لا يتبين في 
" زيد  ابيناست " وكذا قولنا " زيد  ادا ست " إذ الفارسية فرق بين قولنا :زيد كوراست " وبين قولنا 

 المف وم منو أ و جاهل والصيغة صيغة النفي.
قلنا: هنا موضع مزلة قدم والإعتناء ببيا و واجبا فإن من لا يميز بين السالب والموجب كثر غلطو في 



إحداهما موجبة حتى  البراهينا فإ ا سنبين أن ال ياس لا ينتظم من م دمتين سالبتين بل لا بد أن يكون
ينتج. ومن ال ضايا ما صيغت ا صيغة السلب ومعناها معنى الإيجاب فلا بد من تد ي  ا؛ فن ول: قولنا 
زيد غير بصير قضية موجبة كترجمتو بالفارسيةا وكأن الغير مع البصير جعلا شيئا واحدا وعبر بو عن 

يد غير بصيرا ويسلب أخرى في ال زيد الأعمىا فالغير بصير بجملتو معنى واحدا يوجب مرة في ال ز 
ليس غير بصيرا ولنخصص هذا الجنس من الموجبة باسم آخرا وهو المعدولة أو غير المدصلة وكأ  ا 
عدل ب ا عن قا و  ا فابرزت في صيغة سلب وهي إيجابا وتصير حرف السلب مع المسلوب ككلمة 

بدل عن الأعمى والجاهل والعاجز. وإمارة كو  ا  واحدة كثير في الفارسيةا مثل "  ادان و ابينا و اتوان "
موجبة في الفارسية إ  ا تردف بصيغة الإثباتتا في ال فلان : "  ابيناست " وإذا سلبت قيل " بينا يست 
" فيكون الدكم بصيغة السلبا وكا ت المطاب ة بين اللفظ والمعنى في اللغة ت تضي ثلاثة ألفاظ في كل 

د للمدمولا وواحد لربط المدمول بالموضوع كما في الفارسيةا مثل " قضية: واحد للموضوع وواح
 ادان و ابينا و اتوان " بدل عن الأعمى والجاهل والعاجز. وإمارة كو  ا موجبة في الفارسية إ  ا تردف 

بصيغة الإثباتا في ال فلان "  ابيناست " وإذا سلبت قيل " بينا يست " فيكون الدكم بصيغة السلبا 
لمطاب ة بين اللفظ والمعنى في اللغة ت تضي ثلاثة ألفاظ في كل قضية: واحد للموضوع وواحد وكا ت ا

للمدمولا وواحد لربط المدمول بالموضوع كما في الفارسيةا لكن في اللغة العربية اقتصر كثيرا على 
حرف الرابطة لفظين ف يل ملا زيد بصيرا والأصل أن ي ال زيد هو بصير بزيادة حرف الرابطةا فإذا قدم 

على غير ف يل زيد هو غير بصيرا صار زيد من جا ب موضوعا وغير بضير من جا ب آخر مدمولاا 
ولفظ هو متخلل بي ما رابطال لأحدهما بالآخر فيكون إيجابا؛ فإن أردت السلب قلت زيد ليس هو بين 

المدمول متصلة بوا السلب والمدمولا وكذلك ت ول زيد ليس هو غير بصير فتكون الرابطة قبل أجزاء 
 ف ذا وجو التنبيو على هذه الدقي ة.
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فإن قيل: ف ولنا غير بصير وقولنا أعمى متساويانا أو أحدهما أعم من الآخر. قلنا: هذا يختلف 
باللغاتا وربما يظن أن قولنا غير بصير أعم حتى يصح أن يوصف بو الجمادا وأما الأعمى فلا يمكن أن 

مكن أن يكون لو البصرا وبيان ذلك مدال على اللغةا فلا يخلط بالفن الذي  دن يوصف بو إلا من ي
بصدده وإ ما غرضنا تمييز السلب عن الإيجابا فإن الإيجاب لا يمكن إلا على ثابت متمثل في وجود 

 أو وهم.
 وأما النفي فيصح عن غير الثابت سواء كان كو و غير ثابت واجبا أو غير واجب.

 ال سمة الثالثة



 لل ضية باعتبار عموم
 موضع ا أو خصوصو

إعلم أن موضوع ال ضايا إما شخصي فتكون شخصية ك ولنا زيد كاتب زيد ليس بكاتبا وإما كلي 
فتكون كليةا والكلية إما م ملة ك ولنا الإ سان في خسر الإ سان في خسر. وسميناها م ملة لأ و لم 

وإما مدصورة وهي التي بين في ا أن الدكم لكلو   يتبين في ا وجود المدمول لكية الموضوع أو لبعضوا
ك ولنا كل إ سان حيوانا أو ذكر إ و لبعضو ك ولنا بعض الديوان إ سانا فإذن ال ضية ب ذا الإعتبار 

 أربعة: شخصيةن وم ملةا ومدصورة كليةا ومدصورة جزئية.
يةا متصلة كا ت الشرطية وال ضية ت سم إلى هذه الأقساما سالبة كا ت أو موجبةا شرطية كا ت أو حمل

أو منفصلةا واللفظ الداصر يسمى سورا ك ولنا في الموجبة الكلية كل إ سان حيوانا وقولنا في الموجبة 
الجزئية بعض الديوان إ سانا وك ولنا في السالبة الكلية لا واحد من الناس بدجرا وك ولنا في السالبة 

 كاتبا فإن فدواهما واحد.  الجزئية ليس بعض الناس كاتباا أو ليس كل إ سان
فإن قلت: فالألف واللام إذا كا تا للاستغراق ف ول ال ائل الإ سان في خسر كلية فكيف سميناها 

م ملة؟ فاعلم أ و إن ثبت ذلك في لغة العرب وجب طلب الم مل من لغة أخرىا وإن لم يثبت ف و 
ئي لأ و بالضرورة يشتمل عليو. وأما م مل إذ يدتمل الكل ويدتمل الجزءا وتكون قوة الم مل قوة الجز 

العموم فمشكوك فيوا وليس من ضرورة ما يصدق جزئيا إلا يصدق كلياا فليدذر عن الم ملات في 
الأقيسة إذا كان المطلوب من ا  تيجة كليةا كما ي ول الف يو مثلا المكيل ربوي والجص مكيل فكان 

نوع وإن أردت بو الجزء فينتج أن بعض المكيل ربوياا في ال قولك المكيل م ملا فإن أردت الكل فمم
ربويا فإذا قلت بعض المكيل ربوي والجص مكيل فكان ربوياا لم يلزمو النتيجة إذ يدتمل أن يكون 

 من البعض الآخر الذي ليس بربوي.
فإن قلت: فكيف يكون الدصر والإهمال في الشرطيات فاف م أ ك م ما قلت كلما كان الشيء حادثا 

 ف د حصرت الدصر الكلي الموجب. أو قديماا
وإذا قلت ليس البتة إذا كان الشيء موجودا ف و في ج ة وليس البتة إذا كان البيع صديدا ف و لازما 

 ف د سلبت الإتصال وحصرت.
 وسائر  ظائر هذا يمكنك قياس ا عليو.

 ال سمة الرابعة لل ضية باعتبار ج ة  سبة المدمول
 ز أو الإمتناعإلى الموضوع بالوجوب أو الجوا

إعلم أن المدمول في ال ضية لا يخلو إما أن تكون  سبتو إلى الموضوع  سبة الضروري الوجود في 
 فس الأمرا ك ولك الإ سان حيوانا فإن الديوان مدمول على الإ سان و سبتو إليو  سبة الضروري 

ر فإن الدجرية مدمولةا الوجودا وأما أن يكون  سبتو إليو  سبة الضروري العدم ك ولنا الإ سان حج
و سبت ا إلى الإ سان  سبة الضروري العدا وأما ألا يكون ضروريا لا وجوده ولا عدمو ك ولنا الإ سان  



كاتب الإ سان ليس بكاتبا ولنسم هذه النسبة مادة الدملا فالمادة ثلاثة: الوجوب والإمكان 
لم يدة ما  ص في ا بأن المدمول للموضوع والإمتناع. وال ضية ب ذا الإعتبار أما مطل ة وإما م يدةا وا

ضروري أو ممكن أو موجود على الدوام لا بالضرورة. والمطلق ما لم يتعرض فيو إلى شيء من ذلكا 
فإن هذه الأمور زائدة على ما ي تضيو مجرد الدملا وال ضية الضرورية تن سم إلى ما لا شرط فيو ك ولنا 

وإلى ما شرط فيو وجود الموضوع ك ولنا الإ سان حيا فإ و ما دام الله حيا فإ و لم يزل ولا يزال كذلكا 
موجودا ف و كذلكا فوجود الموضوع مشروط فيو ولا يفارق هذا المشروط الضروري الأول في ج ة 
الضرورةا وإ ما يفارق في دوام الموضوع لذاتو أزلا وأبدا ووجوب وجوده لنفس ح ي توا ولنسم هذا 

 بالضروري المطلق.
 لضروري المشروط فثلاثة: الأول ما يشترط فيو دوام وجود الموضوع ما ت دم.فأما ا
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الثا ي ما شرط فيو دوام كون الموضوع موصوفا بعنوا و ك ولنا كل متدرك متغيرا فإ و متغير ما دام متدركا 
في ذات لا مادام ذات المتدرك موجودا فدسب. والفرق بين هذا وبين قولنا الإ سان حي إن الشرط 

الإ سانا والشرط ه نا ليس هو ذات المتدرك ف طا بل ذات المتدرك بصفة تلدق الذات وهو وهو  
كو و متدركا فإن المتدرك لو ذات وجوهر من كو و فرسا أو سماء أو ما شئت أن تسميو ويلد و إ و 

 متدركا وذاك الذات هو غير المتدركا وليس الإ سان كذلك.
مخصوص إما معين أو غير معينا فإن قولنا ال مر بالضرورة منخسف م يد الثالث ما يشترط فيو وقت 

بوقت معينا وهو وقت وقوعو في ظل الأرض مدجوبا بذلك عن ضوء الشمسا وقولنا الإ سان 
 بالضرورة متنفس فمعناه أ و في بعض الأوقاتا وذلك الوقت غير متعين.

 فإن قال قائل: وهل يتصور دائم غير ضروري؟ قلنا:  عم.
أما في الأشخاص فظاهر كالز جيا فإ ك قد ت ول أ و أسود البشرة ما دام موجود البشرة وليس السواد 

 لبشرتو ضروريا ولكنو قد اتفق وجوده ل ا على الدواما ولنسم هذه ال ضية وجودية.
وأما في الكليات فك ولنا كل كوكب إما شارق أو غاربا فإ و في كل ساعة كذلك وليس ذلك ضروريا 

 وجود ذاتو إذ ليس كالديوان للإ سانا فاف م. في
 ال سمة الخامسة

 لل ضية باعتبار   يض ا
إعلم أن ف م الن يض في ال ضية تمس إليو الداجة في النظرا فربما لا يدل البرهان على شيء ولكن 
يدل على إبطال   يضوا فيكون كأ و قد دل علي ي. وربما يوضع في م دمات ال ياس شيء فلا يعرف 



جو دلالتوا ما لم يرد إلى   يضوا فإذا لم يكن الن يض معلوما لم تدصل هذه الفوائدا وربما يظن أن و 
معرفة ذلك ظاهرة وليس كذلكا فإن التساهل فيو مثار الغلط في أكثر النظريات. وال ضيتان 

دقة المتناقضتان هما المختلفتان بالإيجاب والسلبا على وجو ي تضي لذاتو أن تكون إحداهما صا
والأخرى كاذبةا فإ ا إذا قلنا العالم حادث وكان صادقا كان قولنا العالم ليس بدادث كاذباا وكذا قولنا 

قديم إذا عنينا بال ديم  في الدادث؛ فم ما دلننا على أحدهما ف د دللنا على الآخرا وم ما قلنا 
اقض شروط ثما يةا فإذا لم تراع أحدهما فكأ ا قد قلنا الآخرا ف ما متلازمان على هذا الوجو ولكن للتن

الشروط لم يدصل التناقض: الأول أن تكون إحدى ال ضيتين سالبة والأخرى موجبةا ك ولنا العالم 
 حادثا العالم ليس بدادثا فإ ا إن قلنا العالم حادث العالم حادثا فلا يتناقضان.

لنا العالم حادث والباري ليس الثا ي: أن يكون موضوع الم دمتين واحدا فإذا تعدد لم يتناقضاا ك و 
بدادثا فإ  ما لا يتناقضان وإ ما يشكل هذا في لفظ مشتركا فإ ا   ول العين أصفرا العين ليس 
بأصفرا و ريد بأحدهما الدينار وبالآخر العضو الباصر. و  ول في الف و: " الصغيرة مولى علي ا في 

اهما الثيب وبالأخرى البكر على من اج إرادة بعض ا " الصغيرة ليس مولى علي ا في بعض ا و ريد بإحد
 الخاص بالعاما ويكون الموضوع متعددا فلا يدصل التناقض.

الثالث: أن يكون المدمول واحداا فإن قولنا الإ سان مخلوقا الإ سان ليس بدجر لا يتناقضاتا 
تل ليس بمختار ويشكل ذلك في المدمول المشتركا ك ولنا المكره على ال تل مختار والمكره على ال 

ولكنو مضطرا ولا يتناقضان فإن المختار يطلق على معنيين مختلفين ف و مشتركا ف د يراد بو ال ادر 
على الترك وقد يراد بو الذي ي دم على الشيء لش وتو وا بعاث داعية من ذاتو. وم ما كان اللفظ 

هر يظن أ و واحدا والعبرة مشتركا كان الموضوع أو المدمول أكثر من واحد في الد ي ةا وفي الظا
 للد ي ة لا لظاهر اللفظ.

الرابع: ألا يكون المدمول في جزئين مختلفين من الموضوع ك ولنا النوبي أبيضا النوبي ليس بأبيض أي 
هو أبيض الأسنان وليس بأبيض البشرة. وفي الف و   ول " السارق م طوع ليس بم طوع " أي م طوع 

 ف.اليد ليس بم طوع الرجل والأ 
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الخامس: ألا يختلف ما إليو الإضافة في المضافاتا ك ولنا الأربعة  صف الأربعة ليست  صفا أي هي 
 صف الثما ية وليست  صف العشرةا فلا تناقض. وكذلك قولنا زيد أب زيد ليس بأبا أي أب لعمروا 

علي ا " أي مولى علي ا في وليس بأب لخالد. وفي الف و   ول " المرأة مولى علي ا المرأة ليس مولى 
البضع لا في المالا وقد يضاف إلى البضع كلاهما ولا تناقض من ج ة اشتراك لفظ المدمولا فإن أبا 



حنيفة ي ول: مولى علي ا إذ يتولى الولي  كاح ا شرعا استدبابا أو إيجاباا وليس مولى علي ا أي تست ل 
اعات ا لا للن يض ف طا ولكن لجميع أ واع ال ياس بنفس ا ولا تجبر على الع د. وهذه المعا ي يجب مر 

أيضا. وعلى ذلك ف ول بعض ف  اء الشافعية: المرأة مولى علي ا فلا تلي أمر  فس اا  تيجة غير لازمة 
فإن أبا حنيفة ي ول: قولكم أ  ا مولى علي ا أن أردتم بو أ  ا لا تلي أمر  فس ا أو الولي يجبرهاا ف ذا 

النزاعا فجعلو م دمة في ال ياس مصادرة وأن أريد بو أن الولي يتولى ع دها عين المطلوب في مدل 
 استدبابا او إيجاباا فلا يلزم من هذا إلا ينع د ع دها إذا تعاطتو على خلاف الإستدباب.

السادس ألا يكون  سبة المدمول إلى الموضوع على ج تين مختلفتينا ك ولنا الماء في الكوز مرو 
لا مط را و ريد أ و مرو بال وة وليس بمرو بالفعلا ولإختلاف ج ة الدمل لم مط ر وليس بمرو و 

يتناقض الدكمان ومن ذلك قولو تعالى: )وَما رمَيتَ إ ذ رمََيتَ وَلَك نَّ الله رمََى( وهو  في للرمي وإثبات لوا 
 ات.ولكن ليست ج ة النفي ج ة الإثبات فلم يتناقضاا وهذا أيضا مما يغلط كثيرا في الف  ي

السابع: ألا يكون في زما ين مختلفة ك ولنا الصبي لو أسنانا و عني بو بعد الفطاما والصبي لا أسنان لو 
و عني بو في أول الأمر. و  ول في الف و: الخمر كا ت حراماا  عني بو في الأعصار الساب ةا وكا ت 

ال ضيتين الأخرى إلا في الكيف حلالاا و عني بو قبل  زول التدريم. وبالجملة ينبغي ألا تخالف إحدى 
ف طا فتسلب إحداهما ما أوجبتو الأخرى على الوجو الذي أوجبتو. وعن الموضوع الذي وضعو بعينو 

على ذلك الندو وفي ذلك الوقت وبتلك الج ة فإذا ذاك ي تسمان الصدق والكذبا فإن تخلف شرط 
 جاز أن يشتركا في الصدق أو في الكذب.

ية التي موضوع ا كلي على الخصوصا فإ و يزيد في التي موضوع ا كلي أن الثامن: وهذا في ال ض
يختلف ال ضيتان بالجزئية والكلية مع الإختلاف في السلب والإيجابا حتى يلزم التناقض لا مدالةا 

وإلا أمكن أن يصدقا جميعا كالجزئيتين في مادة الإمكان مثل قولنا بعض الناس كاتب بعض الناس ليس 
ما كذبتا جميعا كالكليتين في مادة الإمكان ك ولنا كل إ سان كاتب وليس واحد من الناس  بكاتبا ورب

كاتبا؛ فالتناقض إ ما يتم في المدصورات بعد الشروط التي ذكر اها إن كا ت إحدى ال ضيتين كلية 
بتا والأخرى جزئيتين في مادة الإمكان مثل قولنا بعض الناس كاتب بعض الناس ليس بكاتبا وربما كذ

جميعا كالكليتين في مادة الإمكان ك ولنا كل إ سان كاتب وليس واحد من الناس كاتبا؛ فالتناقض إ ما 
يتم في المدصورات بعد الشروط التي ذكر اها إن كا ت إحدى ال ضيتين كلية والأخرى جزئيةا ليكون 

 سان حيوانا ليس بعض تناقض ا ضروريا ولنمتدن المواد كل ا ولنضع الموجبة أولا كلية فن ول: كل إ
الناس بديوان؛ كل إ سان كاتبا ليس بعض الناس بكاتب؛ كل إ سان حجرا ليس بعض الناس بدجر؛ 
فنجد لا مدالة إحدى ال ضيتين صادقة والأخرى كاذبة. ولنمتدن السالبة الكلية فن ول: ليس واحد من 

ناس حجر؛ ليس واحد من الناس حيوا اا بعض الناس حيوان؛ ليس واحد من الناس بدجرا بعض ال
الناس بدجرا بعض الناس حجر؛ ليس واحد من الناس بكاتبا بعض الناس كاتب؛ فبالضرورة ي تسمان 

الصدق والكذب في جميع المواد. فإن قيل: فالكليتان في مادة الوجوب والإمتناع أيضا ي تسمان 



مول إلى الموضوع إ و ضروري الصدق والكذب قلنا:  عم ولكن لا يعرف ذلك إلا بعد معرفة  سبة المد
أم لا. وإذا راعيت الشرط الذي ذكر اه علمت التناقض قطعاا وإن لم تعرف تلك النسبة فإ و كيفما كان 

 الأمر يلزم التناقض.
 ال سمة السادسة

 لل ضية باعتبار عكس ا
فية إعلم أ ا  عني بالعكس إن يجعل المدمول من ال ضية موضوعا والموضوع مدمولا مع حفظ الكي

 وب اء الصدق بدالوا فإن لم يبق الصدق سمي إ  لابا لا إ عكاسا وال ضايا في عنصرها أربعة:
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الأولى السالبة الكلية وتنعكس مثل  فس ا بالضرورة فإ ك ت ول لا إ سان واحد طائر ويلزم أ و لا طائر 
طاعةا ولزوم هذا ظاهر ولكن واحد إ سانا و  ول لا طاعة واحدة معصية فيلزم أ و لا معصية واحدة 

تدريره إ و إن لم يلزم أ و لا طائر واحد إ سانا فإ ما لا يلزم لأ و يمكن أن يكون بعض الطائر إ سا اا 
فإن أمكن ذلك بطل قولنا لا إ سان واحد طائر لأن ذلك الطائر يكون إ سا اا فيكون ذلك الإ سان 

 را وقد وضعت ا صادقة.طائرا فيرتفع الصدق من قولنا لا إ سان واحد طائ
والثا ية الموجبة الكلية وتنعكس موجبة جزئيةا ف ولنا كل لإ سان حيوان ينعكس إلى أن بعض الديوان 
إ سانا ولا ينعكس كليا لأن المدمول وهو الديوان يمكن أن يكون أعم من الموضوعا فيفضل طرف 

كل حيوان إ سان إذ من الديوا ات   منو عن الموضوع الذي هو الإ سان في مثالناا فلا يمكن أن ي ال
 غير الإ سان كالفرس و دوه من سائر الأ واع الأخرى.

والثالثة السالبة الجزئيةا وهي لا تنعكس أصلاا فإ ا   ول حيوان ما ليس بإ سان ف و صادق وعكسو 
 إ سان ما ليس بديوان غير صادقا ولا قولنا كل إ سان ليس بديوان يصح أن يكون عكسا ل ذها فلا

 تنعكس لا إلى كلية ولا إلى جزئية.
والرابعة الموجبة الجزئية وتنعكس مثل  فس ا أعني موجبة جزئيةا ف ولنا بعض الناس كاتب يلزم منو أن 

بعض الكاتب إ سان. فإن قلت: إ و يلزم منو إن كل كاتب إ سان؛ فاعلم إن ذلك ليس يلزم من 
حيث عرفت من خارج إ و لا كاتب سوى الإ سانا الإيجاب الجزئي من حيث أ و إيجاب جزئيا بل من 

وإلا فمن الموجبة الجزئية مالا يصدق ا عكاسو كليا إذ ت ول بعض الإ سان أبيض ولا يمكنك أن ت ول  
كل أبيض إ سانا بل اللازم بعض الأبيض إ سان ولأجل كون الأمثلة مغلطة في ذلك عدل المنط يون 

لموها بالدروف المعجمة وجعلوا المدمول معرفا بالباء من الأمثلة المكشوفة إلى المب مات وأع
والموضوع بالألفا وقالوا كل " اب " أي هما شيئان مب مان مختلفان سميناهما ب ذين الإسمينا فيلزم 



منو بعض )ب ا( ف ولنا لا شيء من )ا ب( يلزم منو بعض )ب أ( وإيضاح ذلك بين فلسنا  طنب. وإ ما 
فإن بعض الم اييس يظ ر وجو ا تاج ا بالعكسا وربما ينتج ال ياس شيئا افت ر ا إلى معرفة العكسا 

ومطلوبنا عكسوا فيستبين ب ذا أ و م ما أ تج ال ياس لنا سالبة كلية ف د أ تج أيضا عكس اا وكذا في 
 سائر الأقساما والله أعلم بالصواب.

 كتاب ال ياس
المفردة ووجوه دلالة الألفاظ علي اا وكيفية  إعلم ا ا إذا فرغنا من م دمات ال ياس وهو بيان المعا ي

تأليف المعا ي بالتركيب الخبري المشتمل على الموضوع والمدمول المسمة قضية وأحكام ا وأقسام اا 
فجدير بنا أن  خوض في بيان ال ياس فإ و التركيب الثا يا لأ و  ظر في تركيب ال ضايا ليصير قياسا كما 

 عا ي ليصير قضية.كان الأول  ظرا في تركيب الم
وهذا هوالتركيب الواجب في المركبات. فبا ي البيت ينبغي لو أن يعى أولا للجمع بين المفردات اعني 

الماء والتراب والتبنا فيجمع ا على شكل مخصوص ليصير لبنا ثم يجمع اللبنات فيركب ا والتبنا 
يبا ثا يا؛ كذلك ينبغي أن يكون فيجمع ا على شكل مخصوص ليصير لبنا ثم يجمع اللبنات فيركب ا ترك

صنيع الناظر في كل مركبا وكما أن اللبن لا يصير لبنا إلا بمادة وصورةا المادة التراب وما فيوا 
والصورة هو التربيع الداصل بدصره في قالبوا كذلك ال ياس المركب لو مادة وصورةا الداصل بدصره 

رتبيع الداصل بدصره في قالبوا كذلك ال ياس المركب في قالبوا المادة التراب وما فيوا والصورة هو ال
لو مادة وصورةا المادة هي الم دمات الي ينية الصادقة فلا بد من طلب ا ومعرفة مدارك اا والصورة هي 
تأليف الم دمات على  وع من الترتيب مخصوص ولا بد من معرفتو؛ فا  سم النظر فيو إلى أربعة فنون: 

 ت في ال ياسا وفصول متفرقة هي من اللواحق.المادة والصورة والمغلطا
 النظر الأول في صورة ال ياس
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وال ياس أحد أ واع الدججا والدجة هي التي يؤتى ب ا في إثبات ما تمس الداجة إلى إثباتو من العلوم 
 التصدي يةا وهي ثلاثة أقسام: قياس وإست راء وتمثيل. وال ياس أربعة أ واع: حملي وشرطي متصل

وشرطي منفصل وقياس خلفا ولنسم الجميع أصناف الدجة. وحد ال ياس أ و قول مؤلف إذا سلم ما 
أورد فيو من ال ضايا لزم عنو لذاتو قول آخر إضطرارا وإذا أوردت ال ضايا في الدجة سميت عند ذلك 

د اللزوم م دمات. وتسمى قضايا قبل الوضع كما أن ال ول اللازم عنو يسمى قبل اللزوم مطلوبا وبع
 تيجة. وليس من شرط في أن يسمى قياسا أن يكون مسلم ال ضايا بل من شرطو أن يكون بديث إذا 

سلمت قضاياه لزم من ا النتيجةا وربما تكون ال ضايا غير واجبة التسليم و دن  سميو قياسا لكوه بديث 



و قياسا لكو و بديث لو لو سلم للزمت النتيجةا وربما تكون ال ضايا غير واجبة التسليم و دن  سمي
 سلم للزمت النتيجة. فلنبدأ بالدملي من أ واع ال ياس والدجج.

 الصنف الأول ال ياس الدملي
الذي قد يسمى قياسا اقترا يا وقد يسمى جزميا وهو مركب من م دمتين مثل قولنا كل جسم مؤلفا 

تين وكل م دمة تشتمل وكل مؤلف مددث فيلزم منو أن كل جسم مددث؛ ف ذا ال ياس مركب من م دم
على موضوع ومدمولا فيكون مجموع الآحاد التي تندل إليو هذه الم دمات أربعةا إلا أن واحدا من ا 
يتكررا فالمجموع إذن ثلاثة وهو أقل ما يندل إليو قياسا إذ أقل مايلتئم منو ال ياس م دمتانا وأقل ما 

ل. ولا بد أن يكون واحد مكررا مشتركا في ينتظم منو الم دمة معنيان: أحدهما موضوع والآخر مدمو 
الم دمتينا فإ و إن لم يكن كذلك تباينت الم دمتان ولم تتكلم في الم دمة الثا ية عن الجسم ولا عن 
المؤلفا بل قلت مثلا كل إ سان حيوان لم تلزم  تيجة من الم دمتين. فإذا عرفت ا  سام كل قياس إلى 

مفردات تسمى حدوداا ولكل واحد من الددود الثلاث إسم مفرد ثلاثة أمور مفردة فاعلم أن هذه ال
 ليتميز عن غيره.

 أما الدد المشترك فيسمى الدد الأوسطا وأما الآخران فيسمى أحدهما الدد الأكبر والآخر الأصغر.
والأصغر هو الذي يكون موضوعا في النتيجةا والأكبر هو الذي يكون مدمولا في ا. وإ ما سمي أكبر 

 كن أن يكون أعم من الموضوع وإن أمكن أن يكون مساويا.لأ و يم
وأما الموضوع فلا يتصور أن يكون أعم من المدمولا وإذا وضع كذلك كان الدكم كاذبا ك ولك كل 
حيوان إ سانا فإ و كاذب وعكسو صادق. ثم لما مست الداجة إلى تعريف الم دمتين باسمين ولم 

والجسم هو الأصغرا والمددث هو الدد الأكبر. وقولنا   يمكن أن يشتق إسم ما من الدد الأوسطا
كل جسم مؤلف هي الم دمة الصغرىا وقولنا كل مؤلف مددث هي الم دمة الكبرىا واللازم عنو هو 
الت اء الددين الواقعين على الطرفين وهو المطلوب أولا والنتيجة آخراا وهو قولنا فكل جسم مددث؛ 

كل خمر حراما فكل مسكر حراما فالمسكر والخمر والدرام حدود ومثالو من الف و: كل مسكر خمر و 
ال ياسا والخمر هو الدد الأوسطا والمسكر هوالدد الأصغرا والدرام هوالدد الأكبر. وقولنا كل خمر 

 حرام هي الم دمة الكبرىا ف ذه قسمة لل ياس باعتبار أجزائو المفردة.
 ال سمة الثا ية ل ذا ال ياس باعتبار كيفية

 الدد الأوسط عند الطرفين الآخرين وضع
وهذه الكيفية تسمى شكلا. والدد الأوسط إما أن يكون مدمولا في إحدى الم دمتين موضوعا في 

الأخرى كما أورد اه من المثالا فيسمى شكلا أولاا وإما أن يكون مدمولا في الم دمتين جميعا ويسمى 
 لشكل الثالث.الشكل الثا يا وإما أن يكون موضوعا في ما ويسمى ا

 الشكل الأول
مثالو ما أورد اها وحصول النتيجة منو بينا وحاصلو يرجع إلى أن الدكم علىالمدمول حكم على 



الموضوع بالضرورةا فم ما حكم على الجسم بالمؤلف فكل حكم يثبت للمؤلف ف د ثبت لا مدالة 
ؤلف ف د ثبت بالضرورة للجسما فإن الجسم داخل في المؤلفا وإذا ثبت الدكم بالددوث على الم

على الجسم. وإ ما احتيج إلى هذا من حيث أن الدكم بالددوث على الجسم قد لا يكون بينا بنفسوا 
ولكن يكون الدكم بو على المؤلف بيتنا بنفسو والدكم بالمؤلف على الجسم أيضا بيناا فيتعدى 

يكون الوسط سبب الت اء الدكم الذي ليس بينا للجسم إليو بواسطة المؤلف الذي هو بين لوا ف
 الطرفين وهو تعدي الدكم إلى المدكوم عليو.
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وم ما عرفت أن الدكم على المدمول حكم على الموضوعا فلا فرق بين أن يكون الموضوع جزئيا أو 
كلياا ولا أن يكون المدمول سالبا أو موجباا فإ ك لو أبدلت قولك كل جسم مؤلف ب ولك بعض 

 م من قياسك أن بعض الموجود مددث.الموجود مؤلف لز 
ولو أبدلت قولك كل مؤلف مددث ب ولك كل مؤلف مددث ليس بأزليا تعدى  في الأزلية أيضا إلى 
موضوع المؤلفا كما تعدى إثبات الددوث من غير فرق؛ فيكون المنتج من هذا الشكل بدسب هذا 

 الإعتبار أربع تركيبات: ؟؟الأول موجبتان كليتان كما سبق.
ثا ي جوجبتان والصغرى جزئيةا كما إذا أبدلت قولك كل جسم مؤلف ب ولك بعض الموجودات ال

 مؤلف.
 الثالث موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرىا وهو أن تبدل قولك مددث ب ولك ليس بأزلي.

ل الرابع موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى وهو أن تبدل الصغرى بالجزئية والكبرى بالسالبةا فت و 
 مثلا موجود ما مؤلف ولا مؤلف واحد أزلي.

فأما ما عدا هذه التركيبات فلا تنتج أصلا لأ ك إن فرضت سالبتين ف ط لا ينتظم من ما قياسا لأن 
الدد الأوسط إذا سلبتو عن شيء فالدكم عليو بالنفي أو بالإثبات لا يتعدى إلى المسلوب عنوا لأن 

سلوب لا يتعدى إلى المسلوب عنوا فإ ك إن قلت لا إ سان السلب أوجب المباينة والثابت على الم
واحد حجر ولا حجر واحد طائر فلا إ سان واحد طائرا فيرى هذه النتيجة صادقةا وليس صدق ا لازما 
عن هذا ال ياس فإ ك لو قلت لا إ سان واحد بياض ولا بياض واحد حيوان فلا إ سان واحد حيوانا لم 

 -هو ذلك الشكل بعينوا ولكن إذا سلبت الإتصال بين البياض والإ سان  تكن النتيجة صادقة. والشكل
فالدكم على البياض لا يتعدى إلى الإ سان بدالا فإذن لا بد أن  -لا أن بين الأبيض والإ سان مباينة 

يكون في كل قياس موجبة أو ما في حكم ا وإن كا ت الصيغة صيغة السلب مثلا. ولكن في هذا 
ص يشترك أن تكون الصغرى موجبة ليثبت الدد الأوسط للأصغرا فيكون الدكم الشكل على الخصو 



على الأوسط حكما على الأصغرا ويجب أن تكون الكبرى كلية حتى ينطوي تدت الأكبر الدد الأصغر 
لعمومو جميع ما يدخل في الأوسطا فإ ك إذا قلت كل إ سان حيوان وبعض الديوان فرسا فلا يلزم أن 

فرسا بل إن حكمت على الديوان بدكم كلي ككو و جسما ف لت وكل حيوان جسما يكون كل إ سان 
تعدى ذلك إلى الأصغر وهو الإ سان. ولما كا ت الأمثلة المفصلة ربما غلطت الناظر عدل المنط يون 
إلى وضع المعا ي المختلفة المب مةا وعبروا عن ا بالدروف المعجمة ووضعوا بدل الجسم والمؤلف 

لمثال الذي أورد اه الألف والباء والجيما وهي أوائل حروف أبجدا ووضعوا الجيم الذي المددث في ا
هو الثالث حدا أصغر مدكوما عليوا والباء حدا اوسط يدكم بو على الجيما والألف حدا أكبر يدكم 

بو على الباء ليتعدى إلى الجيم ف الوا: كل ج ب وكل )ب ا( فكل جيم ألفا وكذا سائر الضروب. 
ت إذا أحطت بالمعا ي التي حصلناها لم تعجز عن ضرب المثال من الف  يات والع ليات المفصلة وأ 

 أو المب مة.
 الشكل الثا ي؟

وهو ما كان الدد الأوسط فيو مدمولا على الطرفينا لكن إ ما ينتج إذا كان مدمولا على أحدهما 
يفية أعني في السلب والإيجاب ثم بالسلب وعلى الآخر بالإيجابا فيشترط اختلاف الم دمتين في الك

لا تكون النتيجة إلا سالبةا وإذا تد ق ذلك فوجو إ تاجو إ ك إذا وجدت شيئين ثم وجدت شيئا ثالثا 
مدمولا على أحد الشيشئين بالإيجاب وعلى الآخر بالسلبا فيعلم التباين بين الشيئين بالضرورةا 

لى الآخر ولكان الدكم على المدمول حكما على فإ  ما لو لم يتباينا لكان يكون أحدهما مدمولا ع
الموضوعا كما سبق في الشكل الآخرا فإذن كل شيئين هذا صفت ما ف ما متباينان أي يسلب هذا عن 

 ذاك وذاك عن هذا؛ وتنتظم في هذا الشكل أيضا أربع تركيبات:
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الثا ية السالبة من ذلك الأول أن ت ول كل جسم مؤلف كما سبق في الأولا ولكن تعكس الم دمة 
الشكلا فت ول ولا أزلي واحد مؤلف بدل قولك ولا مؤلف واحد أزلين فيلزم ما لزم منو لأ ا قد قدمنا أن 
السالبة الكلية تنعكس كنفس اا فلا فرق بين قولك لا مؤلف واحد أزليا فيلزم ما لزم منو لأ ا قد قدمنا 

ن قولك لا مؤلف واحد أزليا وهو المذكور في الشكل أن السالبة الكلية تنعكس كنفس اا فلا فرق بي
الأولا وبين قولك ولا أزلي واحد مؤلفا فينتج هذا أ و لا جسم واحد أزلي ومدصلو المباينة بين 
الجسم والأزليا إذ وجد المؤلف مدمولا على أحدهما مسلوبا على الآخرا فدل ذلك على التباين 

ن تنعكس الم دمة الكبرى فيرجع إلى الشكل الأولا وإ ما بالطريق الذي ذكر اه مجملا. وتفصيلو أ
 سميت هذه م اييس الشكل الثا ي لأ و يدتاج في بيا  ا إلى الرد للشكل الأول.



الضرب الثا ي هذا هو بعينو ولكن الم دمة الصغرى جزئيةا وهو قولك موجود ما مؤلف ولا أزلي واحد 
 الم دمة الكبرى كما سبق.مؤلفا فإذن موجود ما ليس بأزلي وبيا و بعكس 

وأما الثالث والرابع فإن تكون الصغرى سالبة إما جزئية وإما كلية وتكون الكبرى موجبةا ولا يمكن تف يم 
ذلك بما ضربناه مثلا للشكل الأول إذ لم تكن فيو م دمة صغرى إلا موجبةا إذ كان هذا شرطا في ذلك 

قولك: لا جسم واحد منفك عن الأعراض وكل أزلي الشكل فنغير المثال و  ول: مثال الضرب الثالث 
منفك عن الأعراضا فإذن لا جسم واحد أزلي فال ياس مؤلف من كليتين صغراهما سالبة وكبراهما 

موجبةا والنتيجة سالبة كلية والدد الأوسط هو المنفك عن الأعراضا فإ و مدمول على الجسم بالسلب 
يا و بعكس الصغرى فإ  ا سالبة كلية تنعكس مثل  فس اا وإذا وعلى الأزلي بالإيجابا فأوجب التباين وب

عكست صار المدمول موضوعا وعاد إلى الشكل الأول الذي الدد المشترك فيو موضوع لإحدى 
 الم دمتين مدمول للأخرى.

الضرب الرابع هو الثالث بعينو لكن الصغرى سالبة جزئية ك ولك: موجود ما ليس بجسم وكل متدرك 
الموجودات ليس بمتدرك. ولما كا ت السالبة جزئية وهي لا تنعكس لم يمكن أن يرد هذا جسما فبعض 

الضرب إلى الأول بطريق العكسا لكن يرد بطريق الإفتراضا وهو أن تدول هذا الجزئي كليا فإذا كان 
موجود ما ليس بجسم ف د حصل أن بعض الموجودات ليس بجسما فلنفرضو سوادا مثلا فن ول كل 

س بجسم فيصير كالضرب الثالث من هذا الشكلا وكان قد رجع الثالث إلى الشكل الأول سواد لي
بالعكسا فكذا هذا فالمنتج إذن من هذا الشكل هذه التركيبات الأربع وما عداها فلاا إذ لا ينتج 

سالبتان ولا موجبتان في هذا الشكل ينتجان لأن كل شيئين وجد شيء واحد مدمولا علي ما لم يوجب 
بين ماا لا إتصالا ولا تبايناا إذ الديوان يوجد مدمولا على الفرس والإ سانا ولا يوجب كون  ذلك

الإ سان فرسا وهو الإتصال. ويوجد مدمولا على الكاتب والإ سان ولا يوجب بين ما تباينا حتى لا 
الم دمتين في يكون الإ سان كاتبا والكاتب إ سا اا فإذن ل ذا الشكل شرطان: أحدهما أن يختلفا أعني 

 الكيفيةا والآخر أن تكون الكبرى كلية كما في الشكل الأول.
 الشكل الثالث؟؟

هو أن يكون الدد المشترك موضوعا في الم دمتين وهذا يوجب  تيجة جزئيةا فإ ك م ما وجدت شيئا 
لا واحدا ثم وجدا شيئين كلي ما يدملان على ذلك الشيء الواحدا فبين المدمولين اتصال والت اء 

مدالة على ذلك الواحدا فيمكن لا مدالة أن يدمل كل واحد من ما على بعض الآخر بكل حال إن لم 
يمكن حملو على كلوا فلذلك كا ت النتيجة جزئيةا فإ ك حال إن لم يمكن حملو على كلوا فلذلك  

ب فإ ك كا ت النتيجة جزئيةا فإ ك م ما وجدت إ سا ا ما وهو شيء واحدا يدمل عليو الجسم والكات
م ما وجدت إ سا ا ما هو شيء واحد يدمل عليو الجسم والكاتب دل ذلك على أن بين الجسم 
والكاتب اتصالا حتى يمكن أن ي ال لبعض الأجسام كاتب ولبعض الكاتب جسم. وإن كان الكل  

يان كذلك ولكن الجزئية لازمة بكل حال وهذا طريق كاف في التف يما ولكن  تبع العادة في التفصيل بب



الأضرب والتعريف بوجو لزوم النتيجة بالرد إلى الشكل الأولا وينتظم في هذا الشكل ستة أضرب 
 منتجة:
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الضرب الأول من موجبتين كليتين ك ولك كل متدرك جسم وكل متدرك مددثا فبعض الجسم 
ددث فيلزم بالضرورة مددثا وبيا و بعكس الصغرى فا  ا تنعكس جزئية ويصير قولنا كل متدرك م

بعض الجسم مددث لرجوعو إلى الشكل الأولا فإ و م ما عكست م دمة واحدة صار الموضوع 
 مدمولاا وقد كان موضوعا للم دمة الثا يةا فيصير الدد الأوسط مدمولا لاحداهما موضوعا للأخرى.

م منو ليس كل الضرب الثا ي من كليتين كبراهما سالبة ك ولك كل أزلي فاعل ولا أزلي واحد جسما فيلز 
فاعل جسما لأ و يرجع إلى الأول بعكس الصغرىا وتلزم منو هذه النتيجة بعين ا فت ول فاعل ما أزلي ولا 

 أزلي واحد جسم فليس كل فاعل جسما.
الضرب الثالث موجبتان صغراهما جزئية ينتج موجبة جزئيةا ك ولك جسم ما فاعل وكل جسم مؤلف 

الصغرى وضم العكس إلى الكبرىا فيرتد إلى الشكل الأول وتلزم  فيلزم فاعل ما مؤلفا وبيا و بعكس
 النتيجةا إذ ت ول فاعل ما جسم وكل جسم مؤلف فيلزم فاعل ما مؤلف.

الضرب الرابع موجبتان والكبرى جزئية ينتج موجبة جزئيةا مثالو كل جسم مددث وجسم ما متدركا 
فيرجع إلى الأول ثم عكس النتيجة فيلزم مددث ما متدرك وذلك بعكس الكبرى وجعل ا صغرىا 

ليخرج لنا عين  تيجتناا فت ول متدرك ما جسم وكل جسم مددثا فيلزم أن متدركا ما مددث 
وتنعكس إلى عين النتيجة الأولى وهي مددث ما متدركا ف ذا قد تبين لك أ و إ ما يد ق بعكسين 

 أحدهما عكس الم دمة والآخر عكس النتيجة.
ن م دمتين مختلفتين في الكمية والكيفية جميعا صغراهما موجبة جزئية الضرب الخامس يأتلف م

وكبراهما سالبة كلية ينتج جزئية سالبةا ومثالو قولك جسم ما فاعل ولا جسم واحد أزليا فيلزم ليس كل 
فاعل أزليا لأن الصغرى تنعكس إلى قولك فاعل ما جسما فتضم إلى الكبرى ال ائلة ولا جسم واحد 

 هذه النتيجة بعين ا من الشكل الأول البين بنفسو.أزلي فتلزم 
الضرب السادس من م دمتين مختلفتين أيضا في الكمية. والكيفيةا صغراهما كلية موجبة وكبراهما سالبة 
جزئيةا مثالو كل جسم مددث وجسم ما ليس بمتدركا فيلزم مددث ما ليس بمتدرك ولا يمكن بيا و 

تنعكس والكلية الموجبة إذا ا عكست صارت جزئيةا ولا قياس من بالعكس؛ لأن الجزئية السالبة لا 
جزئيتينا فبيا و ليرجع إلى الشكل الأول بتدويل الجزئية إلى كلية بالإفتراضا بأن  فرض ذلك البعض 

الذي ليس بمتدرك أعني بعض الجسم جبلاا و  ول لا جبل واحد متدركا وينضاف إليو كل جبل جسم 



على ذات الموضوعا فتأخذ هذه صغرى وتضيف إلي ا صغرى هذا الضربا  وهو صدق الوصف العنوا ي
هكذا: كل جبل جسم وكل جسم مددثا فيلزم كل جبل مددث من أول الأول. ثم تضم هذه النتيجة 
إلى أولى قضيتي الإفتراضا أعني قولك لا جبل واحد متدرك لينتج من الضرب الثا ي من هذا الشكل 

وقد ذكر ا أ و يرجع إلى الشكل الأول بعكس الصغرىا فيكون هذا  أن بعض المددث ليس بمتدركا
الضرب السادس إ ما يرجع إلى الشكل الأول بمرتبتينا ف ذه م اييس هذا الشكلا ولو شرطان: 

أحدهما أن تكون الصغرى موجبة أو في حكم ا. والآخر أن تكون إحداهما كلية أي ما كا تا إذ لا 
لإطلاقا فإذن المنتج من التأليفات أربعة عشر تأليفا: أربعة من الشكل ينتظم قياس من جزئيتين على ا

الأولا وأربعة من الثا يا وستة من الثالثا وذلك بعد إس اط الم ملات فإ  ا في قوة الجزئيةا وما عدا 
 ذلك فليس بمنتج ولا فائدة لتفصيل ما لا ا تاج لو ومن أراد الإرتياض بتفصيلو قدر عليو إذا تأمل فيو.
فإن قيل: فكم عدد الإفتراضات الممكنة في ذه الأشكال؟ قلنا: ثما ية وأربعون اقترا ا في كل شكل 
ستة عشرا وذلك لأن الم دمتين الم تر تين إما كليتان أو جزئيتان او إحدهما كلية والأخرى جزئيةا 

ستة عشر اقترا ا وعلى كل حال ف ما إما موجبتان أو سالبتان أو واحدة موجبة والأخرى سالبة ف ذه 
 اتجة من ضرب أربع في أربعا وهي جارية في الأشكال الثلاثةا فتكون الجملة أخيرا ثما ية وأربعينا 

والمنتج أربعة عشر إقترا ا فيب ى أربعة وثلاثين. فإن قيل: فما خواص الأشكال؟ قلنا: أما الذي يعمل كل 
 اس عن سالبتين ولا عن جزئيتين.شكل ف وإ و لا بد في اقترا  ا من موجبة وكليةا فلا قي
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وأما خاصية الشكل الأول فإما في وسطو وهو أن يكون مدمولا في الم دمة الأولى موضوعا في الثا يةا 
وإما في  تائجو وهو أن ينتج المطالب الأربعة وهي: الأيجاب الكليا والسلب الكليا والإيجاب 

ة التي لا يشاركو في ا شكل من الأشكال أ و لا يكون في ا الجزئيا والسلب الجزئي. والخاصية الد ي ي
 )أي م دماتو( سالبة جزئية.

وأما الشكل الثا ي فخاصيتو في وسطو أن يكون مدمولا على الطرفينا وفي م دماتو ألا يتشاب ا في 
أصلا بل  الكيفية بل تكون أبدا إحداهما سالبة والأخرى موجبةا وأما في الإ تاج ف و أ و لا ينتج موجبة

 لا ينتج إلا السالب.
وأما الشكل الثالث فخاصيتو في الوسط أن يكون موضوعا للطرفينا وفي الم دمات أن تكون الصغرى 
موجبة وأخص خواصو أ و يجوز أن تكون الكبرى منو جزئية. وأما في الإ تاج ف ي أن الجزئية هي اللازمة 

ثا يا وهذا ثالثا؟ قلنا: سمي ذلك أولا لأ و بين  منو دون الكلية. فإن قيل: فلم سمي ذلك أولا وذاك
الإ تاج وإ ما يظ ر الإ تاج فيما عداه بالرد إليو أما بالعكس أو بالإفتراضا وإ ما كان ذاك ثا يا وهذا ثالثا 



لأن الثا ي ينتج الكليا والثالث إ ما ينتج الجزئيا والكلي أشرف من الجزئيا فكان واليا لما هو أشرف 
 ما كان الكلى أشرف لأن المطالب العلمية المدصلة للنفس كمالا إ سا يا مورثا للنجاة باطلاقا وإ

 والسعادة إ ما هي الكليات والجزئياتا إن أفادت علما فبالعرض.
فإن قيل: ف ل لكم في تمثيل الم اييس الأربعة عشر أمثلة ف  ية لتكون أقرب إلى ف م الف  اء؟ قلنا: 

ل م دمة يدتاج لردها إلى الأول بعكس أو افتراض أ و بعكس أو بفرضا  عم  فعل ذلك و كتب فوق ك
 و كتب على الطرف أ و إلى أي قياس يرجع إن شاء الله تعالىا وهذه هي الأمثلة:

 أمثلة الشكل الأول
 فكل مسكر حرام. -وكل خمر حرام  -كل مسكر خمر   - 1
 ل.فلا مسكر واحد حلا -ولا خمر واحد حلال  -كل مسكر خمر   - 2
 فبعض الأشربة حرام. -وكل خمر حرام  -بعض الأشربة خمر  - 3
 فليس كل شراب حلالا. -ولا خمر واحد حلال  -بعض الأشربة خمر  - 4

 أمثلة الشكل الثا ي
ولا ربوي واحد مذروع. بعكس هذه  -يرجع إلى الضرب الثا ي من الأول: كل ثوب ف و مذروع  - 1

 فلا ثوب واحد ربوي.
ى الضرب الثا ي من الأول أيضا: لا ربوي واحد مذروعا بعكس هذه وجعل ا صغرى ثم يرجع إل - 2

 عكس النتيجة وكل ثوب ف و مذروع فلا ربوي واحد ثوب.
يرجع إلى الضرب الرابع من الأول أيضا: متمول ما ليس بربوي " بالإفتراض " وكل مطعوم ربويا  - 3

 فمتمول ما ليس بمطعوم.
 ثأمثلة الشكل الثال - 4
يرجع إلى الضرب الثالث من الأول: كل مطعوم ربويا بعكس هذه وكل مطعوم مكيل فبعض  - 1

 الربوي مكيل.
 يرجع إلى رابع الأول: كل ثوب متمولا بعكس هذها ولا ثوب واحد ربويا فليس كل متمول ربويا. - 2
 ما ربوي.يرجع إلى ثالث الأول: مطعوم ما مكيلا بعكس هذها وكل مطعوم ربويا فمكيل  - 3
يرجع إلى ثالث الأول: كل مطعوم ربويا ومطعوم ما مكيلا بعكس هذه وجعل ا صغرى ثم عكس  - 4

 النتيجةا فربوي ما مكيل.
يرجع إلى رابع الأول: مذروع ما متمولا بعكس هذه ولا مذروع واحد ربويا فليس كل متمول  - 5

 ربويا.
ما ليس بربوي " بالإفتراض " فليس كل متمول يرجع إلى رابع الأول: كل من ول متمول ومن ول  - 6

 ربويا.
 هذا ما أرد ا شرحو من أمثلة ال ياسات الدملية وأقسام ا؛ ولنخض في الصنف الثا ي. - 7



؟الشرطي المتصل يتركب من م دمتين: إحداهما مركبة من قضيتين قرن ب ما صيغة شرطا والأخرى 
عين ا أو   يض اا وي رن ب ا كلمة الإستثناءا مثالو: إن  حملية واحدة هي المذكورة في الم دمة الأولى ب

كان العالم حادثا فلو صا ع. مركب من قضيتين حمليتين قرن ب ما حرف الشرط وهو قولنا أنا وقولنا: 
لكن العالم حادثا قضية واحدة حملية قرن ب ا حرف الإستثناءا وقولنا: فلو صا عا  تيجة وهذا مما 

والف  ياتا فإ ا   ول إن كان هذا النكاح صديدا ف و مفيد للدلا لكنو يكثر  فعو في الع ليات 
صديح فإذن هو مفيد للدلا وإن كان الوتر يؤدي على الراحلة ف و  فلا لكنو يؤدي على الراحلة ف و 

 إذن  فل.
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يا والإستثناء إما والم دمة الثا ية ل ذا ال ياس إستثناء لإحدى قضيتي الم دمة الأولى أما الم دم أو التال
أن يكون لعين التالي أو لن يضو أو لعين الم دم او لن يضوا والمنتج منو إثنان وهو عين الم دم و  يض 
التالي. وأما عين التالي و  يض الم دم فلا ينتجانا وبيا و إ ا   ول إن كان الشخص الذي ظ ر عن بعد 

و و حيوا اا وهذا إستثناء عين الم دم و  ول لكنو إ سا ا ف و حيوانا لكنو إ سان فليس يخفى أ و يلزم ك
ليس بديوانا وهذا إستثناء   يض التاليا فيلزم إ و ليس بإ سان ولزوم هذا أدق مدركا وهو أن يعرف أ و 

إذا لم يكن حيوا ا لم يكن إ سا اا إذ لو كان إ سا ا لكان حيوا ا كما شرطناه في الأولا ويدرك ذلك 
ناء   يض الم دما وهو أ و ليس بإ سانا فلا ينتج لا   يض التالي وهو أ و ليس بأد ى تأمل. فأما إستث

بديوانا إذ ربما يكون فرساا ولا عين التالي وهو أ و حيوان فربما يكون حجرا. وكذلك   ول إن كان 
هذا المصلي مددثا فصلاتو باطلةا لكنو مددث فيلزم بطلان الصلاةا لكن الصلاة ليست باطلة وهو 

التاليا فيلزم أ و ليس بمددث وهو   يض الم دما لكنو ليس بمددث وهو   يض الم دم فلا   يض 
صدة الصلاة ولا بطلا  ا. لكن الصلاة باطلةا وهو عين التاليا فلا يلزم لا كو و مددثا ولا كو و  -يلزم 

دم لا أعم منو ولا متط راا وإ ما ينتج إستثناء عين التالي و  يض الم دما إذا ثبت أن التالي مساو للم 
أخصا ك ولنا إن كا ت الشمس طالعة فالن ار موجودا لكن الشمس طالعة فالن ار موجودا لكن الشمس 
غير طالعة فالن ار ليس بموجودا لكن الن ار موجود فالشمس طالعةا لكن الن ار غير موجود فالشمس 

 غير طالعة.
الإيجاب فإ ك ت ول: إن كان الإلو ليس بواحد واعلم أ و يتطرق إلى م دمات هذا ال ياس أيضا السلب و 

فالعالم ليس بمنتظما لكن العالم منتظم فالإلو واحد. وقد يكون الم دم أقاويل كثيرة والتالي يلزم الجملة  
ك ولك: إن كان العلم الواحد لا ين سم وكان كل ما لا ين سم لا ي وم بمدل من سما وكان كل جسم 

لنفسا فالنفس إذن ليست بجسما لكن الم دمات  ابتة ذاتية فالتالي وهو من سما وكان العلم حالا في ا



أن النفس ليست بجسم لازما وكذلك قد يكون الم دم واحدا والتالي قضايا كثيرة إن صح إسلام الصبي 
 ف و إما فرض وإما مباح وإما  فلا ولا يمكن شيء من هذه الأقسام فلا يمكن الصدة.

النفس قبل البدن موجودة فيو إما كثيرة وإما واحدةا ولا يمكن لا هذا ولا وفي الع ليات   ول إن كان 
 ذاك فلا يمكن أن تكون قبل البدن موجودةا ف ذه ضروب الشرطيات المتصلةا والله أعلم.

 الصنف الثالث الشرطي المنفصل
وإما مددثا لكنو وهو الذي تسميو الف  اء والمتكلمون السبر والت سيما ومثالو قولنا: العالم إما قديم 

مددث ف و إذن ليس ب ديم. ف ولنا إما قديم وإما مددث م دمو واحدةا وقولنا لكنو مددث م دمة 
أخرى هي إستثناء إحدى قضيتي الم دمة الأولى بعين اا فا تج   يض اآخر وينتج فيو أربعة إستثناءاتا 

نو قديم فيلزم أ و ليس بمددثا فإ ك ت ول لكن العالم مددث فيلزم عنو أ و ليس ب ديما أو ت ول لك
أو لكنو ليس ب ديم فيلزم أ و مددث وهو إستثناء الن يضا أو ت ول لكنو ليس بمددثا أو ت ول لكنو 
ليس بمددث فيلزم منو أ و قديم؛ فاستثناء عين إحداهما ينتج   يض الآخرا واستثناء   يض إحداهما 

 ينتج الآخر.
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التعا د على اثنينا فإن كا ت ثلاثا  أو أكثر ولكن ا تامة العنادا فاستثناء وهذا فيما لو اقتصرت أجزاء 
عين واحدة ينتج   يض الآخرينا ك ولك لكنو مساو فيلزم أ و ليس أقل ولا أكثرا واستثناء   يض واحدة 

 لا ينتج إلا ا دصار الدق في الجزءين الآخرينا ك ولك لكنو ليس مساوياا فيلزم أن يكون إما أقل أو
أكثرا فإن استثنيت   يض الإثنين تعين الثالثا فإما إذا لم تكن الأقسام تامة العناد ك ولك: هذا أما 

أبيض وإما أسودا أو زيد أما بالدجاز أو بالعراقا فاستثناء عين الواحد ينتج   يض الآخرا ك ولك لكنو 
نو بالدجاز أو لكنو أسودا بالدجاز أو بالعراقا فاستثناء عين الواحد ينتج   يض الآخرا ك ولك لك

فينتج   يض سائر الأقسام؛ فإما استثناء   يض الواحد فلا ينتج لا عين الآخر ولا   يضوا فإ و لا حاصر 
في الأقساما ف ولنا ليس بالدجاز لا يوجب أن يكون في العراقا ولا ألا يكون بو إلا إذا بان بطلان 

ي ظاهر الدصر تام العنادا ولا يدتاج هذا إلى مثال في سائر الأقسام بدليل آخرا فعند ذلك يصير الباق
الف ة فإن كثيرا  ظر الف  اء على السبر والت سيم يدور. ولكن لا يشترط في الف  يات الدصر ال طعي 

 بل الظني فيو كال طعي في غيره.
 الصنف الرابع في قياس الخلف

ين سمي قياسا مست يماا وإن كا ت وصورتو صورة ال ياس الدمليا ولكن إذا كا ت الم دمتان صادقت
إحدى الم دمتين ظاهرة الصدق والأخرى كاذبة أو مشكوكا في ا وأ تج  تيجة بينة الكذب ليستدل ب ا 



على أن الم دمة كاذبةا سمي قياس خلف. ومثال ذلك قولنا في الف و: " كل ما هو فرض فلا يؤدي 
ا وهذه النتيجة كاذبة ولا تصدر إلا من قياس في على الراحلة " والوتر فرض فإذن لا يؤدي على الراحلة

م دمات ا م دمة كاذبةا ولكن قولنا كل واجب فلا يؤدي على الراحلة م دمة ظاهرة الصدقا فب ي أن 
الكذب في قولنا أن الوتر فرض فيكون   يضوا وهو أ و ليس بفرضا صادقا وهو المطلوب من المسألة 

أزلي فلا يكون مؤلفاا والعالم أزلي فإذن لا يكون مؤلفاا لكن  و ظيره من الع ليات قولنا: كل ما هو
النتيجة ظاهرة الكذب ففي الم دمات كاذبة. وقولنا الأزلي ليس بمؤلف ظاهر الصدقا فيندصر الكذب 
في قولنا العالم أزليا فإذن   يضو وهو أن العالم ليس بأزلي صدقا وهو المطلوب؛ فطريق هذا ال ياس 

صم وتجعلو م دمةا وتضيف إلي ا م دمة أخرى ظاهرة الصدقا فينتج من ال ياس أن تأخذ مذهب الخ
 تيجة ظاهرة الكذبا فتبين أن ذلك لوجود كاذبة في الم دمات. ويجوز أن يسمى هذا قياس الخلفا 

لأ ك ترجع من النتيجة إلىالخلفا فتأخذ مطلوبك من الم دمة التي خلفت ا كأ  ا مسلمة ويجوز أن 
خلف لأن الخلف هو الكذب المناقض للصدقا وقد أدرجت في الم دمات كاذبة في يسمى قياس ال

 معرض الصدقا ولا مشاحة في التسمية بعد ف م المعنى.
 الصنف الخامس الإست راء
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هو أن تتصفح جزئيات كثيرة داخلة تدت معنى كليا حتى إذا وجدت حكما في تلك الجزئيات 
لو في الع ليات أن ي ول قائل: فاعل العالم جسما في ال لو:؟ في ول حكمت على ذلك الكلي بو. ومثا

لو: لم؟ في ول: لأن كل فاعل جسما في ال لو: لم؟ في ول تصفدت أصناف الفاعلين من خياط وبناء 
وإسكاف و جار و ساج وغيرهم فوجدت كل واحد من م جسماا فعلمت أن الجسمية حكم ملازم 

بو. وهذا الضرب من الإستدلال غير منتفع بو في هذا المطلوبا فإ ا للفاعليةا فدكمت على كل فاعل 
  ول: هل تصفدت في جملة ذلك فاعل العالم؟ فإن تصفدتو ووجدتو جسما ف د عرفت المطلوب قبل 
أن تتصفح الإسكاف والبناء و دوهماا فاشتغالك بو إشتغال بما لا يعنيكا وإن لم تتصفح فاعل العالم 

حكمت بأن كل فاعل جسم؟ وقد تصفدت بعض الفاعلين ولا يلزم منو غلا أن بعض ولم تعلم حالو فلم 
الفاعلين جسما وإ ما يلزم أن كل فاعل جسم إذا تصفدت الجميع تصفدا لا يشذ عنو شيءا وعند 

ذلك يكون المطلوب أحد أجزاء المتصفح فلا يعرف بم دمة تبنى على التصفح. وإن قال: لم اتصفح 
را قلنا: فلم لا يجوز أن يكون الكل جسما إلا واحداا وإذا احتمل ذلك لم يدصل الجميع ولكن الأكث

الي ين بوا ولكن يدصل الظنا ولذلك يكتفي بو في الف  يات في أول النظرا بل يكتفي بالتمثيل على 
ما سيأتيا وهو حكم من جزئي واحد على جزئي آخر.والدكم المن ول ثلاثة: أما حكم من كلي على 



الصديح اللازم وهو ال ياس الصديح الذي قدمناها وأما حكم من جزئي واحد على جزئي  جزئي وهو
واحد كاعتبار الغائب بالشاهد وهو التمثيل وسيأتيا وأما حكم من جزئيات كثيرة على جزئي واحد وهو 

 الإست راء وهو أقوى من التمثيل.
على الراحلةا ويستدل بو كما سبق في  ومثال الإست راء في الف و قولنا: الوتر لو كان فرضا لما أدي

قياس الخلف في ال: ولم عرفتم أن الفرض لا يؤدي على الراحلة؟ قلنا: باست راء جزئيات الفرض من 
الرواتب وغيرها كصلاة الجنازة والمنذورة وال ضاء وغيرهاا وكذلك ي ول الدنفي " الوقف لا يلزم في 

في ال لو: ولم قلت أن كل لازم فلا يتبع فيو شرط العاقد؟ الدياة لأ و لو لزم لما اتبع شرط الواقفا 
في ول: قد است ريت جزئيات التصرفات اللازمة من البيع والنكاح والعتق والخلع وغيرهاا ومن جوز 
التمسك بالتمثيل المجرد الذي لا مناسبة فيو يلزمو هذاا بل إذا كثرت الأصول قوي الظنا وم ما 

ي الجزئيات اختلافا كان الظن أقوى فيوا حتى إذا قلنا مسح الراس وظيفة ازدادت الأصول الشاهدة أعن
أصلية في الوضوء فيستدب فيو التكرار ف يل: لم؟ ف لنا است رينا ذلك من غسل الوجو واليدين وغسل 

 الرجلينا ولم يكن معنا إلا مجرد هذا الإست راء.
ح التيمم ومسح الخف كان ظنو أقوى وقال الدنفي: مسح فلا يكررا ف يل: لم؟ ف ال: است ريت مس

لدلالة جزئين مختلفين عليو. وأما الأعضاء الثلاثة في الوضوء ففي حكم شاهد واحد لتجا س اا وهي  
 كش ادة الوجو واليد اليمنى واليسرى في التيمم.
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أن قصور فإن قيل: فلم لا ي ال للفيو إست راؤك غير كامل فإ ك لم تتصفح مدل الخلاف؟ فالجواب: 
الإست راء عن الكمال أوجب قصور الإعت اد الداصل عن الي ينا ولم يوجب ب اء الإحتمال على 
التعادل كما كانا بل رجح بالظن أحد الإحتمالينا والظن في الف و كاف وإثبات الواحد على وفق 

الوتر واجب وأن الجزئيات الكثيرة أغلب من كو و مستثنى على الندورا فإذا لم يكن لنا دليل على أن 
الوقف لازما ورأينا جواز أدائو على الراحلة ولا ع د بو في فرض ووجوب اتباع شرط الواقفا ولا ع د 
بو في تصرف لازم صار منع الغرضية ومنع اللزوم أغلب على الظن وأرجح من   يضوا وإمكان الخلاف 

اماا ولا يكفي في تمام الإست راء أن لا يمنع الظن ولا سبيل إلى جدد الإمكان م ما لم يكن الإست راء ت
تتصفح ما وجدتو شاهدا على الدكم إذا أمكن أن ينت ل عنو شيءا كما لو حكم إ سان بأن كل حيوان 

يدرك عند المضغ فكو الأسفل لأ و إست رى أصناف الديوا ات الكثيرةا ولكنو لما لم يشاهد جميع 
على ما  -تمساح يدرك عن المضغ فكو الأعلى الديوا ات لم يأمن أن يكون في البدر حيوان هو ال

وإذا حكم بأن كل حيوان سوى الإ سانا فنزوا و على الأ ثى من وراء بلا ت ابل الوج ين لم يأمن  -قيل 



أن يكون سفاد ال نفد وهو من الديوا ات على الم ابلة لكنو لم يشاهدها فإذن حصل من هذا أن 
تفع بالإست راء م ما وقع خلاف في بعض الجزئيات فلا يفيد الإست راء التام يفيد الظنا فإذن لا ين

الإست راء علما كليا بثبوت الدكم للمعنى الجامع للجزئياتا حتى يجعل ذلك م دمة في قياس آخر لا 
في إثبات الدكم لبعض الجزئياتا كما إذا قلنا: كل حركة في زمان وكل ما هو في زمان ف و مددث 

لنا كل حركة في زمان باست راء أ واع الدركة من سباحة وطيران ومشي وغيرها. فالدركة مددثةا وأثبتنا قو 
فإما إذا أرد ا أن  ثبت أن السباحة في زمان ب ذا الإست راء لم يكن تاما والضبط أن ال ضية التي عرفت 

بالإست راء ان أثبت لمدمول ا حكما ليتعدى إلى موضوع ا فلا بأسا وأن   ل مدمول ا إلى بعض 
 ات موضوع ا لم يجز إذ تدخل النتيجة في  فس الإست راء فيس ط فائدة ال ياس.جزئي

فإذا كان مطلبنا مثلا أن  بين أن ال وة الع لية المدركة للمع ولات هل هي منطبعة في جسم أم لا؟ ف لنا: 
م؟ ليست منطبعة في جسم لأ  ا تدرك  فس ا وال وى المنطبعة في الأجسام لا تدرك  فس ا. في ال: ول

 قلت: عن ال وى المنطبعة في الأجسام لا تدرك  فس ا.
ف لنا تصفدنا ال وى المدركة من الآدمي ك وة البصر والسمع والشم والذوق واللمس والخيال والوهم 
فرأيناها لا تدرك  فس ا؟ في ال: هل تصفدت في جملة ذلك ال وة الع لية؟ فإن تصفدت ا ف د عرفت ا 

إلى هذا الدليلا وإن لم تعرف ا بل هي المطلوب فلم تتصفح الكل بل  قبل هذا الدليل فلا تدتاج
تصفدت البعض فلم حكمت علىالكل ب ذا الدكم؟ ومن أين يبعد أن تكون ال وى المنطبعة كل ا لا 

تدرك  فس ا إلا واحدةا فيكون حكم واحدة من ا بخلاف حكم الجملة وهو ممكن كما ذكر اه في مثال 
مثال من يدعي أن صا ع العالم جسما بل من ليس لو سمع ولا بصر ربما يدكم  التمساح وال نفدا وفي

بأن الدس لا يدرك الشيء إلا بالإتصال بذلك الشيءا بدليل الذوق واللمس والشما فلو يجري ذلك 
في البصر والسمع كان مخطئا إذ ي ال: لم يستديل أن تن سم الدواس إلى ما يفت ر فيو إلى الإتصال 

إلى ما لا يفت ر؟ وإذا جاز الإ  سام جاز أن يعتدل ال سمان وجاز ان يكون الأكثر في أحد بالمدسوس و 
ال سمينا ولا يب ى في ال سم الآخر إلا واحدا ف ذا لا يورث ي ينا إ ما يدرك ظناا وربما ي نع اقناعا 

 يسبق الإعت اد إلى قبولو ويستمر عليو.
 الصنف السادس التمثيل؟
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سميو الف  اء قياساا ويسميو المتكلمون رد الغائب إلى الشاهدا ومعناه أن يوجد حكم في وهو الذي ت
جزئي معين واحد فين ل حكمو إلى جزئي آخر يشاب و بوجو ماا ومثالو في الع ليات أن   ول: السماء 

د ما حادث لأ و جسم قياسا على النبات والديوانا وهذه الأجسام التي يشاهد حدوث اا وهذا غير سدي



لم يمكن أن يتبين أن النبات كان حادثا لأ و جسما وإن جسميتو هي الدد الأوسط للددوثا فإن ثبت 
ذلك ف د عرفت أن الديوان حادث لأن الجسم حادثا ف و حكم كلي وينتظم منو قياس على هيئة 
م الشكل الأولا وهو أن السماء جسم وكل جسم حادثا فينتج أن السماء حادث فيكون   ل الدك

من كلي إلى جزئي داخلا تدتوا وهو صديحا وس ط أثر الشاهد المعين وكان ذكر الديوان فضلة في 
الكلام كما إذا قيل لإ سان: لم ركبت البدر؟ ف ال: لاستغنيا ف يل لو: ولم قلت إذا ركبت البدر 

زم من استغنيت؟ ف ال: لأن ذلك الي ودي ركب البدر فاستغنىا في ال: وأ ت لست بي ودي فلا يل
ثبوت الدكم فيو ثبوت الدكم فيكا فلا يخلصو إلا أن ي ول: هو لم يستغن لأ و ي ودي بل لأ و ركب 
البدر تاجراا فن ول: إذن فذكر الي ودي حشو بل طري ك أن ت ول: كل من ركب البدر أيسرا فأ ا أيضا 

هد إلا بشرط م ما أركب البدر لأوسرا ويس ط أثر الي وديا فاذن لا خير في رد الغائب إلى الشا
 تد ق س ط أثر الشاهد المعين.

ثم في هذا الشرط موضع غلط أيضا فربما يكون المعنى الجامع مما يظ ر أثره وغناه في الدكما فيظن 
ا و صالح ولا يكون صالدا لأن الدكم لا يلزمو بمجرده بل لكو و على حال خفيا وأعيان الشواهد 

ح الشاهد المعينا فإ ك ت ول السماء حادث لأ و م ارن تشتمل على صفات خفية فلذلك يجب إطرا 
للدوادث كالديوانا فيجب عليك إطراح ذكر الديوان لأ و ي ال لك الديوان حادث بمجرد كو و م ار ا 

للدوادث ف طا فاطرح الديوان وقل كل م ارن للدوادث حادث والسماء م ارن فكان حادثاا وعند 
رى فلا يسلم أن كل م ارن للدوادث حادث إلا على وجو ذلك ربما يمنع الخصم الم دمة الكب

مخصوص وأن جوزت إن الموجب للددوث كو و م ار ا على وجو مخصوص وإن جوزت إن الموجب 
للددوث كو و م ار ا على وجو مخصوص فلعل ذلك الوجو وأ ت لا تدريو موجود في الديوان لا في 

د في الديوان لا في السماءا فإن عرفت ذلك السماءا فإن عرفت ذلك الوجو وأ ت لا تدريو موجو 
فابرزه واضفو إلى الم ارن واجعلو م دمة كليةا وقل كل م ارن للدوادث بصفة كذا ف و حادثا والسماء 

م ارن بصفة كذا ف و إذن حادثا فعلى جميع الأحوال لا فائدة في تعيين شاهد معين في الع ليات 
عالم بعلم لا بنفسو لأ و لو كان عالما بعلم قياسا على الإ سانا  لي اس عليو؛ ومن هذا ال بيل قولك: الله

في ال: ولم قلت أن ما ينسب للإ سان ينسب لله؟ فت ول: لأن العلة جامعةا في ال: العلة كو و إ سا ا 
عالما أو كو و عالما ف ط فإن كان كو و إ سا ا عالما فلا يلزم في حق الله مثلوا وإن كا ت كو و عالما 

اطرح الإ سان وقل: كل عالم ف وعالم بعلم والباري عالم ف و عالم بعلما وعند ذلك إ ما ينازع ف ط ف
 في قولك كل عالم ف و عالم بعلما فإن ذلك إن لم يكن أوليا لزمك أن تبينو ب ياس آخر لا مدالة.

وشروط اا  فإن قيل: ف ل يمكن إثبات كون المعنى الجامع علة للدكم بأن  رى أن الدكم أجزاء العلة
ولا يوجد بوجود ذلك البعضا فم ما ارتفع الدياة ارتفع الإ سان وم ما وجدت لم يلزم وجود الإ سانا 

بل ربما يوجد الفرس أو غيره ولكن الأمر بالضد من هذاا وهو أ و م ما وجد الدكم دل على وجود 
كم مرتفعا بارتفاعو فلاا المعنى الجامعا فإما أن يدل وجود المعنى على وجود الدكم بمجرد كون الد



فم ما وجد الإ سان ف د وجدت الدياةا وم ما وجدت صدة الصلاة ف د وجد الشرط وهو الط ارةا 
 وم ما وجدت الط ارة لم يلزم وجود الصلاة.

فإن قيل: فما ذكرتموه في إبطال منفعة الشاهد في رد الغائب غليو م طوع بوا فكيف يظن بالمتكلمين 
 ول م الغفلة عن ذلك؟ قلنا: معت د الصدة في رد الغائب إلى الشاهد إما مد ق مع كثرت موسلامة ع

يرجع عند المطالبة إلى ما ذكر اها وإ ما يذكر الشاهد المعين لتنبيو السامع على ال ضية الكلية بو في ول 
لم فيذكر الإ سان عالم بعلم لا بنفس سا منب ا بو على أن العالم لا يع ل من معناه شيء سوى أ و ذو ع

الإ سان تبني اا وأما قاصر عن بلوغ ذروة التد يق وهذا ربما ظن ان في ذكر الشاهد المعين دليلاا 
 ومنشأ ظنو أمران:
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أحدهما أن من رأى البناء فاعلا وجسما ربما أطلق أن الفاعل جسم والفاعل بالألف واللام يوهم 
لات والم ملات قد يتسامح ب ا فيؤخذ على أ و الإستغراقا خصوصا في لغة العربا وهو من الم م

قضية كليةا فيظن أ  ا كلية وينظم قياسا وي ول: الفاعل جسما وصا ع العالم فاعل ف و جسم؛ وكذلك 
ربما  ظر  اظر إلى البر فيراه مطعوما وربويا في ول المطعوم ربوي ويبني عليو قولو أن السفرجل مطعوم 

مطعوم ب ولو كل مطعوما فالمد ق إذا سمعو فصل وقال قولك المطعوم ف و إذن ربويا لإلتباس قولو ال
عنيت بو كل مطعوم أو بعضوا فإن قلت بعضو فلعل السفرجل من البعض الآخرا وإن قلت كلو فمن أين 
عرفت ذلكا فإن قلت من البر فليس كل المطعوماتا فإذا رأيتو ربويا لم يلزم منو إلا أن كل البر ربوي 

ببرا أو بعض المطعوم ربوي فلا يلزم منو بعض آخرا وكذا في قولو الفاعل جسم ي ال والسفرجل ليس 
لو كل الفاعلين أو بعض م على ما ت رر فلا حاجة إلى الإعادة؟ ثا ي ما هو أ و ربما يست ري أصنافا كثيرة 

كل فاعل   من الفاعلين حتى لا يب ى عنده فاعل آخر فيرى أ و است رى كل الفاعلينا ويطلق ال ول بأن
ف و جسم وكان الدق أن ي ول كل فاعل شاهدتو وتصفدتو ف و جسما في ال لو: لم تشاهد فاعل العالم 
ولا يمكن الدكم عليو ولكن ألغي قولو شاهدتا وكذا يتصفح البر والشعير وسائر المطعومات الموزو ة 

ا وهو أن كل مطعوم فأما بر والمكيلة ويعبر عن ا بالكلا وينظم في ذهنو قياسا على هيئة الشكل الأول
أو شعير أو غيرهماا وكل بر وكل شعير أو غيرهما ف و ربويا فإذن كل مطعوم ربويا ثم ي ول: 

والسفرجل مطعوم ف و ربويا فيكون هذا منشأ غلطو وإلا فالدق ما قدمناه. ولا ينبغي أن تضيع الدق 
كثر ما تكون مدخولةا ولكن مداخل ا المع ولا خوفا من مخالفة العادات المش ورةا بل المش ورات أ

دقي ة لا يتنبو ل ا إلا الأقلون. وعلى الجملة لا ينبغي أن تعرف الدق بالرجالا بل ينبغي أن تعرف 
الرجال بالدق فتعرف إلى الدق أولاا فمن سلكو فاعلم أ و مدق. فأما أن تعت د في شخص أ و مدق 



ارى وسائر الم لدينا أعاذك الله وإيا ا منو؛ هذا كلو أولا ثم تعرف الدق بوا ف ذا ضلال الي ود والنص
في إبطال التمثيل في الع لياتا فأما في الف  ياتا فالجزئي المعين يجوز أن ين ل حكمو إلى جزئي 
آخر باشتراك ما فيب وصفا وذلك الوصف المشترك إ ما يوجب الإشتراك في الدكم إذا دل عليو 

الأولا وهو أعلاها: أن يشير صاحب الدكما وهو المشرع إليوا   وإدات ا الجملية قبل التفصيل ستة:
ك ولو في ال رة: إ  ا من الطوافين عليكما عند ذكر العفو عن سؤرهاا في اس علي ا الفأرة بجامع 

الطوافا وإن افترقتا في أن هذه تنفر وتلك تأ سا وإن هذه فأرة وتيك هرةا ولكن الإشتراك فثي وصف 
ى باقتضاء الإشتراك فيو )في الدكم( من الإفتراق في وصف لم يتعرض لو في أضيف إليو الدكم أحر 

اقتضاء الإفتراق. وكذا قولو في بيع الرطب بالتمر: أين ص الرطب إذا جف؟ ف يل:  عم. ف ال: فلا 
تبيعوا. ف و إذن أضاف بطلان البيع في الرطب إلى الن صان المتوقعا في اس عليو العنب للإشتراك في 

ن صان. ولا يمنع جريان السؤال في الرطب عن الداق العنب بوا وإن كان هذا عنباا وذلك رطباا توقع ال
لأن هذا الإفتراق افتراق في الإسم والصورة والشرعا كثير الإلتفات إلى المعا يا قليل الإلتفات إلى 

لمضاف إليو الصور والأسامي. فعادة الشرع ترجح في ظننا التشريك في الدكما عند الإشتراك في ا
 ذلك الدكما وتد يق الظن في هذا دقيقا وموضع إست صائو الف و.

الثا ي: أن يكون ما فيو الإجتماع مناسبا للدكما ك ولنا: النبيذ مسكر فيدرم كالخمر. فإذا قيل: لم 
قلتم: المسكر يدرم؟ قلناك لأ و يزيل الع لا الذي هو ال ادي إلى الدقا وبو يتم التكليف؛ ف ذا 

للنظر في المصالح في ال: لا يمتنع ان يكون الشرع قد راعى سكر ما يعتصر من العنب على  مناسب
الخصوص تعبداا أو أثبت التدريم لا لعلة السكرا بل تعبدا في خمر العنب من غير التفات إلى السكرا 

عادة  فكم من الأحكام التي هي تعبدية غير مع ولةا في ول:  عم هذا غير ممتنعا ولكن الأكثر في
 الشرع اتباع المصالح. فكون هذا من قبيل الأكثر أغلب على الظن من كو و من قبيل النادر.
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الثالث: أن يبين للوصف الجامع تأثيرا في موضع من غير مناسبةا كما ي ول الدنفي في اليتيمة أ  ا 
 ول: لأن الصغر قد ظ ر أثره صغيرةا ويولى علي ا كغير اليتيمةا في ال: فلم عللت الولاية بالصغر؟ في

بالإتفاق في غير اليتيمة وفي الإبن. وقدر أن الوصف غير مناسب حتى يستمر المثالا فلا ينبغي أن 
ي ال هذه يتيمة وتيك ليست بيتيمة؛ في ال: الإفتراق في هذا لا ي اوم الإشتراك في وصف الصغرا وقد 

فاق في موضعا  عم لو ثبت أن اليتيم لا يولي عليو في ظ ر تأثيره في موضعا واليتم لم يظ ر تاثيره بالإت
المال لت اوم الكلام. ولو قيل: ظ ر أثر اليتم أيضا في دفع الولاية في موضعا كما ظ ر أثر الصغر في 

موضعا فعند ذلك يدتاج إلى الترجيح. وإن شئت مثلت هذا ال سم ب ياس العنب على الرطبا 



ر أن ذلك لم يعرف بإضافة لفظية من الشارعا بل عرف باتفاق من وإجتماع ما في توقع الن صان. وي د
 الفري ين حتى لا يلتدق بمثال الإضافة.

الرابع: أن يكون ما فيو الإشتراك غير معدود ولا مفصل لأ و الأكثرا وما فيو الإفتراق شيئا واحداا ويعلم 
التفت إلى الشرع ك ولو: من  أن جنس المعنى الذي فيو الإفتراقا لا مدخل لو في هذا الدكما م ما

أعتق ش صا لو من عبدا قوّم عليو الباقي. فإ ا   يس الأمة عليوا لا لأ ا عرفنا إجتماع ما في معنى مخيل 
أومؤثر أو مضاف إليو الدكم بلفظوا لأ و لم يبن لنا بعد المعنى المخيل فيوا ولا لأ ا رأيناهما مت اربين 

النكاحا وبان أن الأمة تجبر على النكاحا فلا يتبين لنا أن العبد في ف ط. فإ و لو وقع النظر في ولاية 
معناه. وال رب من الجا بين على وتيرة واحدةا ولكن إذا التفتنا إلى عادة الشرعا علمنا قطعا أ و ليس 

يتغير حكم الرق والعتق بالذكورة والأ وثةا كما لا يتغير بالسواد والبياضا والطول وال صرا والزمان 
 لمكان وأمثال ا.وا

الخامس: هو الرابع بعينوا غلا أن ما فيو الإفتراق لا يعلم ي ينا أ و لا مدخل لو في الدكما بل يظن ظنا 
ظاهراا وذلك ك ياسنا إضافة العتق إلى جزء معين على إضافتو إلى  صف شائعا وقياس الطلاق المضاف 

بب هو السببا والدكم هو الدكما إلى جزء معين على المضافا إلى  صف شائع فأ ا   ول: الس
والإجتماع شامل إلا في شيء واحد هو أن هذا معين مشار إليوا وذلك شائع. وإذا كان التصرف لا 

ي تصر على المضاف إليوا فيبعد أن يكون لا مكان الإشارة وعدمو مدخل في هذا الدكما وهذا ظن 
 لبعض التصرفاتا ولم يجعل المعين ظاهر ولكن خلافو ممكن؛ فإن الشرع جعل الجزء الشائع. مدلا

مدلا أصلاا فلا بعد في أن يجعل ما هو مدل لبعض التصرفات مدلا لإضافة هذا التصرفا فصار 
 النظر ب ذا الإحتمال ظنيا.

وقد اختلف المجت دون في قبول ذلكا وعندي أن في هذا الجنس ما يجوز الدكم بوا ولكن يتطرق 
وت غير مددود ولا مدصورا ويختلف بالوقائع والأحكاما والأمر إلى مبالغ الظنا الداصل منو تفا

 موكول إلى المجت دا فإن من غلب أحد ظنيو جاز لو الدكم بو.
السادس: أن يكون المعنى الجامع أمرا معينا متدداا وما فيو الإفتراق أيضا أمرا معينا أو أمورا معينةا ولم 

الخفيا الملدوظ  -لجامع موهما أن المعنى المصلدي يكن للجامع مناسبة وتأثيرا إلا أ و إن كان ا
بعين الإعتبار من ج ة الشرعا مودع في طيوا وإ طواؤه على ذلك المعنىا الذي هو الم تضي للدكم 
عند اللها أغلب من إحتواء المعنى الذي فيو المفارقةا كان الدكم بالإشتراك لذلك أولى من الدكم 

 بالإفتراق.
ط ارة حكمية عن حدثا فتفت ر إلى النية كالتيمما ف د اشتركا في هذا وافترقا في مثالو قولنا: الوضوء 

أن ذاك ط ارة بالماء دون التيمما وتشب و إزالة النجاسة. وقولنا: ظ ارة حكمية جمع التيمم وأخرج إزالة 
رة حكمية النجاسة. و دن   ول: الم تضي للنية في علم الله تعالى معنى خفي عناا وم ار تو بكو و ط ا

يعتد بو موجبا في حال موجب اا أغلب من كو و م رو ا بكو و ط ارة بالترابا فيصير إلداق الوضوء بو 



 أغلب على الظن من قطعة عنو؛ وهذا أيضا مما اختلف فيو.
والرأي عند ا أن ذلك مما يتصور أن يفيد رجدان ظن على ظنا ف و موكول إلى المجت د. ولم يبن لنا 

بةا في إلداق غير المنصوص بالمنصوصا إلا إعتبار أغلب الظنون. ولا ضوابط بعد من سيرة الصدا
ذلك في تفصيل مدارك الظنونا بل كل مايضبط بو تدكما وربما يغلط في  صرة هذا الجنس في ال: 

 الوضوء قربةا ويذكر وجو مناسبة ال ربة للنيةا وهو ترك ل ذا الطريق بالعدول إلى الإضافة.
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ا يغلط في  صرة جا ب م في ال: هذه ط ارة بالماء والماء مط ر بنفسوا كما أ و مروي بنفسوا وربم
 ويدعى مناسبة فيكون عدولا عن الفرق الشب يا كما أن ما ذكر اه عدول عن الجمع الشب ي.

وإسم الشبوا في اصطلاح أكثر الف  اءا مخصوص بالتشبيو بمثل هذه الأوصافن الذي لا يمكن اثباتو 
المدارك الساب ةا وإن كان غير التعليق بالمخيل تشبي اا ولكن خصصت العبارة اللفظية بو لأ و ليس فيو ب

إلا شبوا كما خصصوا المف وم بفدوى الخطابا مع أن المنظوم أيضا لو مف وما ولكن ليس للفدوى 
لا يظ ر مناسبتو  منظوما بل مجرد المف وم فل ب بو. ولما رأينا التعويل على أمثال هذا الوصف الذي

 جائزا بمجرد الظن.
والظنون تختلف بأحوال المجت دينا حتى أن شيئا واحدا يدرك ظن مجت دا وهو بعينو لا يدرك ظن 

الآخرا ولم يكن لو في الجدال معيار يرجع إليو المتنازعا ن رأينا أن الواجب في إصطلاح المتناظرين ما 
أحدثو من بعدهم ممن ادعى التد يق في الف وا من  اصطلح عليو السلف من مشايخ الف وا دون ما

المطالبة بإثبات العلة بمناسبة أو تأثير أو إخالةا بل رأينا أن ي تصر المعترض على سؤال المعلل بأن 
قياسك من أي قبيل؟ فإن كان من قبيل المناسب أو المؤثر أو سائر الج اتا وأ ت تظن أ و ينطوي 

بك ولكن أقابلك للجمعا صلح مثلو للفرق. وب ذا السؤال يفتضح على المعنى المب ما فلست أطال
المعلل في قياسو الذي قدّرها إن كان معناه الجامع طردا مدضاا لا يناسب ولا يوهم الإشتمال على 

مناسب مب م. وإن كان ما ي ابل السائل بو طردا مدضا لا يوهم أمراا فعلى المعلل أن يرجح جا بوا كما 
يمم والوضوءا بأن التيمم على عضوينا وهذا على أربعة أعضاءا فإن هذا مما يعلم أ و لا إذا فرق بين الت

يمكن أن يكون لمثلو مدخل في الدكما لا بنفسو ولا باستصداب معنى لو مدخل بطريق الإشتمال 
 عليوا مع إب امو بخلاف قولنا أ و ط ارة حكميةا ف ذا طريق النظر في الف  يات. ول د خاض في الف و
من أصداب الرأيا من سدى أطرافا من الع ليات ولم يخمرهاا وأخذ يبطل أكثر أ واع هذه الأقيسةا 
وي تصر من ا على المؤثرا ويوجو المطالبة الع لية على كل ما يتمسك بو في الف و. وعندما ينت ي إلى 

دال لنصرة  صرة مذهبو في التفصيلا يعجز عن ت ريره على الشرط الذي وضعو في التأصيلا فيدت



الطرديات الردية بضروب من الخيالات الفاسدةا ويل ب ا بالمؤثرا وليس يتنبو لركاكة تيك الخيالات 
الفاسدةا ولا يرجع فينتبو لفساد الأصل الذي وضعوا فدعاه إلى الإقتصار في إثبات الدكم على طريق 

في المسائل يشتمل عليو كتبنا المؤثر أو المناسبا ولا يزال يتخبطا والرد عليو في تفصيل ما أورده 
 المصنفة في خلافات الف وا سيما: كتاب تدصين المأخذا وكتاب المبادي والغايات.

والغرض الآن من ذكره أن الإست صاء الذي ذكر اه في الع لياتا ينبغي أن يترك في ال   يات رأسا؛ 
ن صنيع من سدى من فخلط ذلك الطريق السالك إلى طلب الي ين بالطريق السالك إلى طلب الظ

الطرفين طرفاا ولم يست ل ب ماا بل ينبغي أن تعلم أن الي ين في النظريات أعز الأشياء وجوداا وأما الظن 
 فأس ل ا منالا وأيسرها حصولا.

فالظنون المعتبرة في الف  يات هو المرجح الذي يتيسر بو عند التردد بين أمرين: إقدام أو إحجام؛ فإن 
ق التجارات وإمساك السلع تربصا ب اا أو بيع ا خوفا من   صان سعرهاا بل في إقدام الناس في طر 

سلوك أحد الطري ين في أسفارهما بل في كل فعل يتردد الإ سان فيو بين ج تين على ظن؛ فإ و إذا تردد 
أصلح العاقل بين أمرينا واعتدلا عنده في غرضوا لم يتيسر لو الإختيارا إلا أن يترجح أحدهماا بأن يراه 

بمخيلة أو دلالة؛ فال در الذي يرجح أحد الجا بين ظن لوا والف  يات كل ا  ظر من المجت دين في 
 إصلاح الخلق.

وهذه الظنون وأمثال ا ت تنص بأد ى مخيلة وأقل قرينةا وعليو إتكال الع لاء كل م في إقدام م 
ياتا والمضاي ة والإست صاء فيو وإحجام م على الأمور المخطرة في الد ياا وذلك ال در كاف في الف  

 يشوش م صوده بل يبطلوا كما أن الإست صاء في التجاراتا ضربا للمثلا يفوت م صود التجارة.
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وإذا قيل للرجل: سافر لتربحا في ول: وبم أعلم أ ي إذا سافرت ربدت؟ في ال: اعتبر بفلان وذالان. 
طريق أو قتلا أو قطع علي ما الطريق! في ال: ولكن الذين في ول: وي ابل ما فلان وفلان وقد ماتا في ال

ربدوا أكثر ممن خسروا أو قتلوا: في ول: فما الما ع من أن أكون من جملة من يخسر أو ي تل أو 
يموت؟ وماذا ينفعني ربح غيري إذا كنت من هؤلاء؟ ف ذا است صاء لطلب الي ينا والمعتبر لو لا يتجر 

لرجل موسوسوا أو جبا اا ويدكم عليو بأن التاجر الجبان لا يربحا ف ذا مثال ولا يربحا وبعد مثل هذا ا
الإست صاء في الف  ياتا وهو هوس مدض وخرقا كما أن ترك الإست صاء في الع ليات ج ل مدضا 

فليؤخذ كل شيء من مأخذها فليس الخرق في الإست صاء في موضع تركوا بأقل من الدمق في تركو 
 أعلم. بموضع وجوبوا والله

 الصنف السابع في الأقيسة المركبة والناقصة



إعلم أن الألفاظ ال ياسية المستعملة في المخاطبات والتعليماتا وفي الكتب والتصنيفاتا لا تكون 
ملخصة في غالب الأمر على الوجو الذي فصلناها بل تكون مائلة عنو إما بن صانا وإما بزيادةا وإما 

نبغي أن يلتبس عليك الأمرا فتظن أن المائل عما ذكر اه ليس ب ياسا بتركيب وخلط جنس بجنسا فلا ي
بل ينبغي أن يكون عين ع لك م صورة على المعنىا وموج ة إليو لا إلى الأشكال اللفظيةا فكل قول 
أمكن أن يدصل م صودها ويرد إلى ما ذكر اه من ال ياسا ف وتو قوة قياسا وهو حجةا وإن لم يكن 

 إلا أ و إذا تؤمل وامتدن لمتدصل منو  تيجةا فليس بدجة. تأليفو ما قدمناها
أما المائل للن صان فبأن  ترك إحدى الم دمتين أو النتيجة. أما ترك الم دمة الكبرى فمثالو قولك: هذان 

متساويان لأ  ما قد ساويا شيئا واحداا ف د ذكرت الم دمة الصغرى والنتيجةا وتركت الكبرى وهي 
مساوية لشيء واحد متساويةا وبو تمام ال ياسا ولكن قد تتركب لوضوح اا وعلى قولك: والأشياء ال

 هذا أكثر الأقيسة في الكتب والمخاطبات.
وقد تترك الكبرى إذا قصد التلبيس ليب ى الكذب خفيا فيوا ولو صرح بو لتنبو المخاطب لمدل 

 ي رأيتو يتكلم مع العدوا الكذب. مثالو قولك: هذا الشخص في هذه ال لعة خائنا سيسلم ال لعة لأ
وتمام ال ياس أن تضيف إليو: أن كل من يتكلم مع العدو ف و خائنا وهذا يتكلم معوا ف و إذن خائنا 
ولكن لو صرحت بالكبرى ظ ر موضع الكذبا ولم يسلم أن كل ما يتكلم مع العدو ف و خائن. وهذا 

 مما يكثر استعمالو  في ال ياسات الف  ية.
مة الصغرى فمثالو قولك: اتق مكيدة هذا. في ال: لم؟ فت ول: لأن الدساد يكايدون. وأما ترك الم د

فتترك الصغرى وهو قولك: هذا حاسدا وذلك إ ما يكون عند ظ ور الدسدن منو. وهو ك ولك: هذا 
ي طع لأن السارق ي طعا وتترك الصغرىا ويدسن ذلك إذا اشت ر بالسرقة عند المخاطب. وعلى هذا 

ة الف  اء لا سيمافي كتب المذهبا وذلك حذرا من التطويل. ولكن في النظريات ينبغي أن أكثر مخاطب
 يفصل حتى يعرف مكان الغلط.

وأما المائل بالتركيب والخلطا ف و أن يطوى في سياق كلام تسوقو إلى  تيجة واحدة م دمات مختلفةا 
 أي حملية وشرطية منفصلة ومتصلة.

ون قديماا وإما أن يكون مددثاا فإن كان قديما ف و ليس بم ارن مثالو قولك: العالم إما أن يك
للدوادث لكنو م ارن للدوادث من قبل أ و جسما والجسم إن لم يكن م ار ا للدوادث يكون خاليا 

من اا والخالي من الدوادث ليس بمؤلف ولا يمكن أن يتدركا فإذن العالم مددث؛ ف ذا ال ياس مركب 
متصلا ومن جزمي على طريق الخلف ومن جزمي مست يما فتأمل أمثال  من شرطي منفصل ومن شرطي

 ذلك فإ و كثير الورود في المناظرات والمخاطبات التعليمية.
ومن جملة التركيبات ما تترك فيو النتائج الواضدة وبعض الم دماتا ويذكر من كل قياس م دمة واحدةا 

ا: كل جسم مؤلفا وكل مؤلف فم ارن لعرض وتترتب بعض ا على بعض وتساق إلى  تيجة واحدة ك ولن



لا ينفك عنوا وكل عرض فدادثا وكل م ارن لدادث فلا يت دم عليوا وكل ما لا يت دم عليو فوجوده 
 معوا وكل ما وجوده معو ف و حادثا فإذن العالم حادث.
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دمات ا وسي ت وكل واحدة من هذه الم دمات تمام ا ب ياس كاملا حذفت  تائج ا وما ظ ر من م م
لغرض واحد. وإلا فكان ينبغي أن ي ول: كل جسم مؤلفا وكل مؤلف فم ارن لعرض لا ينفك عنوا 

م دمة أخرىا وهو أن كل م ارن لعرض لا ينفك عنو. فإذن كل جسم فم ارن لعرض لا ينفك عنوا ثم 
ادثا ثم يشتغل يبتدىء ويضيف إليو م دمة أخرى وهو أن كل م ارن لعرض لا ينفك عنو ف و م ارن لد

 بما بعده على الترتيبا ولكن أغنى وضوح هذه النتائج عن التصريح ب ا.
وربما تجري في المخاطبات كلمات ل ا  تائجا لكن تترك تلك النتائج إما لظ ورها وإما لأ  ا لا ت صد 

 للإحتجاجا بل تذكر الم دمات تعريفا ل ا في أ فس ا.
لنبي صلى الله عليو وسلم: " يموت المرء على ما عاش عليوا إعتمادا على قبول المخاطبا ف د قال ا

ويدشر على ما مات عليو " وهاتان م دمتان  تيجت ما أن المرء يدشر علىماعاش عليوا فدالة الدياة 
هي الدد الأصغرا وحالة الممات هي الدد الأوسط. وم ما ساوت حالة الدشر حالة الموتا وساوت 

 د ساوت حالة الدشر حالة الدياة.حالة الموت حالة الدياةا ف 
والم صود من سياق الكلام تنبيو الخلق على أن الد يا مزرعة الآخرةا ومن ا التزود. ومن لم يكتسب 
السعادة وهو في الد يا فلا سبيل لو إلى اكتساب ا بعد موتوا فمن كان في هذه أعمى ف و عند الموت 

بالله. ومن كان عند الموت أعمى ف و عند الدشر أعمىا أعني عمى البصيرة عن درك الدق والعياذ 
أعمى كذلكا بل هو أضل سبيلا إذ ما دام الإ سان في الد يا فلو أمل في الطلبا وبعد الموت قد 

 تد ق اليأس.
والم صود أن الكلمات الجارية في المداورات كل ا أقيسة مدرفة غيرت تأليفات ا للتس يلا فلا ينبغي 

بالنظر إلى الصورا بل ينبغي أن لا يلاحظ إلا الد ائق المع ولة دون الألفاظ أن يغفل الإ سان عن ا 
 المن ولة.

 النظر الثا ي؟
 من كتاب ال ياس في مادة ال ياس

 قد ذكر ا ان كل مركب ف و متألف من شيئين: أحدهما كالمادة الجارية منو مجرى الخشب من السرير.
 رير من السرير.والثا ي كالصورة الجارية منو مجرى صورة الس

وقد تكلمنا على صورة ال ياس وتركيبو ووجوه تأليفو بما ي نعا فلنتكلم في مادتوا ومادتو هي العلوما 



لكن لا كل علم بل العلم التصدي ي دون العلم التصوريا وإ ما العلم التصوري مادة الددا والعلم 
ب أو السلبا ولا كل تصدي ي بل التصدي ي هو العلم بنسبة ذوات الد ائق بعض ا إلى بعض بالإيجا

التصدي ي الصادق في  فسوا ولا كل صادق بل الصادق الي ينيز فرب شيء في  فسو صادق عند الله 
وليس ي ينا عند الناظرا فلا يصلح أن يكون عنده مادة لل ياس الذي يطلب بو استنتاج الي ينا ولا كل 

حال. وم ما قلنا مواد ال ياس هي الم دمات كان  ي يني بل الي يني الكليا أعني أ و يكون كذلك في كل
ذلك مجازا من وجوا إن الم دمة عبارة عن  طق باللسان يشتمل على مدمول وموضوعا ومادة ال ياس 

هي العلم الذي لفظ الموضوع والمدمول دالان عليو لا اللفظ بل الموضوع والمدمول هي العلوم الثابتة 
مكن التف يم إلا باللفظا والمادة الد ي ية هي التي تنت ي إليو في في النفس دون الألفاظا ولكن لا ي

 الدرجة الرابعة بعد ثلاثة قشور: ال شر الأول هو الصور المرقومة بالكتابة.
 الثا ي هو النطقا فإ و الأصوات المرتبة التي هي مدلول الكتابة ودالة على الدديث الذي في النفس.

 علم بتريب الدروف و ظم الكلاما إما منطوقا بو وإما مكتوبا.الثالث: هو حديث النفس الذي هو 

(1/37) 

 

والرابع: وهو اللبابا هو العلم ال ائم بالنفس الذي ح ي تو ترجع إلى ا ت اش النفس بمثال مطابق 
للمعلوم؛ ف ذه العلوم هي مواد ال ياس وعسر تجريدها في النفس دون  ظم الألفاظ بدديث النفس لا 

يل إليك الإتداد بين العلم والدديثا فإن الكاتب أيضا قد يعسر عليو تصور معنى إلا أن ينبغي أن يخ
يتمثل لو رقوم الكتابة الدالة على الشيءا حتى إذا تفكر في الجدار تصور عنده لفظ الجدار مكتوبا. 

ن لازم ولكن لما كان العلم بالجدار غير موقوف على معرفة أصل الكتابة لم يشكل عليو أن هذا م ار 
للعلم لا عنوا وكذلك يتصور أن إ سا ا يعلم علوما كثيرة وهو لا يعرف اللغات فلا يكون في  فسو 

حديث  فسا أعني إشتغالا بترتيب الألفاظا فإذن العلوم الد ي ية التصدي ية هي مواد ال ياسا فإ  ا إذا 
بالنتيجة من عند الله احضرت في الذهن على ترتيب مخصوص استعدت النفس لأن يددث في ا العلم 
 تعالىا فإذن م ما قلنا مواد ال ياس الم دمات الي ينية فلا تف م منو إلا ما ذكر اه.

ثم كما ان صورة الإستدارة والن ش للدينار زائد على مادة الدينارا فإن المادة للدينار هي الذهب 
ربعة أحوال: أعلاها أن يكون ذهبا الإبريزا فكذا في ال ياسا وكما أن الذهب الذي هو مادة الدينار لو أ

 خالصا ابريزا لا غش فيو أصلا.
 والثا ية أن يكون ذهبا م اربا لا في غاية رتبتو العلياا ولا كذلك الذهب الإبريز الخالص.

 والثالثة: أن يكون ذهبا كثير الغش لاختلاط الن رة والنداس بو.
ة مشب ا بالذهب؛ فكذلك الإعت ادات التي والرابعة: أن لا يكون ذهبا أصلا بل يكون جنسا على حد



هي مواد الأقيسة قد تكون اعت ادا م اربا للي ين م بولا عند الكافة في الظاهرا لا يشعر الذهن بإمكان 
  يضو على ال ور بل بدقيق الفكرا فيسمى ال ياس المؤلف منو جدليا إذ يصلح لمناظرات الخصوم وقد 

ق جزما ولكن غالب ظن وقناعة  فس مع خطور   يضو بالبال أو يكون إعت ادا بديث لا ي ع بو تصدي
قبول النفس لن يضو إن أخطر بالبالا وإن وقعت الغفلة عنو في أكثر الدوالا ويسمى ال ياس المؤلف 
منو خطابيا إذ يصلح لللإيراد في التعليمات والمخاطباتا وقد يكون تارة مشب ا بالي ين أو بالمش ور 

الظاهر وليس بالد ي ة كذلكا وهو الج ل المدضا ويسمى ال ياس المؤلف منو الم ارب للي ين في 
مغالطيا وسوفسطائيا إذ لا ي صد بذلك إلا المغالطة والسفسطةا وهو إبطال الد ائق؛ ف ذه أربعة مراتب 

 لا بد من تمييز البعض من ا عن البعض.
لا يذكرلإفادة علم أو ظنا بل وأما الخامس الذي يسمى قياسا شعريا فليس يدخل في غرضنا فإ و 

المخاطب قد يعلم ح ي توا وإ ما يذكر لترغيب أو تنفير أوتسخية أو تبخيل أو ترهيب أو تشجيعا ولو 
تأثير في النفسا وذلك كنفرة الطبع عن الدلو الأصفر إذا شبو بالعذرة حتى يتعذر في الدال تناول ا وإن 

بو تشبث أكثر المتشدقين من الوعاظا فإ  م يستعملون علم كذب قائلوا وعليو تمويل صناعة الشعرا و 
في النثر صناعة الشعرا ومثالو أن من يريد أن يدمل غيره على الت ور ويصرفو عن الدزم يل ب الدزم 

 بالجبن وي بدوا ويذم صاحبو في ول:
 يرى الجبناء أن الجبن حزم ... وتلك خديعة النفس اللئيم

 بذلك. وك ولو: فتنبسط  فس المتوقف إلى الت جيم
 إن لم أمت تدت السيوف مكرما ... أمت وأقاسي الذل غير مكرم

وكذلك إذا أراد التسخية أطنب في مدح السخي وشب و بما يعلم ا و لا يشب وا ولكن يؤثر في  فسو  
ك ولو: ؟؟وكذلك إذا أراد التسخية اطنب في مدح السخي وشب و بما يعلم أ و لا يشب وا ولكن يؤثر في 

 ك ولو: فسو  
 هو البدر من أي الجوا ب جئتو ... فلجتو المعروف والجود ساحلو

 تعوّد بسط الكف حتى لو أ و ... دعاها ل بض لم تطعو أ املو
 تراه إذا ما جئتو مت للا ... كأ ك تعطيو الذي أ ت سائلو
 ولو لم يكن في كفو غير روحو لجاد ب اا فليتق الله آملو

عجيبا لا ينكر. وإذ ليس  لم ح ي ة كذب اا ولكن ا تؤثر في النفس تأثيراوهذه الكلمات كل ا أحاديث يع
يتعلق هذا الجنس بغرضنا فلن جر الأطناب فيو ولنرجع إلى الأقسام الأربعةا وإذ قد قبدنا حال الشعر 
فلا ينبغي أن  تظن أن كل شعر باطلا فإن من الشعر لدكمةا وإن من البيان لسدراا وقد يدرج الدق 

 الشعر فلا يخرج عن كو و ح ا ك ول الشاعر في ت جين البخلفي وزن 
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 ومن ينفق الساعات في جمع مالو ... مخافة ف ر فالذي فعل الف ر.
ف ذا كلام حق صادق ومؤثر في النفسا والوزن اللطيف والنظم الخفيف يروجو ويزيد وقعو في النفسا 

مور كل ا لتكون على الصراط المست يم. ولنرجع إلى فلا تنظر إلى صورة الشعر ولاحظ المعا ي في الأ
 الغرض فن ول: الم دمات تن سم إلى ي ينيات صادقة واجبة ال بول وإلى غيرها.

ولل سم الأول باعتبار المدرك أربعة أصناف: الصنف الأول: ألأوليات الع لية المدضةا وهي قضايا 
ر معنى زائد علي ا يوجب التصديق ب اا ولكن تددث في الإ سان من ج ة قوتو الع لية المجردة من غي

ذوات البسائط إذا حصلت في الذهن إما لمعو ة الدس أو الخيال أو وجو آخر وجعلت ا ال وة المفكرة 
قضية بأن  سبت أحدها إلى الآخر بسلب أو إيجابا صدق ب ا الذهن إضطرارا من غير أن يشعر بأ و 

و كان عالما بو على الدوام ك ولنا: إن الإثنين أكثر من الواحدا من أين استفاد هذا التصديقا بل ي در كأ 
والثلاثة مع الثلاثة ستةا وان الشيء الواحد لا يكون قديما وحديثا معاا وأن السلب والإيجاب معا لا 

 يصدقان في شيء واحد ف ط إلى  ظائره.
سائطا أعني الددود وهذا الجنس من العلوم لا يتوقف الذهن في التصديق بو إلا على تصور الب

والذوات المفردةا فم ما تصور الذوات وتفطن للتركيب لم يتوقف في التصديقا وربما يدتاج توقف 
 حتى يتفطن لمعنى الدادث وال ديما ولكن بعد معرفت ما لا يتوقف في الدكم بالتصديق.

الكافور أبيض الصنف الثا ي المدسوسات ك ولنا: ال مر مستدير والشمس منيرة والكواكب كثيرة و 
والفدم أسود والنار حارة والثلج باردا فإن الع ل المجرد إذا لم ي ترن بالدواس لم ي ض ب ذه ال ضاياا 
وإ ما أدرك ا بواسطة الدواسا وهذه أوليات حسية. ومن هذا ال بيل علمنا بأن لنا فكرا وخوفا وغضبا 

قوى باطنةا فكأ و ي ع متأخرا عن  وش وة وإدراكا وإحساساا فإن ذلك ا كشف للنفس أيضا بمساعدة
 ال ضايا التي صدق ب ا الع ل من غير حاجة إلى قوة أخرى سو الع ل.

ولا شكل في صدق المدسوسات إذا استثنيت أمور عارضةا مثل ضعف الدس وبعد المدسوس وكثافة 
 الوسائط.

ا كدكمنا بأن الصنف الثالث المجربات وهي أمور وقع التصديق ب ا من الدس بمعاو ة قياس خفي
الضرب مؤلم للديوانا وال طع مؤلما وجز الرقبة م لكا والس مو يا مس لا والخبز مشبعا والماء مروا 

والنار مدرقة؛ فإ الدس أدرك الموت مع جز الرقبةا وعرف التألم عند ال طع ب يئات في المضروبا 
ر السبب في حصول الي ين وتكرر ذلك على الذكر فتأكد منو ع د قوي لا يشك فيوا وليس علينا ذك

بعد أن عرفنا أ و ي ينياوربما أوجبت التجربة قضاء جزميا وربما أوجبت قضاء أكثرياا ولا تخلو عن قوة 
قياسية خفية تخالط المشاهداتن وهي أ و لو كان هذا الأمر اتفاقيا أوعرضيا غير لازم لما استمر في 

زم استبعدت النفس تأخره عنو وعدتو  ادراا وطلبت الأكثر من غير اختلافا حتى إذا لم يوجد ذلك اللا
لو سببا عارضا ما عا. وإذا اجتمع هذا الإحساس متكررا مرة بعد أخرىا ولا ينضبط عدد المرات كما لا 



ينضبط عدد المخبرين في التواترا فإن كل واقعة ه نا مثل شاهد مخبرا وا ضم إليو ال ياس الذي ذكر اه 
 أذعنت النفس للتصديق.
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فإن قال قائل: كيف تعت دون هذا ي يناا والمتكلمون شكوا فيو وقالوا: ليس الجز سببا للموتا ولا 
الأكل سببا للشبعا ولا النار علة للإحراقا ولكن الله تعالى يخلق الإحتراق والموت والشبع عند جريان 

تاب ت افت الفلاسفة.وال در هذه الأمور لا ب ا؟ قلنا: قد  ب نا على غور هذا الفصل وح ي تو في ك
المدتاج إليو الآن أن المتكلم إذا اخبره بأن ولده جزت رقبتو لم يشك في موتوا وليس في الع لاء من 

يشك فيوا وهو معترف بدصول الموت وباحث عن وجو الإقتران. وأما النظر في أ و هل هو لزوم 
تعالى لنفوذ مشيئتو الأزليةا التي لا تدتمل ضروري ليس في الإمكان تغييره أو هو بدكم جريان سنة الله 

التبديل والتغييرا ف و  ظر في وجو الإقتران لا في  فس الإقترانا فليف م هذا وليعلم أن التشكك في 
موت من جزت رقبتو وسواس مجردا وأن اعت اد موتو ي ين لا يستراب فيوا ومن قبيل المجربات 

من النفس ي ع لصفاء الذهن وقوتو وتوليو الش ادة  الددسياتا وهي قضايا مبدأ الدكم ب ا حدس
لأمورا فتذعن النفس ل بولو والتصديق لو بديث لا ي در على التشكك فيوا ولكن لو  ازع فيو منازع 
معت دا أو معا دا لم يمكن أن يعرف بو ما لم ي و حدسو ولم يتول الإعت اد الذي تولاه ذو الددس 

ال مر مستفاد من للشمسا وأن ا عكاس شعاعو إلى العالم يضاهي  ال ويا وذلك مثل قضائنا بأن  ور
ا عكاس شعاع المرآة إلى سائر الأجسام التي ت ابلوا وذلك لإختلاف تشكلو عند اختلاف  سبتو من 

 الشمس قربا وبعدا وتوسطا.
ات لو  ومن تأمل شواهد ذلك لم يبق لو فيو ريبة وفيو من ال ياس ما في المجرباتا فإن هذه الإختلاف

كا ت بالإتفاق أو بأمر خارج سوى الشمس لما استمرت على  مط واحد على طول الزمنا ومن مارس 
العلوم يدصل ل من هذا الجنس على طريق الددس والإعتبار قضايا كثيرة لا يمكنو إقامة البرهان علي اا 

الطالب على الطريق الذي  ولا يمكنو أن يشك في اا ولا يمكنو أن يشرك في ا غيره بالتعليما إلا أن يدل
سلكو واستن جوا حتى إذا تولى السلوك بنفسو أفضاه ذلك السلوك إلى ذلك الإعت اد وإن كان ذهنو في 

 ال وة والصفاء على رتبة الكمال.
ولمثل هذا لا يمكن افدام كل مجادل بكلام مسكتا فلا ينبغي أن تطمع في ال درة على المجادلة في  

الي ينية ما لا   در على تعريفو غير ا بطريق البرهان إلا إذا شاركنا في ممارستو  كل حقا فمن الإعت ادات
ليشاركنا في العلوم المستفادة منوا وفي مثل هذا الم ام ي ال: من لم يذق لم يعرفا ومن لم يصل لم 

 يدرك.



 الصنف الرابع
بل م ما احضر جزئي ال ضايا التي عرفت لا بفنس ا بل بوسط ولكن لا يعزب عن الذهن أوساط اا 

المطلوب حضر التصديق بو لدضور الوسط معو ك ولنا: الإثنان ثلث الستةا فإن هذا معلوم بوسط وهو 
أن كل من سم ثلاثة أقسام متساويةا فأحد الأقسام ثلث والستة تن سم بالإثنينات ثلاثة أقسام متساويةا 

ن لم لة هذا العدد وتعود الإ سان التأمل فالإثنان إذن ثلث الستةا ولكن هذا الوسط لا يعزب عن الذه
فيوا حتى لو قيل لك: الإثنان والعشرون هي هي ثلث ستة وستين؟ لم تبادر إليو مبادرتك إلى الدكم 

بأن الإثنين ثلث الستةا بل ربما افت رت  إلى أن ت سم الستة والستين على ثلاثةا فإذا ا  سمت وحصل 
ثلثوا وهكذا كلما كثر الدساب؛ ف ذا وإن كان معلوما برأي  أن كل قسم إثنان وعشرون عرفت أن ذلك

ثا ي لا بالرأي الأول ولكنو ليس يدتاج فيو إلى تأملا ف و جار مجرى الأوليات فيصلح لأن يكون من 
 مواد الأقيسة.

بل ال ضايا التي هي  تائج أقيسة ألفت من م دمات هي من الأصناف الثلاثة الساب ة تصلح أن تكون 
 يسة وم دمات ا.مواد أق

 ال سم الثا ي؟
الم دمات التي ليست ي ينية ولا تصلح للبراهينا وهي  وعان:  وع يصلح للظنيات الف  يةا و وع لا 

 يصلح لذلك أيضا.
 النوع الأول وهو الصالح للف  يات دون الي ينيات وهي ثلاثة أصناف: مش ورات وم بولات ومظنو ات.

 الصنف الأول
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مثل حكمنا بدسن إفشاء السلاما وإطعام الطعام وصلة الأرحام وملازمة الصدق في الكلام المش ورات 
ومراعاة العدل في ال ضايا والأحكاما وحكمنا ب بح إيذاء الإ سان وقتل الديوان ووضع الب تان ورضاء 

ع لو المجرد الأزواج بفجور النسوان وم ابلة النعمة بالكفران والطغيانا وهذه قضايا لو خلي الإ سان و 
ووهمو وحسوا لما قضى الذهن بو قضاء بمجرد الع ل والدسا ولكن إ ما قضى ب ا لأسباب عارضة 

 أكدت في النفس هذه ال ضايا وأثبتت ا؛ وهي خمسة:
 أول ا

رقة ال لب بدكم الغريزة وذلك في حق أكثر الناس حتى سبق إلى وهم قوم أن ذبح الديوان قبيح ع لاا 
شرع صرفت الناس عن ذلك إلى تدسين الذبح وجعلو قربناا لعم هذا الإعت اد أكثر ولولا أن سياءة ال

الناس. ومن هذا أشكل على المعتزلة وأكثر الفرق وجو العدل في إيلام الب ائم بالذبح والمجا ين 



بالمرضا وزعموا بدكم رقة طباع م أن ذلك قبيحا فمن م من اعتذر با  ا ستعوض علي ا بعد الدشر 
 ر الآخرة.في الدا

ولم ينتبو هؤلاء ل بح صفع الملك ضعيفا ليعطيو رغيفاا م ما قدر على إعطائو دون الصفعا واعتذر فرق 
بأ  ا ع وبات على جنايات قارفوها وهم مدكلفون وردوا بطريق التناسخ بعد الموت إلى هذه ال والب 

 ببو قبيح.ليعذبوا في اا ولم يعلموا أن ع وبة منلا يعرف أ و معاقب فينزجر بس
وإن زعموا أ  ا تعرف كو  ا معاقبة على جنايات سب ت كان ل ا قوة مفكرةا ويلزم عليو تجويز معرفة 

الذبان والديدان ح ائق الأمور وجميع العلوم ال ندسية والفلسفيةا وهو مناكرة للمدسوسا ثم م ما لم 
يكن للمعاقب مصلدة ف و يكن للمعاقب غرض في إ ت ام أو تشفي أو دفع ضر في المست بل أو لم 

أيضا قبيحا والله قادر على إفاضة النعم على الخلق من غير إيلاما ومن غير تكليف وإلزاما فايذاؤهم 
بالتكليف أولا وبالع وبة آخرا أحرى بأن يكون قبيدا مما ذكروها وجعلوه قبيدا من إيلام البريء عن 

 الجنايات.
 السبب الثا ي

مية والأ فةا ولأجلو يدكم باست باح الرضا بفجور امرأتوا ويظن أن هذا ما جبل عليو الإ سان من الد
حكم ضروري للع ل مع أن جماعة من الناس يتعودون إجارة أزواج م ليألفوا ذلك ولا ينفروا عنوا بل 

جميع الز اة يستدسنون الفجور بمرأة الغير ولا يست بدو و لمواف ة ش وات ما ويست بدون من ينبو 
و ويعرف م فعل الز اةا ويزعمون أن ذلك غمز وسعاية و ميمةا وهو في غاية ال بح. وأهل الأزواج علي

الصلاح ي ولون: هو خيا ة وترك الأما ة؛ فتتناقض أحكام م في الدسن وال بح ويزعمون أ  ا قضايا 
 الع لا وإ ما منشأها هذه الأخلاق التي جبل الإ سان علي ا.

 السبب الثالث
الح والتعاون على المعايشا ولذلك يدسن عندهم التودد بإفشاء السلام وإطعام مدبة التسالم والتص

الطعام وي بح لدي م السب والتنفير وم ابلة النعمة بالكفران وأمثالوا ولولا ميل م إلى أمور تن ض هذه 
الأسباب وسائل إلي ا أو صوارف عن اا لما قضت الع ول بفطرت ا في هذه الأمور بدسن ولا قبحا 

لك  رى جماعة لا يدبون التسالم ويميلون إلى التغالبا فألذ الأشياء وأحسن ا عندهم الغارة والن ب ولذ
 وال تل والفتك.
 السبب الرابع

التأديبات الشرعية لإصلاح الناسا فإ  ا لكو  ا تكررت على الأسماع منذ الصبا بلسان الآباء والمعلمين 
وخا أدى إلى الظن بأ  ا ع لية كدسن الركوع والسجود ووقع النشء علي اا رسخت تلك الإعت ادات رس

والت رب بذبح الب ائم وإراقة دمائ اا وهذه الأمور لو غوفص ب ا العاقل الذي لم يؤدب ب بول ا منذ 
الصبا لكان مجرد ع لو لا ي ضي بدسن ولا ب بحا ولكن حسنت بتدسين الشرع فاذعن الوهم ل بول ا 

 بالتأديب منذ الصبا.



 خامسالسبب ال
الإست راء للجزئيات الكثيرةا فإن الشيء متى وجد م رو ا بالشيء في أكثر أحوالو ظن أ و ملازم لو على 
الإطلاقا كما يدكم على إفشاء السلام بالدسن مطل اا لأ و يدسن في أكثر الأحوال ويذهل عن قبدو 

غوبا في أكثر في وقت قضاء الداجةا ويدكم على الصدق بالدسن لوجوده مواف ا للأغراض مر 
الأحوالن ويغفل عن قبدو ممن سئل عن مكان  بي أو ولي ليجده السائل في تلوا بل ربما اعت د قبح 

 الكذب حينئذ بإخفاء المدل المصادفة الكذب م رو ا بال بح في أكثر الأحوال.
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كل ا ولا  ف ذه الأسباب وأمثال ا علل قضاء النفس ب ذه ال ضايا وليست هذه ال ضايا صادقة  
كاذ بةكل اا ولكن الم صود أن ما هو صادق من ا فليس بين الصدق عند الع ل بيا ا أولياا بل يفت ر في 

تد يق صدقو إلى  ظر وإن كان مدمودا عند الع ل الأولا والصادق غير المدمودا والكاذب غير 
دقيق لا يتفطن الشنيع. ورب شنيع حقا ورب مدمود كاذبا وقد يكون المدمود صادقا لكن بشرط 

أكثر الناس لوا فيؤخذ على الإطلاق مع أ و لا يكون صادقا إلا مع ذلك الشرط ك ولنا: الصدق حسنا 
وليس كذلك مطل ا بل بشروطا ولف د بعض الشروط قبح الصدق الذي هو تعريف لموضع النبي 

 الم صود قتلو إلى غير ذلك من  ظائره.
ايا المش ورات وبين الأوليات الع ليةا فأعرض قولنا: قتل وم ما أردت أن تعرف الفرق بين هذه ال ض

الإ سان قبيح وإ  اذه من ال لاك جميلا على ع لك بعد أن ت در كأ ك حصلت في الد يا دفعة بالغا 
عاقلاا ولم تسمع قط تأديبا ولم تعاشر أمة ولم تع د ترتيبا وسياسةا لكنك شاهدت المدسوسات 

التشكيك في هذه الم دمات أو التوقف في ا ولا يمكنك التوقف في وأخذت من ا الخيالاتا فيمكنك 
قولنا أن السلب والإيجاب لا يصدقان في حال واحدةا وأن الإثنين أكثر من الواحدا فإذن هذه 
الم دمات لما كا ت قريبة من الصدق مدتملة الكذب لم تصلح للبراهين التي يطلب من ا الي ين 

 وصلدت للف  يات.
 يالصنف الثا 

الم بولات وهي أمور إعت د اها بتصديق من أخبر ا ب ا من جماعة ين ص عددهم عن عدد التواترا أو 
شخص واحد تميز عن غيره بعدالة ظاهرة أوعلم وافرا كالذي قبلناه من آبائنا وأستاذينا وأئمتنا واستمرر ا 

البراهين الع ليةا ول ا في على إعت ادا وكأخبار الآحاد في الشرعا ف ي تصلح للم اييس الف  ية دون 
إثارة الظن مراتب لا تكاد تخفي؛ فليس المستفيض فيالكتب الصداح من الأحاديث كالذي ين لو 

 الواحدا ولا ما ين لو أحد الخلفاء الراشدين كما ين لو غيرها ودرجات الظن فيو لا تدصى.



 الصنف الثالث
ل مع خطور إمكان   يض ا بالبالا ولكن النفس المظنو ات وهي أمور ي ع التصديق ب ا لا على الثبات ب

إلي ا أميل ك ولنا: إن فلا ا إ ما يخرج بالليل لريبةا فإن النفس تميل إليو ميلا يبنى عليو التدبير للأفعالا 
وهي مع ذلك تشعر بإمكان   يضوا والمش ورات والم بولات إذا اعتبرت من حيث يشعر بن يض ا في 

مى مظنو ةا وكم من مش ور في بادىء الرأي يورث اعت اداا فإن تأملتو بعض الأحوالا فيجوز أن تس
وتع بتو عاد ذلك الإذعان ل بولو ظنا أو تكذيبا ك ول ال ائل: ينبغي أن يمنع من ظلمو وينصر المظلوم 

عليوا وهو المراد بالدديث المع ول فيوا فإ و سئل عن ذلك ف يل: كيف ينصر الظالم؟ ف ال:  صرتو أن 
 من ظلمو.تمنعو 

 النوع الثا ي
ما لا يصلح للط عيات ولا للظنيات بل لا يصلح إلا للتلبيس والمغالطةا وهي المشب ات أي المشب ة 

 للأقسام الماضية في الظاهر ولا تكون من اا وهي ثلاثة أقسام:
 الأول

شكا كدكمة الوهميات الصرفة وهي قضايا ي ضي ب ا الوهم الإ سا ي قضاء جزما بريا عن م ار ة ريب و 
في إبتداء فطرتو بإستدالة وجود موجود لا إشارة إلى ج توا وأن موجودا قائما بنفسو لا يتصل بالعالم ولا 

ينفصل عنوا ولا يكون داخل العالم ولا خارجو مدالا وهذا يشبو الأوليات الع لية مثل ال ضاء بان 
الإثنينا وهي أقوى من الشخص الواحد لا يكون في مكا ين في آن واحدا والواحد أقل من 

المش ورات التي مثلناها بأن العدل جميل والجور قبيحا وهي مع هذه ال وة كاذبة م ما كا ت في أمور 
مت دمة على المدسوسات أو أعم من اا لأن الوهم إ س بالمدسوسات في ضي لغير المدسوس بمثل ما 

 ألفو في المدسوس.
ادها لكن لا يذعن للنتيجةا إذ ليس في قوة الوهم وعرف كو و كاذبا من م دمات يصدق الوهم بآح

إدراك مثل ا وهذا أقوى الم دمات الكاذبةا فإن الفطرة الوهمية تدكم ب ا حسب حكم ا في الأوليات 
الع ليةا ولذلك إذا كا ت الوهميات في المدسوسات كا ت صادقة ي ينية وصح الإعتماد علي ا  

 دسيات.كالإعتماد على الع ليات المدضة وعلى ال
 ال سم الثا ي
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ما يشبو المظنو ات وإذا بدث عنو أمدى الظن ك ول ال ائل: ينبغي أن تنصر أخاك ظالما كان أو 
مظلوماا وهو أيضا يشبو المش ورات. وقد يكون ما يشبو المش ورات أو المظنو ات مما يتوافق عليو 



وإما على سبيل الإعت ادا ولكن إذا  الخصمان في المناظرات من المسلماتا إما على سبيل الوضع
تكرر تسليم ا على أسماع الداضرين يأ سون ب ا وتميل  فوس م إلى الإذعان ل ا أكثر من الميل إلى 

التكذيبا فيعت د أن ذلك الميل ظن لأن معنى الظن ميل في الإعت ادا ولكنو ميل بسبب كإعت ادك أن 
إلى هذه الت مة لسبب. ولو كرر على سمع جماعة أن من يخرج بالليل فيخرج لريبةا فإن ميل النفس 

الأزرق الأش ر مثلا لا يكون إلا خائنا خبيثا فإذا رأوه كان ميل  فس م إلى إعت اد بل خيال مدض 
بسبب بسبب السماع. ولذا قيل: من يسمع يخل. فبين هذا وبين الظنون المد ق فرق وي رب من هذا 

 بح او مستدسن لمشاركتو إياه في وصف ليس هو سبب المخيلات وهي تشبيو الشيء بشيءا مست
ال بح والدسنا فتميل النفس بسببو ميلا وليس ذلك من الظن في شيءا وهذا مع أ و أخس الرتب 

يدرك الناس إلى أكثر الأفعالا وعنو تصدر أكثر التصرفات من الخلق إقداما وإحجاماا وهي الم دمات 
ينفك عن التأثر بو حتى إن المرأة التي يخطب ا الرجل إذا ذكر أن  الشعرية التي ذكر اهاا فلا ترى عاقلا

إسم ا إسم بعض ال نود أو السودان المست بدين  فر الطبع عن ا ل بح الإسما في اوم هذا الخيال 
الجمال ويورث مدبة ماا وحتى إن علم الدساب والمنطق الذي ليس فيو تعرض للمذاهب بنفي ولا 

لوم الفلاسفة الملددينا  فر طباع أهل الدين عنوا وهذا الميل والنفرة الصادران إثبات إذا قيل أ و من ع
عن هذا الجنس ليسا بظن ولا علما فلا يصلح ما يثيرهما أن يجعل م دمة لا في ال طعيات ولا في 

 الظنيات والف  يات.
 ال سم الثالث

من م دمة صادقة في مسمة باسم الأغاليط الواقعة إما من لفظ المغلط أو من معنى اللفظا كما يدصل 
مشترك فين لو الذهن عن ذلك المسمة إلى مسمى آخر بذلك الإسم عينوا حيث يدق وجو الإشتراكا  
كالنور إذا أخذ تارة لمعنى الضوء المبصرا وأخرى بالمعنى المراد من قولو تعالى: )الله  وُرُ السَمَوات  

 والَأرض(.
ف في الكلام ك ولو تعالى: )وَما يعَلَمُ تأَويلَوُ إ لاّ الله وكذلك قد يكون من الذهول عن موضع وق

خُونَ في الع لم  يَ ولُونَ آَمَنّا ب و (. فإذا أهمل الوقف على الله ا عطف عليو قول والراسخون في العلم  وَالراس 
ر كينَ وحصلت م دمة كاذبة. وقد يكون بالذهول عن الأعراب ك ولو تعالى: )إ نّ الله برَيء م نَ المُش

 ورَسُولوُُ(.
فبالغفلة عن إعراب اللام من قولو ورسولوا ربما ي رأها ال ارىء بالكسر وتدصل م دمة كاذبة و ظائر 

 ذلك من حيث اللفظ كثير.
وأما من حيث المعنى فمن ا ما يدصل من تخيل العكسا فإ ا إذا قلنا: كل قود فسببو عمدا فيظن أن  

ى ملازما لل ود فظن أن ال ود أيضا ملازم للعمدا وهذا الجنس كل عمد ف و سبب قودا فإن العمد رؤ 
سباق إلى الف ما ولا يزال الإ سان مع عدم التنبو لأصلو ينخدع بو ويسبق إلى تخيلو من حيث لا يدري 
إلى أن ينبو عليو. ومن ا ما سببو تنزيل لازم الشيء منزلة الشيء حتى إذا حكم على شيء بدكم ظن أ و 



ا فإذا قيل: الصلاة طاعة وكل صلاة تفت ر إلى  يةا ظن أن كل طاعة تفت ر إلى  ية من يصح على لازمو
حيث ان الطاعة لازمة للصلاة وليس كذلكا فإن أصل الإيمان ومعرفة الله تعالى طاعةا ويستديل 

ليط في إفت ارها إلى  ية لأن  ية الت رب إلى المعبود لا تت دم على معرفة المعبودا وهذا أيضا كثير التغ
 الع ليات والف  ياتا وأسباب الأغاليط مما يعسر إحصاؤهاا وفيما ذكر اه تنبيو على ما لم  ذكره.
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فإذن مجموع ما ذكر اه من أصناف هذه الم دمات التي سميناها عشرة: أربعة من ال سم الأول وثلاثة 
قد ذكر ا حكم ا. فإن قال قائل: من ال سم الثا يا وهي مواد الف  ياتا وثلاثة من ال سم الأخير و 

فبماذا تخالف الع ليات الف  يات؟ قلنا: لا مخالفة بين ما في صورة ال ياس وإ ما يتخالفان في المادة 
ولا في كل مادةا بل ما يصلح أن يكون م دمة في الع ليات يصلح للف  ياتا ولكن قد يصلح 

لا يصلح ل ما جميعا كالمشب ات والمغلطات   للف  يات ما لا يصلح للع ليات كالظنياتا وقد يؤخذ ما
كما يتخالفان في كيفية ما بو تصير الم دمة كليةا فإن الم دمات الجزئية في الف و يتسامح بجعل ا كليةا 
وإ ما يدرك ذلك من أقوال صاحب الشرع وأفعالوا وأقوال أهل الإجماع وأقوال آحاد الصدابة أن رؤى 

لفظو بين في طري وا كالفظ الصريح المسموع من الشارع أو  ذلك من الع ليات ما هو صريح في
 المن ول بطريق التواترا فإن المتواتر كالمسموع.

ف ولو: )ثَلاثةََ أيامٍ في الدَجِّ وَسَبعَةٍ إذا رجََعتُم( صريح في لفظو أعني كو و عشرة بين في طري وا أعني أن 
اتر وقد يكون بينا في طري و ظاهرا في لفظو كالمراد من قولو: إذا رجعتم. وقد يكون صريدا ال رآن متو 

في لفظو غير بين في طري و كالنص الذي ين لو الآحاد من لفظ صاحب الشرعا وقد يكون عادما 
 لل وتين كالظاهر الذي ين لو الآحاد.

 أقسام:وجملة الألفاظ الشرعية في ال ضية الكلية والجزئية أربعة 
 الأول

 كلية أريد ب ا كلية ك ولو كل مسكر حرام.
ذكور أمتي " فإ و ب ي مختصا  الثا ي جزئية ب يت جزئية ك ولو في الذهب والإبريسم " هذان حرامان على

 بالذكور ولم يتعد إلى الإ اث.
 والثالث

ولو: )وَالسار قُ وَالسار قَةُ كلية أريد ب ا جزئية ك ولو: في سائمة الغنم زكاةا أريد ب ا ما بلغ  صابا. وق
 فاقطَعَوا أيَديَ ُ ما(.

المراد بو بعض السارقينا فإذا أرد ا أن  جعل هذه كلية ضممنا إلي ا الأوصاف التي بان إعتبارها فيوا 



وقلنا مثلا: كل من سرق  صابا كاملا من حرز مثلو لا شب ة لو فيو قطع. والنباش أو الذي يسرق الأشياء 
  ذه الصفة في طع؛ هذا هو العادة.الرطبة مثلا ب

والصواب عند ا في مراسم جدل الف و ان لا يفعل ذلك م ما وجد عموم لفظا بل يتعلق بعموم اللفظ 
ويطالب الخصم بالمخصصا وما يدعي من ان الخصوص قد يتطرق إلىالعموم فليس ما عا من التمسك 

تمسك بو أولى من إيراده في شكل قياسا بالعموم على إصطلاح الف  اءا وإذا اصطلدوا على هذا فال
لأ  م ليسوا ي بلون تخصيص العلة. وم ما قلت: كل من سرق  صابا كاملا من حرز مثلو قطعا منع 

الخصم وقال: أهملت وصفا وهو أن لا يكون المسروق رطبا فما الذي عرفك أن هذا غير معتبرا فلا 
ومن زاد وصفا فعل ي الدليلا فإذن التمسك يب ى لك إلا أن تعود إلى العموم وت ول: هوالأصل. 

 بالعموم أولى إذا وجد.
 والرابع

هو الجزئي الذي أريد بو الكليا فإ ا كما  عبر بالعام عن الخاص فن ول: ليس في الأصدقاء خيرا و ريد 
 يُ ؤَد ه  إليك( بو بعض م كذلك قد يطلق الخاص و ريد بو العام ك ولو تعالى: )وَم نُ م مَن إ ن تأَمَنوُ ب دينار  لا

فإ و يراد بو سائر أ واع أموالو. وك ولو: )وَمَن يعَمَل م ث الَ ذَرةٍَ خَيراً يَ رَه( فيعبر بال ليل عن الكثيرا وك ولو 
( فعبر عن كل ما فيو التبرم بو. وك ولو تعالى: )وَلا تأَكلُوا أَموالَكُم بيَنَكُم  تعالى: )وَلا تَ ُ ل لَُ ما أُفٍّ

  تأَكُلوا أَموال اليَتامى ظلُماً(.ب الباط ل وَلا
 والمراد هو الإتلاف الذي أعم من الأكلا ولكن عبر بالأكل عنو.
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وك ول الشافعي: إذا   شتو حية أو ع رباء فإن كا ت من حيات مصر أوع ارب  صيبين وجب ال صاص. 
وعبر بو عن الكلا فإذا  وليس غرضو التخصيص بل كل ما يكون قاتلا في الغالبا ولكن ذكر المش ور

ورد من هذا الجنس لفظ خاص ألغينا خصوصو وأخذ ا المعنى الكلي المراد بو وقلنا: كل تبرم بالوالدين 
ف و حراما وكل إتلاف لمال اليتامى حرام؛ فيدصل معنا م دمة كلية. فإن قيل: فالمعلوم بواقعة 

زئية فيفت ر تعميم ا إلى دليلا وذلك  مخصوصة هل هو قضية كلية يفت ر تخصيص ا إلى دليل أم هو ج
ك ولو للأعرابي: )اعتق رقبة( لما قال جامعت في   ار رمضانا وكرجمو ماعزا لما ز ىا ف ل ينزل ذلك 
منزلة قولو: كل من ز ى فارجموه وكل من جامع أهلو في   ار رمضان فليعتق رقبة؟ قلنا: هو ك ولك: كل 

موصوف بصفة الأعرابي إذا هلك وأهلك بجماع أهلو في  موصوف بصفة ماعز إذا ز ى فارجموها ولك
  ار رمضان فليعتق رقبو. ثم صفة الجماع هو الذي وصفو السائل والمعتبر من صفات الأعرابي ما عرفو 
رسول الله صلى الله عليو وسلم حتى  زل ترك الإستفصال مع إمكان الإشكال منزلة عموم الم الا حتى 



و عبدا كان هذا كالعوم في حق الدر والعبدا وإن عرف كو و حرا فالعبد ينبغي إن لم يعرف أ و كان حرا أ
أن يتكلف الداقو بان يظ ر أ و لا يؤثر الرق بدفع موجبات العباداتا وإ ما  زلنا هذا منزلة العام لأ و قد 

 قال حكمي في الواحد حكمي في الجماعة.
ف الآخر لما أقمنا هذا م ام العاما كمن ولو كنا عرفنا من عاداتو أ و يخصص كل شخص بدكم يخال

يعلم من أصداب الظواهر أن المراد بالجزئيات المذكورة في الربويات  فس تلك الجزئياتا ول ذا مزيد 
 تفصيل لا يدتملو هذا الكتاب.

وقد بينا عند النظر في صورة ال ياسا إن الدكم الخاص الجزئي إ ما يجعل كليا بستة طرقا وهو بيان 
و الإفتراق ليس بمؤثرا وإن ما بو الإجتماع هو المناسب أو المؤثر ليكون مناطاا وهو أبلغ في أن ما ب

الكشف عن الغرضا وذلك لأن من الجزئيات ما يعلم أن المراد من ا كليا ومن ا ما لا يعلم ذلك كمن 
من اا وعرف لم يعلم من أصداب الظواهر أن المراد بالجزئيات الست المذكورة في الربويات أمر أعم 

كافة النظار أن المراد بالبر ليس هو البر بل معنى أعم منوا إذ ب ي ربا البر بعد الطدن إذ صار دقي ا 
وفارقو إسم البرا فعلم أن المراد بو وصف عام كلي اشترك فيو الدقيق والبرا ولكن الكلي العام قد 

لعام دون التأفف الخاصا وقد يشك فيو  يعرف بالبدي ة من غير تأملا كمعرفتنا بان المدرم هو التبرم ا
كالبرا فإن الدقيق والبر يشتركان في كليات مثل الطعم والإقتيات والكيل والماليةا وإذا وقع الشك فيو 

 لم يمكن إثباتو إلا بأحد الطرق الستة التي ذكر اهاا والله أعلم.
 النظر الثالث؟

 في المغلطات في ال ياس وفيو فصول
 الفصل الأول؟

صر مثارات الغلط. إعلم أن الم دمات ال ياسية إذا ترتبت من حيث صورت ا على ضرب منتج من في ح
الأشكال الثلاثةا وتفصلت من ا الددود الثلاثة أولاا وهي الأجزاء الأولىا إذ تميزت الم دمتان وهي 

الضرورة ح ا لا الأجزاء الثوا يا وكا ت الم دمات صادقة وغير النتيجة واعرف من اا كان اللازم من ا ب
ريب فيوا والذي لا يدصل منو الدق فإ ما لا يدصل لخلل في هذه الج ات التي ذكر اهاا إما لخروجو 
عن الأشكال أو لخروجو عن الضروب المنتجة من اا أو لعدم التمايز في الددود أو في الم دمات أو 

مت دمة على إحدى الم دمات في  لإدراج النتيجة في الم دمات فلا تكون غيرهاا أو لأن النتيجة تكون
المعرفة فلا تكون الم دمة أعرف من النتيجة ف ذه سبع مثارات؛ فلنشرح كل واحد بمثال حتى يتيسر 

الإحتراز عنو فن ول: المثار الأول: أن لا تكون على شكل من الأشكال الثلاثةا بأن لا يكون من 
حدهما مدول للآخرا فإذا ا تفى الإشتراك الددود حد مشترك إما موضوع في ما أو مدمول أوموضوع لأ

ح ي ة ولفظا لم يغلط الذهن فيوا فإن ذلك يظ ر وإ ما يغلط إذا وجد ما هو مشترك لفظا مع إختلاف 
المعنىا ولذلك وجب تد يق ال ول في الألفاظ المشتركة لا سيما ما يشتبو من ا بالمتواطئةا ويعسر في ا 

 ط.درك الفرقا وهو مثار عظيم للأغالي



وقد ذكر ا تفصيل ذلك على الإيجاز في كتاب م دمات ال ياسا إلا أ ا لم  ذكر ثم إلا الألفاظ التي لا 
يتدد معناهاا وقد يكون الإشتراك سببو النظم والترتيب للألفاظ لا  فس الألفاظ و دن  ذكر من أمثلت ا 

 أربعة:
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خونَ في الع لم( إذ ؟الأول: ما ينشأ من مواضع الوقف والإبتداء كما ذكر   ا من قولو تعالى: )إ لاّ الله وَالرَاس 
لو معنيان مختلفانا فيطلق أمثالو في إحدى الم دمتين بمعنى وفي الثا ي بمعنى آخرا فيبطل الدد 

 المشترك ويظن أن ثم حد مشترك.
عاقل ف و كما ؟الثا ي: تردد الضمائر بين أشياء متعددة تدتمل الإ صراف إلي ا ك ولك: كل ما علمو ال

علموا والعاقل يعمل الدجر ف و كالدجرا فإن قولك: ف و متردد بين أن يكون راجعا إلى العاقل أو إلى 
 المع ولا ويسلم في الم دمة على أ و راجع إلى المع ولا ويلبس في النتيجة فيخيل رجوعو إلى العاقل.

 الثالث
ب في الآخر ك ولو: الخمسة زوج وفردا وهو تردد الدروف الناس ة بين معنيين تصدق في أحدهما وتكذ

صادق فيظن أ و يصدق قولنا أ و زوج وفرد معاا وسببو إشتباه دلالة الواو فإ و يدل على جمع الأجزاءا 
إذ ت ول الإ سان عظم ولدم أي فيو عظم ولدما ويدل على جمع الأوصاف ك ولنا: الإ سان عظم 

اف ك ولنا: الإ سان حي وجسما فإذن يصدق ما ولدم أي فيو عظم ولدما ويدل على جمع الأوص
 ذكر اه في الخمسة بطريق جمع الأجزاء لا بطريق جمع الصفاتا واللفظ كاللفظ.

 الرابع
تردد الصفة بين أن تكون صفة للموضوع وصفة للمدمول المذكور قبلوا فإ ا قد   ول: زيد بصير أي 

طبيب بصيرا ظن أ و بصير في الطبا وهذه ليس بضرير. وت ول: زيد طبيب. وإذا  ظمنا ف لنا زيد 
الألفاظ تصدق مفرقة وتصدق مجموعة على أحد التأويلين دون الآخرا وأمثال ذلك مما يكثر ويرتفع بو 

 شكل ال ياس من حيث لا يعرف وفيما ذكر اه غنية.
 المثال الثا ي

من الناس كاتب وكل ألا يكون على ضرب منتج من جملة ضروب الأشكال الثلاثة. مثالو قولك: قليل 
عاقلا ف ليل من الناس عاقل. وهذه النتيجة صادقة إن لم ترد بإثبات ال ليل  في الكثيرا فإن الكثير إذا  
كان عاقلا ففيو ال ليلا وإن أريد بو أن ال ليل ف ط هو كاتب وعاقلا اختلط  ظم ال ياسسا إذ كان قولو 

داهم بعض الناس كاتبا والأخرى إن ذلك البعض قليل منالناس كاتب يشتمل على م دمتين بال وة: إح
 قليلا ف ما مدمولان على البعض.



وقد حكم في الم دمة الثا ية على أحد المدمولين وهو الكاتب دون الثا ي فاختلط النظما وكذلك إذا 
قلت: ممتنع أن يكون الإ سان حجراا وممتنع أن يكون الدجر حيوا اا فممتنع أن يكون الإ سان 

لأن هذا الضرب ألف من سالبتين غير في ما اللفظ السلبيا إذ قولك ممتنع أن يكون الإ سان حيوا اا 
حجرا معناه لا إ سان واحد حجرا بل هذا ال در كاف لنفي النتيجةا فإن صغرى الشكل الأول م ما لم 

المعا ي  تكن موجبة لم ينتج أصلاا وإ ما تكثر هذه الأغاليط إذا تشبث الذهن بالألفاظ دون أن يدصل
 بد ائ  ا.

المثار الثالث: إلا تكون الددود الثلاثةا وهي الأجزاء الأولى متمايزة متكاملة ك ولك: كل إ سان بشرن 
وكل بشر حيوانا فكل إ سان حيوان. وقولك: كل خمر ع ارا وكل ع ار مسكرا فكل خمر مسكر. 

من إستعمال الألفاظ المترادفة وهي فإن الدد الأوسط هوالدد الأصغر بعينوا وإ ما تعدد اللفظ. وهذا 
 التي تختلف حروف ا وتتساوى حدود معا ي ا المف ومةا وقد ذكر اها فليدترز من ا أيضا.

المثار الرابع: ألا تكون الأجزاء الثوا ي وهي الم دمات متفاضلةا وذلك لا يتفق في الألفاظ المفردة 
فاظ المركبةا وكم من لفظ مركب يؤدي معنى البسيطة إذ يظ ر في ا مدل الغلطا ولكن يتفق في الأل

قوتو قوة الواحد أو يمكن أن يدل عليو بلفظ واحدا كما ت ول: الإ سان يمشي. ثم يمكنك أن تبدل 
لفظ الموضوع بالديوان الناطقا ولفظ يمشي بأ و ينت ل بن ل قدميو من موضع إلى آخر حتى يطول 

 اللفظا ويمكنك أن تعين التلبيس فيو.
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ومن هذا ال بيل قولنا: كل ما علمو المسلما ف و كما علموا والمسلم يعلم الكافر ف و إذن كالكافرا 
وهذه الم دمات متمايزة الددود في الوضع ولكن الخلل في الإتساقا فإ و ترك التصريح بتفصيلوا وإلا 

لك هوا وقد ف ولك ما علمو المسلم موضوعا وقولك ف و كما علمو مدمولا ولكن تردد معنى قو 
يكون بديث لا يتميز في الوضع بل يكون فيو جزء يدتمل أن يكون من الموضوعا وأن يكون من 

المدمولا فإ ك ت ول: زيد الطويل أبيضا فالمدمول هو الأبيض ف طا والطويل من الموضوعا ويمكن 
قلت: زيد طويل أن يذكر الطويل بصيغة الذي فيرجع إلى زيد بان ت ول زيد الذي هو طويل أبيض؛ وإن 

أبيضا صار الطويل جزءا من المدمولا وإذا لم يذكر الذي يكون بديث يدتمل أ يراد بو الذي وألا 
يراد كما ت ول الإ سا ية من حيث هي إ سا ية خاصة أو عامةا فيدتمل أن يكون الموضوع الإ سا ية 

لمدمول الخاصة من المجردة والمدمول الخاصةا ويدتمل أن يكون الموضوع الإ سا ية فدسب وا
حيث هي إ سا يةا إذا لو قلت الإ سا ية خاصة أو عامة لأخبرت عن شيء واحد. فإذا قلت: الإ سا ية 

من حيث هي إ سا ية خاصة أو عامةا أخبرت عن شيئين وكل خبر ف و مدمول. ول ذا لو قلت: 



ية ليست خاصة ولا الإ سا ية ليست من حيث هي إ سا ية خاصة ولا عامةا صدق. ولو قلت: الإ سا 
عامةا كذب ويف م الفرق بين ما عند ذكر ا المعنى الكلي في أحكام الوجودا فيتشعب من هذه 

التركيبات المختلفة أغاليط يعسر حل ا على حذاق النظار فضلا عن الظاهريينا ولا تخلص عن مكامن 
 يسلم عن ظلمات ا. الغلط إلا بتوفيق الله فليستوفق الله تعالى الناظر في هذه الع بات حتى

المثار الخامس: أن تكون الم دمة كاذبةا وذلك لا يخلو غما أن يكون لإلتباس المعنىا فإن لم يكن ثم 
شيء من هذه الأسباب لم يذعن الذهن لو ولم يصدق بوا فليس كلام إلا فيما يغلط فيو الع لاء. فأما 

ت لفظتان في معنىا وبين ما إفتراق في من يصدق بكل ما يسمع ف و فاسد المزاجا عسر كما إذا اشترك
معنى دقيقا فيظن أن الدكم الذي ألفي صادقا على أحدهما على الآخرا وي ع الذهول عما فيو 

الإفتراق من زيادة معنى أو   صا و مع اتداد المسمىا وذلك مما يكثر كلفظ الستر والخدر. ولا ي ال 
را وكالبكاء والعويل ولا ي ال عويل إلا إذا كان معو خدر إلا إذا كان مشتملا على جاريةن وإلا ف و ست

رفع صوت وإلا ف و بكاءا وقد يظن تساوي ماا وكذا الثرى والتراب فإن الثرى هوالتراب ولكن بشرط 
النداوةا وكذلك المأذق والمضيق فإن المأذق هو المضيق ولكن لا ي ال إلا في مواضع الدربا وكذا 

ل ارب ولكن مع مزيد معنى في ال اربا وهو أن يكون من كد وخوفا الآبق وال ارب فإن الآبق هو ا
فغن لم يكن سبب منفر فيسمى هاربا لا آب ا؛ وكما لا ي ال لماء الفم رضاب إلا ما دام في الفم فإذا 
فارقو ف و بزاقا ولا ي ال للشجاع كمي إلا إذا كان شاكي السلاح وإلا ف و بطلا ولا ي ال للشمس 

إرتفاع الن ار؛ ف ذه الألفاظ متماثلة في الأصل وفي ا  وع تفاوتا وقد يظن أن الدكم  الغزالة إلا عند
 على أحدها حكم على الآخر فيصدق بو ل ذا السبب.

وأما السبب المعنوي للتغليط ف و أن تكون الم دمة صادقة في البعض لا في الكلا فتؤخذ على أ  ا  
ها من سبق الوهم إلى العكسا فإ ا إذا قلنا: " كل كلية وتصدق وي ع الذهول عن شرط صدق اا وأكثر 

قود فبعمد وكل رجم فبز ا " فيظن أن كل عمد ففيو قود وإن كل ز ا ففيو رجما وهذا كثير التغليط لمن 
لم يتدفظ عنوا والذي يصدق في البعض دون الكل قد يكون بديث يصدق في بعض الموضوع ك ولنا: 

ان دون غيرها وقد يصدق في كل الموضوع ولكن في بعض الديوان مكلف؛ فإ و يصدق في الإ س
الأحوال ك ولنا الإ سان مكلفا فإ و لا يصدق في حالة الصبا والجنونا وقد يصدق في بعض الأوقات  

ك ولنا المكلف يلزمو الصلاةا فإ و لا يصدق في وقت الضدى إذ لا يجب فيو صلاةا وقد يصدق 
ب الخمرا فإ و بشرط ألا يكون مكرها فيترك الشرط؛ بشرط خفي ك ولنا: المكلف يدرم عليو شر 

وكذلك قولك: إذا قتل مظلوما هو مثل من قتل؛ وهو صديح بشرطا أعني ألا يكون ال اتل أبا وال تيل 
إبنا. ف ذه الأمور لما كا ت تصدق في الأكثر ولا تنت ض كلية صادقة إلا إذا قيدت بالشرطا فربما 

 ى إ  ا كلية صادقة فيلزم من ا  تائج كاذبة.يذعن الذهن للتصديق ويسلم ا عل
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المثار السادس: ان لا تكون الم دمات غير النتيجة فتصادر على المطلوب في الم دمات من حيث لا 
تدريا ك ولك: إن المرأة مولى علي ا فلا تلي ع د النكاحا وإذا طولبت بمعنى كو  ا مولى علي ا ربما لم 

وى ما فيو النزاع. وكذلك قول ال ائل: يصح التطوع بنية تنشأ   ارا لأ و صوم تتمكن من إظ ار معنى س
عينا وإذا طولب بتد يق معنى كو و صومعين لم يستغن عن أن يجعل النتيجة جزءا منوا إذ ي ال لو: ما 

معنى كو و صوم عين؟ في ول: إ و يصلح للتطوع. في ال: وب ذا لا يثبت التعين إذ يصلح كل يوم قبل 
وع الفجر لل ضاءا ولا ي ال صوم عين. وإن قال: معناه أ و لا يصلح لغير التطوعا ي ال: وب ذا لا طل

يثبت التعين فإن الليل لا يصلح لغير التطوعا ولا ي ال لو عين فيضطر إلى ان يجمع بين المعنيين 
المطلوب علموا  وي ول: معناه أ و يصلح للتطوع ولا يصلح لغيره في ال: قولو يصلح للتطوع هو الدكم

فكيف جعلو جزءا من العلة والعلة ينبغي أن تت وم ذات ا دون الدكم؟ ثم يترتب علي ا الدكم فيكون 
 الدكم غير العلةا و ظائر هذا في الع ليات تكثر فلذلك لم  ذكره.

المثار السابع: أن لا تكون الم دمات اعرف من النتيجةا بل تكون إما مساوية ل ا في المعرفة  
تشايفاتا وذلك من ينازع في كون زيد ابنا لعمرو في ول: الدليل على أن زيدا ابن لعمرو وهو أن كالم

عمرا أبا لزيدا وهذا مدال لأ  ما يعلمان معا ولا يعلم أحدهما بالآخرا وكذلك من يثبت أن وصفا من 
كون المدل عالما   الأوصاف علم ب ولو: الدليل عليو أن المدل الذي قام بو عالم. وهو هوس إذ لا يعلم

 إلا مع العلم يكون الدال في المدل علما.
وقد تكون الم دمة متأخرة في المعرفة عن النتيجة فيكون قياسا دوريان وأمثلتو في الع ليات كثيرةا وأما 

في الف  يات فكأن ي ول الدنفيك تبطل صلاة المتيمم إذا وجد الماء في خلال ا لأ و قدر على 
قدر على استعمال الماء لزموا ومن يلزمو استعمال الماء فلا يجوز لو ان يصلي الإستعمالا وكل من 

بالتيمما فيجعل ال درة على افستعمال حدا أوسط وبطلان الصلاة  تيجة في ال: إن أردت بو ال درة 
حسا فيبطل بما لو وجده مملوكا للغيرا وإن أردت بو ال درة شرعا في ال: ما دامت الصلاة قائمة يدرم 

يو الأفعال الكثيرةا فيدرم الإستعمالا فال درة شرعا تدصل ببطلان الصلاةا فالبطلان منتج لل درة عل
وال درة ساب ة عليو سبق العلة على المعلولا أعني بالذات لا بالزمانا فكيف جعل المتأخر في الرتبة 

سبعة أقساما ويتشعب   علة لما هو مت دم في الرتبة وهو البطلان؟ ف ذه مثارات الغلط وقد حصر اها في
كل قسم إلى وجوه كثيرة لا يمكن إحصاؤها. فإن قيل: ف ذه مغلطات كثيرة فمن الذي يتخلص من ا؟ 

قلنا: هذه المغلطات كل ا لا تجتمع في كل قياس بل يكون مثار الغلط في كل قياس مدصورا والإحتياط 
لا ألفاظاا ثم حمل البعض على فيو ممكنا وكل من راعى الددود الثلاثة وحصل ا في ذهنو معا ي 

البعض وجعل ا م دمتينا وراعى توابع الدمل كما ذكر ا في شروط التناقضا وراعى شكل ال ياس علم 
قطعا أن النتيجة اللازمة حق لازما فإن لم يثق بو فليعاود الم دمات ووجو التصديق وشكل ال ياس 

يرتبو إذ يعاوده مرة أو مرتينا فإن فعل وحدوده مرة أو مرتينا كما يصنع الدساب في حسابو الذي 



ذلك ولم تدصل لو الث ة والطمأ ينة إذ يعاوده مرة أو مرتينا فإن فعل ذلك ولم تدصل لو الث ة 
 والطمأ ينة فلي جر النظر ولي نع بالت ليدا فلكل عمل رجالا وكل ميسر لما خلق لو.

 الفصل الثا ي في بيان خيال السوفسطا ية
ا كا ت الم دمات ضرورية صادقة والع ول مشتملة علي اا وهذا الترتيب الذي ذكرتموه فإن قال قائل: إذ

في صورة ال ياس أيضا واضحا فمن أين وقع للسوفسطائية إ كار العلوم وال ول بتكافؤ الأدلة؟ أو من 
 أين ثارت الإختلافات بين الناس في المع ولات؟ قلنا: أما وقوع الخلاف فل صور أكثر الأف ام عن

الشروط التي ذكر اهاا ومن يتأمل ا لم يتعجب من مخالفة المخالف في اا لا سيما وأدلة الع ول تنساق 
إلى  تائج لا يذعن الوهم ل اا بل يكذب ب ا لا كالعلوم الدسابيةا فإن الوهم والع ل يتعاو ان في اا ثم 

يدوم غلطو بل يمكن إزالتو على من لا يعرف الأمور الدسابية يعرف أ و لا يعرف اا وإن غلط في اا فلا 
 ال رب.
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واما العلوم الع لية فليس كذلكا ثم من السوفسطائية من أ كر العلوم الأولية والدسيةا كعلمنا بأن 
الإثنين أكثر من الواحدا وكعلمنا بوجود ا وأن الشيء الواحد إما أن يكون قديما او حادثاا ف ؤلاء 

فساد الذهن بكثرة التدير في النظريات. وأما الذين سلموا الضروريات دخل م الخلل من سوء المزاج و 
وزعموا أن الأدلة متكافئة في النظريات فإ ما حمل م عليو ما رأوا من تناقض أدلة فرق المتكلمينا وما 

اعتراهم في بعض المسائل من شبو وإشكالات عسر علي م حل اا فظنوا أ  ا لا حل ل ا أصلاا ولم 
على قصور  ظرهم وضلال م وقلة درايت م بطريق النظرا ولم يتد  وا شرائط النظر كما يدملوا ذلك 

قدمناها و دن  ذكر جملة من خيالات م و دل ا ليعرف أن ال صور ممن ليس يدسن حل الشبوا وإلا 
فكل أمر إما أن يعرف وجوده ويتد ق أو يعرف عدمو ويتد قا أو يعلم أ و من جنس ما ليس للبشر 

ويتد ق ذلك أيضاا ومثارات خيال م ثلاثة أقسام: الأول: ما يرجع إلى صورة ال ياس؛ فمن ا قول معرفتو 
ال ائل: إن من أظ ر ما ذكرتموه قولكم أن السالبة الكلية تنعكس مثل  فس اا فإذا قلنا لا إ سان واحد 

بو في موضع حجر واحد إ سانا وتظنون أن هذا ضروري لا يتصور أ يختلفا وهو خطأ إذ حكم الدس 
فظن أ و صادق في كل موضع. فإ ا   ول: لا حائط واحد في وتد ولا   ول لا وتد واحد في حائطا 

و  ول: لا دن واحد في شرابا ولا   ول: لا شراب واحد دنا فن ول:  دن ادعينا أن ذات المدمول 
فلا جرم يلزم  م ما عكس على ذات الموضوع بعينو اقتضى ما ذكر اه كما   ول: لا دن واحد شراب

بالضرورة إ و لا شراب واحد دنا لأن المباينة إذا وقعت فلا جرم يلزم بالضرورة إ و لا شراب واحد دنا 
لأن المباينة وقعت بين شيئين كلية كا ت من الجا بينا إذ لو فرض الإتصال في البعض كذبت كون 



ت اللذان المباينة بين ماا فإذا حصل المباينة كليةا وهذا المثال لم يعكس على وج و ولم يدصل المعنيا
لزم العكسا فإ ا إذا قلنا: لا حائط واحد في الوتدا فالمدمول قولنا في الوتد لامجرد الوتدا فإذا وقعت 
المباينة بين الدائط وبين الشيء الذي قدر اه في الوتد فعكسو لازما وهو أن كل ما هو في الوتد فليس 

حد مما هو في الوتد حائط ولا شيء واحد مما هو في الشراب دنا بدائطا فلا جرم   ول: لا شيء وا
وحل هذا إ ما يعسر على من يتل ى هذه الأمور من اللفظ لا من المعنى. وأكثر الأذهان يعسر علي ا 

 درك مجردات المعا ي من غير التفات إلى الألفاظ.
حتى إذا صح قولنا كل إ سان حيوان ومن ا قول ال ائل: ادعيتم أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئيةا 

صح قولنا لا مدالة بعض الديوان إ سان. وليس كذلك فإ ا   ول: كل شيخ قد كان شابا ولا   ول بعض 
الشبان قد كان شيخاا وكل خبز ف د كان برا ولا   ول بعض البر قد كان خبزا فن ول: مثار الغلط ترك 

والمدمول قولنا قد كانا فإما أن يراعي في العكس الشرط في العكسا فإ و إذا أدخل بين الموضوع 
وإما أن يلغى من كلتا ال ضيتينا فإن الغي هذا كذبت الم دمتان جميعاا وهو أن   ول كل شيخ حدث 
وكل حدث شيخا وهو موضوع ومدمول مجردا فإذا قلت: كل شيخ ف د كان شابا فعكسو بعض من  

ق الأولا فمن لم يتفطن لمثل هذه الأمور يضل كان شابا شيخا وذلك مما يلزم لا مدالة أن صد
 فيدكم بلزوم الضلال في  فسو ويظن إلاّ طريق إلى معرفة الدق.

(1/49) 

 

ومن ا تشكك م في الشكل الأول وقول م: أ كم ادعيتم كو و منتجا وقول ال ائل الإ سان وحده ضداك 
الأول فإ  ما موجبتان كليتانا  وكل ضداك حي فالإ سان وحده حيا فالنتيجة خطأ والشكل هو الشكل

وإن جعلت قولنا الإ سان وحده ضداك جزئيةا جاز أن تكون هي الصغرىا ولا يشترط في الشكل 
الأول إلا كون الكبرى كلية فن ول منشأ الغلط ان قولو وحده لم يراع في الم دمة الثا ية وأعيد في 

ة فن ول منشأ الغلط أن قولو وحده لم يراع في النتيجةا ولا يشترد في الشكل الأول إلا كون الكبرى كلي
الم دمة الثا ية وأعيد في النتيجةا فينبغي الإيعاد أيضا في النتيجة حتى يلزم أن الإ سان حيا أو يعاد في 
الم دمة الثا ية حتى تصير كاذبة في ال والضداك وحده حيا فإن معنى قولنا الإ سان وحده ضداك أن 

ف ما على التد يق م دمتان: إحداهما أن الإ سان ضداكا والأخرى أن غير الإ سان دون غيره ضداكا 
الإ سان ليس بضداك. فإذا قلت: والضداك حيا حكمت على مدمول إحدى الم دمتينا وهي قولك 
الإ سان ضداك وتركت الدكم على مدمول الم دمة الثا يةا وهي قولنا غير الإ سان ليس بضداكا فإذا 

دمتين على شيء فاقتصر في النتيجة عليو وقل الإ سان حي ولا ت ل وحدها لأن اقتصرت في إحدى الم 
الدكم يتعدى من الدد الأوسط إلى الأصغر م ما حكمت على الأوسطا والأوسط ه نا هو الضداك 



مثبتا للإ سان منفيا عن غيرها فالدكم الذي على الضداك ينبغي أن يكون مدمول على جزئيو جميعا 
م دمة الثا ية التي تذكر في ا مدمول الأوسط للجزء الثا ي من الأوسط؛ فمن أمثال ولم تتعرض في ال

هذا تضل الأذهان الضعيفةا والإ سان إذا تعذر عليو شيء لم تسمح  فسو بأن يديل على عجز  فسوا 
 فيظن أ و ممتنع في ذاتو ويدكم بأن النظر ليس طري ا موصلا إلى الي ين وهو خطأ.

نان ربع الثما يةا والثما ية ربع الإثنين والثلاثينا فالإثنان ربع الإثنين والثلاثينا وهذا ومن ا قول م: الإث
من إهمال شرط الدمل في الإضافياتا وسببو ظاهر إذ  تيجة هذا أن الإثنين ربع ربع الإثنين والثلاثينا 

 ثم إن صدت م دمة أخرى وهي أن ربع الربع ربعا صح ما ذكروه.
ل عمرو وعمرو مثل خالدا لم يلزم أن يكون زيد مثل خالد بل اللازم أن زيدا مثلا مثل وإذا قلنا: زيد مث

مثل خالدا فإن صح لنا م دمة أخرى وهي أن مثل المثل مثلا فعند ذلك تصح النتيجة ف د أهملوا 
 م دمة لا بد من ا وهي كاذبة فليدترز عن مثلو.

أن يكون الدجر حيان فممتنع ان يكون الإ سان ومن ا قول م: ممتنع أن يكون الإ سان حجرا وممتنع 
 حيا.

وقد ذكر ا وجو الغلط فيوا وإ  ما سالبتان لا ينتجان وضعا بصفة افيجابا وكما أن الموجبة قد تظن 
سالبة في قولنا زيد غير بصيرا فكذلك السالبة تظن موجبة في قولنا ممتنع أن يكون الإ سان حجرا؛ 

 تد يق المعا ي.وكل ذلك لملاحظة الألفاظ دون 
ومن ا قول م: العظم لا في شيء من الكبدا والكبد في كل إ سان فالعظم لا في شيء من الإ سانا 
والنتيجة خطأا فإذا تأملت هذا عرفت مثار الغلط فيو من الطريق الذي ذكر اه وكذلك يتشكك في 

الأمثلة؛ ف ذه هي الشكوك  الشكل الثا ي والثالث بأمثال ذلكا وبعد تعريف الطريق لا حاجة إلى تكثير
 في صورة ال ياس.

ال سم الثا ي في الشكوك التي سبب ا الغلط في الم دمات. فمن ا أ  م ي ولون  رى أقيسة متناقضةا ولو  
 كان ال ياس صديدا لما تناقض موجب ا.

يتوطن مثالو: من ادعى أن ال وة المدبرة من الإ سان في ال لب استدل عليو بأ ي وجدت الملك المدبر 
وسط مملكتو وال لب في وسط البدن.ومن ادعى أ  اف ي الدماغ استدل بأ ي وجدت أعالي الشيء 
أصفى وأحسن من أسافلو والدماغ أعلى من ال لب. ومثالو أيضا قول ال ائل: إن الرحيم لا يؤلم البريء 

ة كاذبة إذ  رى أن الله تعالى عن الجنايةا والله أرحم الراحمين فإذن لا يؤلم برئيا عن الجنايةا وهذه النتيج
يؤلم الديوا ات والب ائم والمجا ين من غير جناية من ما فنشك في قولنا أ و أرحم الراحمينا أو في 

 قولن أن الريدم لا يؤلم من غير فائدةا مع ال درة على ترك الإيلام.
ى الإمتناع منو؛ وقائل آخر ومثالو أيضا قول ال ائل: التنفس فعل إرادي كالمشي لا كالنبضا لأ ا   در عل

ي ول: ليس بإرادي إذ لو كان إراديا لماكنا  تنفس في النوم ولكنا   در على الإمتناع منو في كل وقت 
 أرد ا كالمشيا و دن لا   در على إمساك النفس في كل وقت فتناقض النتيجتان.
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فصلا وما ليس بمتصل ولا منفصل فليس ومثالو أيضا قولنا: أن كل موجود فأما متصل بالعالم وإما من
بموجودا ف ذا أولي. وقد ادعى جماعة بأقيسة مش ورة وأ تم من م أن صا ع العالم ليس داخل العالم ولا 
خارجوا فكيف يوثق بال ياس؟ وكذلك ادعى قوم أن الجوهر لا يتناهى في التجزيا و دن  علم ان كل ما 

 وكل جسم فلو طرفان وهومدصور بين ما ف و إذن متناهي. لو طرفان وهو مدصور بين ما ف و متناهيا
وادعى قوم أ و يتناهى إلى جزء لا ين سما و دن  علم أن كل جوهر بين جوهرين فإ و يلاقي أحدهما بغير 

ما يلاقي بو الآخرا فإذن فيو شيئان متغايران وهذا ال ياس أيضا قطعي كالأول بلا فرق ومثالو أيضا ما 
أن الث يل لا ي ف في ال واءا وقد قال جماعة أن الأرض واقفة في ال واء وال واء   عمل بالضرورة من

مديط ب ا والناس معتمدون علي ا من الجوا با حتى أن الواقفين على   طتين مت ابلتين من كرة الأرض 
 تت ابل أخمص أقدام ماا و دن بالضرورة  علم ذلك؛ ف ذا وأمثالو يدل على أن الم اييس ليست تورث

الث ة والي ينا فن ول كما أن الأول شك  شأ من الج ل بصورة ال ياس ف ذا  شأ من الج ل بمادة 
ال ياسا وهي الم دمات الصادقة الي ينية والفرق بين ا وبين غيرها. فم ما سلم ما لا يجب أن يسلم لزم 

 منو لا مدالة  تائج متناقضة.
مات وعظيمة خطابيةا إذ أخذ فيو شيء واحد ووجد فأما الأول من هذه الأمثلة ف و قياس ألف من م د

 على وجو فدكم بو على الجميع.
و دن قد بينا ان الدكم على الجميع بجزئيات كثيرة ممتنع فكيف الدكم بجزئي واحدا بل إذا كثرت 

 الجزئيات لم تفد إلا الظنا ثم لا يزال يزداد الظن قوة بكثرة الأمثلة ولكن لا ينت ي إلى العلم.
الثا ي فمؤلف من م دمات مش ورة جدلية سلم بعض ا من حيث استبشع   يض اا إما لما فيو من وأما 

مخالفة الجماهير وإما لما فيو من مخالفة ظاهر لفظ ال رآنا وكم من إ سان يسلم الشيء لأ و يست بح 
فيو وصف منعو أو لأ و ينفر وهمو عن قبول   يضوا وقد  ب نا على هذا في الم دمات. وموضع المنع 

الله بالرحمة على الوجو الظاهر الذي ف مو العامةا والله تعالى م دس عنوا بل لفظ الرحمة والغضب 
مؤول في ح و كلفظ النزول والمجيء وغيرهاا فإذا أخذ بالظاهر وسلم لا عن تد يق لزمت النتيجة 

يدل علي ا قياس بالشرط الكاذبةا وكو و رحيما بالمعنى الذي تف مو العامة م دمة ليست أوليةا وليس 
المذكورا فمدل الغلط ترك التأويل في مجل وجوبوا وعلى ذا ترى تناقض أكثر أقيسة المتكلمينا فإ  م 
ألفوها من م دمات مسلمة لأجل الش رة أو لتواضع المتعصبين لنصرة المذاهب علي ا من غير برهانا 

 ومن غير كو  ا أولية واجبة التسليم.
ن والصديح ا و فعل إراديا وقول من قال: لو كان إراديا لما كان يدصل في النوم وأما الثالث فالي ي

ولكنو يدصل فيو فليس بإراديا ف و شرطي متصل إستثنى فيو   يض التالي واستنتج   يض الم دما 



فصورة ال ياس صديدة ولكن لزوم التالي للم دم غير مسلما فإن الفعل الإرادي قد يدصل في النوم 
ائم يمشي خطوات مرتبة ويتكلم بكلمات منظومةا وقولو: لو كان إراديا ل در على الإمتناع منو فكم من  

في كل وقتا فغير مسلم بل يأكل الإ سان ويبول بالإرادة ولا ي در على الإمتناع في كل وقتا لكن 
زوم التالي ي در علىالإمتناع في الجملة لا م يدا بكل وقتا فإن قيد بكل وقت كان كاذبا ولم يسلم ل

 للم دم.
وأما الرابع وهو أن كل موجود فأما متصل بالعالم أو منفصلا ف ي م دمة وهمية ذكر ا وجو الغلط في ا 

وميز ا الوهمياتا وبينا أ  ا لا تصلح أن تجعل م دمات في البراهينا وهو منشأ الضلال أيضا في مسألة 
م فيو طويل يست صى في كتاب غير هذا الجزء الذي لا يتجزأ ولكن ذكر الموضع الذي يغلط الوه

 الكتاب.
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وأما الخامس وهووقوف الأرض في ال واء فلا استدالة فيوا وقول ال ائل: كل ث يل فمائل إلى أسفلا 
والأرض ث يلى فينبغي أن تميل إلى أسفلا ومن ذلك يلزم أن تخرق ال واء ولا ت فا غلط منشأه إهمال 

ا فغن الأسفل ي ابلو أعلى فلا بد من ج تين مت ابلتينا وت ابل الج تين إما أن لفظ الأسفل وأ و ما معناه
يكون بالإضافة إلى رأس الآدمي ورجلو حتى لو لم يكن آدمي لم يكن أسفل ولا أعلى ولو ا تكس آدمي 

لصار ج ة الأسفل أعلى وهو مدالا وإما أن يكون الأسفل هو أبعد المواضع عن الفلك المديط 
زا والأعلى هو أقرب المواضع إلى المديطا فإن صح هذا فالأرض إذا كا ت في المركز ف ي وهنوالمرك

في أسفل سافلينا فلا يتصور أن تنت ل لأن أسفل سافلين غاية البعد عن المديط وهوالمركزا وم ما 
ا جاوزت المركز في أي جا ب كانا فارقت الأسفل إلى ج ة الأعلىا فإن كان المعنى بالأسفل هذا فم
ذكروه ليس بمدالا وأن كان المعنى بالأعلى والأسفل ما يداذي ج ة رأسنا وقدمنا فما ذكروه مدالن 

فتأمل جدا حد الأسفل حتى يتبين لك أحد الأمرينا وإ ما تعرف ذلك بالنظر في ح ي ة الج ة وأ  ا بم 
شأت من تسليم تتدد أطراف ا المت ابلةا ولا يمكن شرحو في هذا الكتاب. فإذن هذه الأغاليط  

 م دمات ليست واجبة التسليما ومثارات ا قد جرى التنبيو علي اا فلي س بما ذكر اه ما لم  ذكره.
 ال سم الثالث: شكوك تتعلق بالنتيجة من وجو وبالم دمة من وجو.

من ا قول م: هذه النتائج إن حصلت من الم دمات فالم دمات بماذا تدصلا وإن حصلت من م دمات 
لتسلسل إلى غير الن اية وهو مدالا وإن كا ت حصلت من الم دمات التي تفت ر إلى أخرى وجب ا

م دمات ف ل هي علوم حاصلة في ذهننا منذ خل ناا أو حصلت بعد أن لم تكن؟ فإن كا ت حاصلة منذ 
خل نا فكيف كا ت حاصلة ولا  شعر ب اا إذ ين ضي على الإ سان أطول عمره ولا يخطر ببالو أن 



مساوية لشيء واحد متساويةا فكيف يكون العلم بكو  ا متساوية حاصلا في ذهنوا وهو غافل الأشياء ال
عنو؟ وإن لم تكن حاصلة فينا أول الأمر ثم حدثت فكيف حدث علم لم يكن بغير اكتسابا وت دم 

م دمة يدصل ب ا وكل علم مكتسب فلا يمكن إلا بعلم قد سبق ويؤدي إلى التسلسل؟ قلناك كل علم 
فبعلم قد سبق اكتسبا إذ العلم إما تصور أو تصديقا والتصور بالدد وأجزاء الدد ينبغي أن  مكتسب

تعلم قبل الددا فماذا ينفع قولنا في تدديد الخمر: إ و شراب مسكر معتصر من العنب لمن لا يعرف 
يد الشراب والمسكر والعنب والمعتصر؟ فالعلم ب ذه الأجزاء سابقا ثم هي أيضا إن عرفت بالتدد

وجب أن يت دم ا علم بأجزاء الدد ويتسلسلا ولكن ينت ي إلى تصورات هي أوائل عرفت بالمشاهد 
 بدس باطن أو ظاهر من غير تدديدا وعلي ا ين طع.

وكذلك التصديق بالنتيجة فإ و يستدعي ت دم العلم بالم دمات لا مدالةا وكذا الم دمات إلى ان يرت ي 
البرهانا فيب ى قول م: إن تلك الأوائل كيف كا ت موجودة فينا ولا إلى أوائل حصل التصديق ب ا لا ب

 شعر ب ا أو كيف حصلت بعد أن لم تكن من غير اكتساب ومتى حصلت؟ فن ول: تيك العلوم غير 
حاصلة بالفعل فينا في كل حالا ولكن إذا تمت غريزة الع ل فتيك العلوم بال وة لا بالفعلا ومعناه أن 

ليات المفردات بإعا ة من الدس الظاهر والباطنا وقوة مفكرة حادثة للنفس شأ  ا عند ا قوة تدرك الك
التركيب والتدليل وت در على  سبة المفردات بعض ا إلى بعضا وعند ا قوة تدرك ما أوقعت ال وة 

المفكرة النسبة بني ما من المفردات والنسبة بين ما بالسلب والإيجابا فتدرك ال ديم والدادث وتنسب 
دهما إلى الآخرا فتسبق ال وة العاقلة إلى الدكم بالسلبا وهو أن ال ديم لا يكون حادثاا وتنسب أح

 الديوان إلى الإ سان فت ضي بأن النسبة بين ما الإيجابا وهو أن الإ سان حيوان.
وهذه ال وة تدرك بعض هذه النسب من غير وسطا ولا تدرك بعض ا فتتوقف إلى الوسطا كما تدرك 

الدادث والنسبة بين ماا فلا ت ضي بالسلب كما قضت بين ال ديم والدادثا ولا يالإيجاب كما العالم و 
قضت في الديوان والإ سانا بل تتوقف إلى طلب وسط وهو أن تعرف ا و لا يفارق الدوادث فلا 

 يسب  اا وإن ما لا يسبق الدوادث ف و حادث.

(1/52) 

 

يعرف بوسط وإلى ما يعرف معرفة اولية بغير وسطا ولكن  فإن قيل: ف ذه التصدي ات قسمتموها إلى ما
هذه التصدي ات يسب  ا التصورات لا مدالةا إذ لا يعلم أن العالم حادث من لم يعلم الدادث مفردا 

والعالم مفرداا ولا يعلم الدادث إلا من علم وجودا مسبوقا بعدما ولا يعلم الوجود المسبوق بعدم من لا 
والت دم والتأخرا وإن الت دم هنا هو للعدم والتأخر للوجود؛ ف ذه المفردات لا بد يعلم العدم والوجود 

من معرفت اا وإما مدرك ا فغن كان هذا الدس فالدس لا يدرك إلا شخصا واحدا فينبغي أن لا يكون 



التصديق إلا في شخص واحدا فإذا رأى شخصا وجملتو اعظم من جزئو فلم يدكم بأن كل شخص 
جزئوا وهو لم يشاهد بدسو إلا شخصا معيناا فليدكخم على ذلك الشخص المعين  فكلو أعظم من

وليتوقف في سائر الأشخاص إلى المشاهدةا وإن حكم على العموم بان كل ف و أعظم من الجزءا فمن 
أين لو هذا الدكم وحسو لم يدرك إلا شخصا جزئيا؟ قلنا الكليات مع ولة لا مدسوسة والجزئيات 

ولةا والأحكام الكلية للع ل على الكليات المع ولةا وينكشف هذا بالفرق بين المع ول مدسوسة لا مع 
والمدسوسا فإن الإ سان مع ول وهو مدسوس يشاهد في شخص زيد مثلاا و عني بكو و مدركا من 

وج ين أن الإ سان المدسوس قط لا يتصور أن يدس إلا م رو ا بلون مخصوص وقدر مخصوص 
بعد مخصوصا وهذه الأمور عرضية م ار ة للإ سا ية ليست ذاتية في اا فإ  ا  ووضع مخصوص وقرب او

لو تبدلت لكان الإ سان هو ذلك الإ سان. فأما الإ سان المع ول ف و إ سان ف طا يشترك فيو الطويل 
وال صير وال ريب والبعيد والأسود والبيض والأصغر والأكبر إشتراكا واحداا فإذن عندك قوة يدضرها 

سان م تر ا بامور غريبة عن الإ سا يةا ولا يتصور أن تدضرها إلام رو ة ب ذه الأمور الغريبة فتسمى الإ 
تلك ال وة حسا وخيالاا وعندك قوة أخرى يدضرها الإ سان مجردا عن الأمور الغريبةا وإن فرضت 

لمعين الذي أضدادها لم تؤثر فيو وتسمى تلك قوة عاقلةا ف د ظ ر لك أن بين إدراك الدس للشخص ا
تكتنفو أعراض غريبة لا تدخل في ماهيتوا وبين إدراك الع ل بمجرد ماهية الشيء غير م رون بما هو 
 غريب عنوا غاية التباعد والأحكام الكلية على الماهية الكلية المجردة عن المواد والأعراض الغريبة.

تدصيل ما ليس  فإ  يل: وكيف حصل بمشاهدة شخص جزئي علم كلي؟ وكيف أعان الدس على
بمدسوس؟ قلنا: الدس يؤدي إلى ال وة الخيالية مثل المدسوسات وصورها حتى يرى الإ سان شيئاا 

ويغمض عينيو فيصادف صورة الشيء حاضرة عنده على طبق المشاهدا حتى كأ و ينظر إليو بال وة 
غيب صورة المدسوس الخيالية غير قوةالدسا وليست هذه ال وة لكل الديوا ات بل من الديوا ات ما ت

عنو بغيبة المدسوسا وإ ما ب اء هذه الصور بال وة الدافظة لما ا طبع في الخيالا إذ ليس يدفظ 
الشيء ما ي بلو بال وة التي ت بلو إذ الماء ي بل الن ش ولا يدفظوا والشمع ي بل ويدفظا فال بول 

ال وة الخياليةا فال وة الخيالية  بالرطوبة والدفظ باليبوسة. ثم هذه المثالات والصور إذا حصلت في
تطالع ا ولا تطالع المدسوسات الخارجةا فإذا طالعت ا وجدت عندها مثلا صورة شجرة وحيوان وحجرا 

فتجدها متف ة في الجسمية ومختلفة في الديوا يةا فتميز ما فيو الإتفاق وهو الجسمية وتجعلو كليا 
تلاف وهوالديوا ية وتجعلو كليات اخرى مجردة عن واحداا فتع ل الجسم المطلق وتأخذ ما فيو الإخ

غيرها من ال رائنا ثم تعرف ما هو ذاتي وماهوغريب فتعلم أن الجسمية للديوان ذاتيا إذ لو ا عدم 
لا عدم ذاتوا وأن البياض للديوان ليس كذلك فيتميز عندها الذاتي من غير الذاتي والأعم عن الأخصا 

عية؛ ف ذه المفردات الكلية حاصلة بسبب الإحساس وليست وتكون تلك مبادي التصورات النو 
مدسوسةا ولا يتعجب من أن يدصل مع الإحساس ما ليس بمدسوسا فإن هذا موجود للب ائم إذ 

الفارة تميز السنور وتدركو بالدس وتعرف عداوتو ل اا والسخلة تدرك مواف ة أم ا ل ا فتتبع ا. والعداوة 



ي مدرك قوة عند الديوان تسمى الوهم أو المميزا وهي للديوان  او المواف ة ليست بمدسوس بل ه
كالع ل من الجزئيات الخيالية مفردات كلية تناسب الخيال من وجو وتفارق من وجوا وسنبين وجو 

 مناسبتو لو ومفارقتو في كتاب أحكام الوجود وأقسامو.
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من النسب تصدي اا تددث في النفس من وحاصل الكلام أن العلوم الأول بالمفردات تصورا وبما ل ا 
الله تعالى أو من ملك من ملائكتو عند حصول قوة الع ل للنفسا وعند حصول مثل المدسوسات في 

الخيال ومطالعتو ل اا وال وة الع لية كأ  ا ال وة الباصرة في العين ورؤية الجزئيات الخيالية كتدديق 
ملك على النفوس البشرية يضاهي إشراق  ور السراج على البصر إلى الأجسام المتلو ةا وإشراق  ور ال

الأجسام المتلو ة أو إشراق  ور الشمس علي اا وحصول العلم بنسبة تلك المفردات يضاهي حصول 
الأبصار بائتلاف ألوان الأجساما ولذلك شبو الله تعالى هذا النور على طريق ضرب مثال مدسوس 

نفس جوهر قائم بنفسو ليس بجسم ولا هو منطبع في جسم  بمشكاة في ا مصباحا وإن بان لك أن ال
كان قولو تعالى: )زيتو ةٍَ لا شَرق يَةٍ وَلا غَرب يَة( مواف ة لد ي تو في براءتو عن الج ات كل اا وإن لم يبين 

لك ذلك بطريق النظر فيكون تأويل هذا مثيل على وجو آخر. والم صود من هذا كلو أن يتضح لك وجو 
الأولية تصورا وتصدي اا فإن معرفة ذلك من أهم الأمور وإياه قصد اا وإن أورد اه في حصول العلوم 

 معرض إبطال السفسطة ف ذا مدخل واحد من مداخل المتشككين وأهل الديرة وقد كشفناه.
ومن ا قول م: أن الطريق الذي ذكرتموه في الإ تاج لا ينتفع بوا لأن من علم الم دمات على شرطكم 

نتيجة مع تلك الم دماتا بل في الم دمات عين النتيجةا فإن من عرف أن الإ سان حيوان ف د عرف ال
وأن الديوان جسما فيكون قد عرف في جملة ذلك أن الإ سان جسما فلا يكون العلم بكو و جمسا 
وأما علما زائدا مستفادا من هذه الم دمات. قلنا: العلم بالنتيجة علم ثابت زائد على العلم بالم دمتين. 
مثال الإ سان والديوان فلا  ورده إلا للمثال المدضا وإ ما ينتفع ب ب فيما يمكن أن يكون مطلوبا 
مشكلاا وليس هذا من هذا الجنس بل يمكن أن لا يتبين للإ سان النتيجةا وإن كان كل واحدة من 

مع ذلك غافل  الم دمتين بينة عنده ف د يعلم الإ سان أن كل جسم مؤلفا وأن كل مؤلف حادثا وهو
عن  سبة الددوث إلى الجسما وأن الجسم حادث فنسبة الددوث إلى الجسم غير  سبة الددوث إلى 
المؤلفا وغير  سبة المؤلف إلى الجسم بل هو علم حادث يدصل عند حصول الم دمتين وإحضارهما 

 معا في الذهنا مع توجو النفس  دو طلب النتيجة.
ثنين زوج ف ذا الذي في يدي زوج أم لا؟ فإن قلت: لا أدري ف د بطل فإن قال قائل: إذا عرفت ان كل ا

دعواك بأن كل إثنين زوجا فإ و إثنان ولم تعرف أ و زوجا وإن قلت أعرفو فما هو؟ قلنا: قد يجاب عن 



هذا بأن من قال أن كل اثنين زوج فيعني بو أن كل إثنين  عرفو إثنين ف و زوجا وما في يدك لم  عرف أ و 
 إثنان.

وهذا الجواب فاسد بل كل إثنين ف و في  فسو زوجا سواء عرفناه أو لم  عرفوا لكن الجواب أن   ول: 
إن كان ما في يدك إثنين ف و زوج. فإن قلت: ف ل هو إثنان فأقول: لا أدري. وهذا الج ل لا يضاد 

بزوج. فإذن ينبغي قولي إن كل اثنين زوجا بل ضده أن أقول: كل إثنين ليس بزوج أو بعض الإثنين ليس 
أن  تعرف أ و هل هو بزوج أو بعض الإثنين ليس بزوج. فإذن ينبغي أن  تعرف أ و هل هو إثنانا فإن 

عرفنا أ و إثنان علمنا ا و زوجا وأخطر ا ذلك بالبال ويتصور أن تغفل عن النتيجة مع حضور الم دمتينا 
ولو قيل لو: أما تعلم أن هذه بغلة؟ فكم من شخص ينظر إلى بغلة منتفخة البطن فيظن أ  ا حامل. 

في ول:  عم. ولو قيل لو: أما تعلم أن البغل لا يدمل؟ ل ال:  عم. فلو قيل: فلم غفلت عن النتيجة 
وظننت ضدها؟ في ول: لأ ي كنت غافلا عن تأليف الم دمتين وإحضارهما جميعا في الذهن متوج ا إلى 

ن كا ت داخلة تدت الم دمات بال وة دخول الجزئيات طلب النتيجة؛ ف د ا كشف ب ذا أن النتيجةا وإ
 تدت الكلياتا ف ي علم زائد علي ا بالفعل.
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ومن ا قول بعض المتشككين: أ ك لو طلبت بالتأمل علما فذلك العلم تعرفو أم لاا فإن عرفتو فلم تطلبو 
لب عبدا آب ا لا يعرفو فإن وإن لم تعرفو فإن حصلتو فمن أين تعلم أ و مطلوبك؟ وهل أ ت إلا كمن يط

وجده لم يعرف أ و هو أم لا؟ فن ول: العلم الذي  طلبو  عرفو من وجو و ج لو من وجو إذ  عرفو بالتصور 
بالفعل و عرفو بالتصديق بال وةا و ريد أن  عرفو بالتصديق بالفعلا فإ ا إذا طلبنا العلم بأن العالم حادث 

قادرون على التصديق بو إن ظ ر حد أوسط بين العالم والددوثا  فنعلم الددوث والعالم بالتصورا وإ ا 
كم ار ة الدوادث أو غيرها؛ فإ ا  علم أن الم ارن للدوادث حادثا فإن علمنا ان العالم م ارن 

للدوادث علمنا بالفعل أ و حادثا وإذا علمناه عرفنا أ و مطلوبنا إذ لو لم  عرفو بالتصور من قبل لما 
ا ولو كنا  صدق بو بالفعل لما كنا  طلبو كالعبد الآبق  عرفو بالتصور والتخيل من وجو عرفنا أ و المطلوب

و ج ل مكا وا فإذا أدركو الدس في مكا و دفعة علمنا أ و المطلوبا ولو لم  كن  عرفو لما عرفناه عند 
من الشبو الظفر بوا فلو عرفناه من كل وجو أي عرفنا مكا و لما طلبناه؛ ف ذا ما أرد ا أن  ورده 

 المشككة المديرة للسوفسطائيةا ولم يكن الغرض في إيراده مناظرت م بل الكشف عن هذه الدقائق.
فإن طالب الي ين بمسالك البراهين ينتفع بمعرفت ا غاية الإ تفاعا وإلا فالسوفسطائي كيف يناظر 

طة والديرة مع وضوح ومناظرتو في  فسو إعتراف بطريق النظرا ولا ينبغي أن يتعجب من إعت اد السفس
المع ولاتا فإن ذلك لا يتفق إلا على الندور لمصاب في ع لو بآفة؛ فإ ا  شاهد جماعة من أرباب 



المذاهب هم السوفسطائية والناس غافلون عن ما فكل من يناظر في إيجاب الت ليد أو إبطال النظر 
ب ا والإختلاف في ا كثيرةا فسلوك  سوفسطائي في الزجر عن النظر لا مستند ل ما إلا أن الع ول لا ث ة

 طريق الأمن وهو الت ليد أولى.
فإذا قيل ل م: ف ل قلدتم صدق  بيكم وتميزون بينو وبين الكاذب أم ت ليدكم كت ليد الي ود والنصارىا 
فإن كان كت ليدهم ف د جوزتم كو كم مبطلين وهذا كفر عندكما وإن لم تجوزوه فتعرفو و بالضرورة أو 

لا فإن عرفتموه بالنظر ف د أثبتم النظر. وقد اختلف الناس في هذا النظر وهو تصديق الأ بياء  بنظر الع 
 كمااختلفوا في سائر النظريات.

وفي إثبات صدق الأ بياء بالمعجزات من الأغوار والأغماض ما لا يكاد يخفى على النظارا وب ذا 
 كار النظر و افون إذ أثبتوا النظر في معرفة الإعت اد صاروا أخس رتبة من السوفسطائي فإ  م مثبتون بإ

 صدق النبي.
وأما السوفسطائي ف د طرد قياسو في إ كار المعرفة الكليةا ومن هذا الجنس باطنية الزمان فإ  م خدعوا 
 بكثرة الإختلافات بين النظارا ودعوا إلى اعت اد بطلان  ظر الع ل ثم دعوا إلى ت ليد أمام م المعصوم.

م: بماذا عرفتم عصمة أمامكم وليس يمكن دعوى الضرورة فيو؟ دعوا فيو إلى أ واع من وإذا قيل ل 
النظر يشترك إستعمال ا في الظنياتا ولا تعرض على الإثنين إلا ويختلفان في اا ولا يستدلون بكو و 
  ظريا واقعا في مدل الإختلاف على بطلا وا ويدكمون على سائر النظريات بالبطلان لتطرق الخلاف
في اا وهذا وأمثالو سبب آفات تصيب الع ل فيجري مجرى الجنونا ولكن لا يسمى جنو ا والجنون 
فنوناوالذين ينخدعون بأمثال هذه الخيالات هم أخس من أن  شتغل بمناظرت م؛ فلن تصر على ما 

 ذكر اه في بيان أسباب الديرةا والله اعلم.
 النظر الرابع في لواحق ال ياس؟

 ة بمعرفت ا تتم معرفة البراهينوهي فصول متفرق
 فصل في الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة

إعلم أن الدد الأوسط إن كان علة للدد الأكبر سماه الف  اء قياس العلةا وسماه المنط يون برهان اللم 
اأن أي ذكر ما يجاب بو عن لما وإن لم يكن علة سماه الف  اء قياس الدلالة. والمنط يون سموه برهان 

أي هو دليل على أن الدد الأكبر موجود للأصغر من غير بيان علتو. ومثال قياس العلة من 
المدسوسات قولك: هذه الخشبة مدترقة لأ  ا أصابت ا النارا وهذا الإ سان شبعان لأ و أكل الآن. 

الع د وقياس الدلالة عكسو وهو أن يستدل بالنتيجة على المنتج فن ول: هذا شبعان فإذا هو قريب 
بالأكلا وهذه المرأة ذات لبن ف ي قريبة الع د بالولادة. ومثالو من الف و قولك: هذه عين  جسة فإذن 

لا تصح الصلاة مع اا وقياس الدلالة عكسو وهو أن   ول هذه عين لا تصح الصلاة مع ا فإذن هي 
  جسة.
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ط لا على علتوا فإ ا  ستدل بددوث وبالجملة الإستدلال بالنتيجة على المنتج يدل على وجوده ف 
العالم على وجود المددثا وبوجود الكتابة المنظومة على علم الكاتبا و جعل الكتابة حدا أوسط 
والعلم حدا أكبرا و  ول كل من كتب منظوما ف و عالم بالكتابةا والكتابة ليست علة للعلم بل العلم 

بعلة واحدة جاز أن يستدل بإحدى النتيجتين على  أولى بأن   در عليتو. وكذلك إذا تلازمت  تيجتان
الأخرى فيكون قياس دلالة. ومثالو من الف و قولنا: إن الز ا لا يوجب المدرمية فلا يوجب حرمة النكاحا 

فإن تدريم النكاح وحل النظر متلازمانا وهما  تيجتان للوطء الم تضي لدرمة المصاهرةا فإذا ثبت 
د إحداهما على وجود الأخرىا فإن اختلف شرط ما لم يمكن الإستدلال تلازم ما لعلة واحدة دل وجو 

لإحتمال افتراق ما في الشرطا وكما ا  سم قياس الدلالة إلى  وعين ف ياس العلة أيضا ين سم إلى 
قسمين: الأول: ما يكون الأوسط فيو علة للنتيجة ولا يكون علة لوجود الأكبر في  فسوا ك ولنا: كل 

ل حيوان جسما فكل إ سان جسم. فالإ سان إ ما كان جسما من قبل أ و حيوان إ سان حيوان وك
والجسمية أولا للديوانا ثم بسببو للإ سانا فإذا الديوان علة لدمل الجسم على الإ سان لا لوجود 

 الجسميةا فإن الجسمية تت دم بالذات في ترتيب الأ واع والأجناس على الديوان.
حمل الجنس عليوا وكذا جنس الجنسا وكذا الفصول والدود واللوازم إ ما واعلم أن ما ثبت للنوع من 

تكون من ج ة الجنسا ويكون الجنس علة في حملو على النوع لا في وجود ذات المدمول أعني 
 مدمول النتيجة.

وال سم الثا ي: ما يكون علة لوجود الدد الأكبر على الإطلاق لا ك ذا المثالا وقد لا يكون على 
ق كالشيء الذي لو علل متعددةا فإن آحاد العلل لا يمكن أن تجعل علة للدد الأكبر مطل اا بل الإطلا

هي علة في وقت مخصوص ومدل مخصوصا ومثالو في الف و؛ إن العدوان علة للتأثيم على الإطلاقا 
يل والز ا علة للرجم على الإطلاقا والردة ليست علة لل تل على الإطلاقا فإن ال تل يجب على سب

ال صاص وغيرها ولكن تكون علة لل تل في حق شخص مخصوصا وذلك لا يخرجو عن كو و قياس 
 العلة.

 فصل في بيان الي ين؟
البرهان الد ي ي ما يفيد شيئا لا يتصور تغيرها ويكون ذلك بدسب م دمات البرهان فإ  ا تكون ي ينية 

يتغير وأن غفل إ سان عنو ك ولنا: الكل  أبديةا لا تستديل ولا تتغير أبداا وأعني بذلك أن الشيء لا
أعظم من الجزء والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية وأمثال اا فالنتيجة الداصلة من ا أيضا تكون 

ي ينيةا والعلم الي يني هو أن تعرف أن الشيء بصفة كذا م تر ا بالتصديق بأ و لا يمكن ان لا يكون كذاا 
طأ فيو والذهول عنو لم ين دح ذلك في  فسك أصلاا فإن إقترن بو فإ ك لو أخطرت ببالك إمكان الخ



تجوز الخطأ وإمكا و فليس بي يني؛ ف كذا ينبغي أن تعرف  تائج البرهانا فإن عرفتو معرفة على حد 
قولنا ف يل لك خلافو حكاية عن أعظم خلق الله مرتبة وأجل م في النظر والع ليات درجةا وأورث ذلك 

يس الي ين تاماا بل لو   ل عن  بي صادق   يضو فينبغي أن ي طع بكذب الناقل أو عندك احتمالاا فل
بتأويل اللفظ المسموع عنوا ولا يخطر ببالك إمكان الصدقا فإن لم ي بل التأويل فشك في  بوة من 

 حكى عنو بخلاف ماع لت إن كان ما ع لتو ي ينا فإن شككت في صدقو لم يكن ي ينك تاما.
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لت: ربما ظ ر لي برهان صدقة ثم سمعت منو ما يناقض برها ا قامعندي. فأقول: وجود هذا فإن ق
يستديل ك ول ال ائل لو تناقضت الأخبار المتواترة فما السبيل في ا كما لو تواتر وجود مكة وعدم ا؟ 

ة فاعلم أن ف ذا مدالا فالتناقض في البراهين الجامعة للشروط التي ذكر اها مدالا فإن رأيت ا متناقض
أحدهما أو كلاهما لم يتد ق فيو الشروط المذكورة فتف د مظان الغلط والمثارات السبع التي فصلناهاا 

وأكثر الغلط يكون في المبادرة إلى تسليم م دمات البرهان على أ  ا أولية ولا تكون أوليةا بل ربما 
لم يكن الي ين في ا على الدد الذي تكون مدمودة مش ورة أو وهميةا ولا ينبغي أن تسلم الم دمات ما 

وصفناه. وكما يظن فيما ليست أولية أ  ا أولية ف د يظن بالأوليات أ  ا ليست أولية فيشكك في اا ولا 
يتشكك في الأوليات إلا بزوال الذهن عن الفطرة السليمةا لمخالطة بعض المتكلمين المتعصبين 

فس بسماع ا فيشك في الي ينيا كما أ و قد يتكرر للمذاهب الفاسدة بمجاحدة الجليات حتى تأ س الن
على سمعو ما ليس ي ينا من المدمودات فتذعن للتصديق بو وتظن أ و ي يني بكثرة سماعوا وهذا أعظم 

 مثارات الغلط ويعز في الع لاء من يدسن الإحتراز من الإغترار بو.
 فإن قلت فمثل هذا الي ين عزيز ي ل وجوده فت ل بو الم دمات.

نا: ما يتساعد فيو الوهم والع ل من الدسابيات وال ندسيات والدسيات كثيرا فيكثر في ا مثل هذه قل
الي ينياتا وكذا المع ولات التي لا تداذي ا الوهميات فأما الع ليات الصرفة المتعل ة بالنظر في 

 اه إلا بطول ممارسة الإل يات ففي ا بعض مثل هذه الي ينياتا ولا يبلغ الي ين في ا إلى الدد الذي ذكر 
الع لياتا وفطام الع ل عن الوهميات والدسيات وإيناس ا بالع ليات المدضةا وكلما كان النظر في ا 

أكثر والجد في طلب ا أتم كا ت المعارف في ا إلى حد الي ين التام أقربا ثم من طالت ممارستو 
ي در على تنزيل المسترشد منزلة  وحصلت لو ملكة بتلك المعارف لا ي در على إفدام الخصم فيو ولا

 فسوا بمجرد ذكر ما عنده إلا بأن يرشده إلى أن يسلك مسلكو في ممارسة العلوم وطول التأمل حتى 
يصل إلى ما وصل إليو إن كان صديح الددس ثاقب الع ل صافي الذكاءا وإن فارقو في الذكاء أو في 

وصل إليوا وعند ذلك ي ابل ما يدكيو عن  فسو الددس أو تولي الإعتبار الذي تولاه لم يصل إلى ما 



بالإ كار ويشتغل بالت جين والإستبعادا وسبيل العارف البصير أن يعرض عنو صفدا بل لا يبث إليو 
أسرار ما عندها فإن ذلك أسلم لجا بو وأقطع لشغب الج الا فما كل ما يرى ي ال بل صدور الأحرار 

 قبور الأسرار.
 فصل في أم ات المطالب

علم أن المطلوبات من العلوم بالسؤال عن ا أربعة أقسام بسبب إ تساب كل واحد إلى الصيغة التي ب ا إ
يسأل عنو: الأول: مطلب " هل " وهذا السؤال أعني صيغة هلا يتوجو  دو طلب وجود الشيء في 

الله مريد  فسو ك ولنا: الله موجود وهل الخلاء موجود؟ أو  دو وجود صفة أو حال لشيء ك ولنا: هل 
 وهل العالم حادث؟ فيسمى الأول مطلب هل مطل ا والثا ي مطلب هل م يدا.

والثا ي: مطلب " ما " ويعرف بو التصور دون التصديقا وذلك إما بدسب الإسم ك ولك: ما الخلاء وما 
عن اء مغرب؟ أي ما الذي تريد باسمو؟ وهذا يت دم كل مطلب فإن من لم يف م معنى العالم والددوث 

لا يمكن أن يسأل: هل العالم موجود؟ ومن لم يتصور معنى الدال لا يمكنو أن يسألو عن وجود. وإما أن 
يكون الطلب بدسب ح ي ة الذات ك ولك: ما الإ سان وما الع ار؟ وأ ت تطلب بو حده إذا عرفت أن 

وجودا لا يسأل  المراد باسم الع ار هو الخمرا وهذا يتأخر عن مطلب " هل " فإن من لا يعت د للخمر
 عن حده.

والثالث: مطلب " لم " وهو طلب العلة لجواب هل ك ولك: لم كان العالم حادثا؟ وهو إما طلب علة 
التصديق ك ولك: لم قلت أن الله موجود؟ فإ و لا يطلب العلة في وجوده بل العلة في وقوع التصديق 

غة المتكلمينا وإما طلب علة الوجود ك ولك بوجودها وهو برهان الآن بلغة المنط يينا وقياس الدلالة بل
 لم حدث العالم؟ فن ول: لإرادة مددثة.

والرابع مطلب: " أي " وهو الذي يطلب بو تميز الشيء عما عداها ف ذه أم ات المطالب والأسئلة. 
فأما مطلب " أين ومتى وكيف " فليست من الأم ات فإ  ا داخلة بال وة تدت مطلب " هل " الم يد إن 

 ع التفطن لو بالسؤال بصيغة هلا وإن لم ي ع كا ت مطالب خارجة عما عدد اها.وق
 فصل في بيان معنى الذاتي والأولي
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أما الذاتي فيطلق على وج ين:أحدهما أن يكون المدمول مأخوذا في حد الموضوع م وما لو داخلا في 
ن أي هو م وم لو كما سبق بيا و. وإما أن ح ي ة ك ولنا: الإ سان حيوانا في الك الديوان ذاتي للإ سا

يكون الموضوع مأخوذا في حد المدمول ك ولنا: بعض الديوان إ سا ن فإن المدمول هو الإ سان ه نا 
لا الديوانا والإ سان لا يؤخذ في حد الديوان بل الديوان يؤخذ في حد الإ سانا فكل شيئين لا يؤخذ 



للآخر. وقد يمثل بالفطوسة في الأ ف فإ و ذاتي للأ ف  أحدهما في حد الآخر فليس أحدهما ذاتيا
 بالمعنى الأخيرا إذ لا يمكن تدديد الفطوسة إلا بذكر الأ ف في حده.

وأما الأولى فإ و ي ال أيضا على وج ين: أحدهما ما هو أولي في الع ل أي لا يدتاج في معرفتو إلى 
ن بديث لا يمكن إيجاب المدمول أو سلبو على وسط ك ولنا: الإثنان أكثر من الواحد. والثا ي أن يكو 

معنى آخر أعم من الموضوع؟ فإذا قلنا: الإ سان يمرض ويصحا لم يكن أوليا لو ب ذا المعنى إذ ي ال 
على ما هو أعم منو وهو الديوان:  عم هو للديوان أولىا لأ و لا ي ال على ما هو أعم منوا وهو 

يس بأولى إذ ي ال على ماهو أعم منو وهو الجسما فإ و لو الجسم؛ وكذلك قبول الإ ت ال للديوان ل
 إرتفع الديوان ب ي قبول الإ ت الا ولو ارتفع الجسم لم يبق.

 فصل فيما يلتئم بو أمر البراهين
وهي ثلاثة: مبادي وموضوعات ومسائل. فالموضوعات  عني ب ا ما يبرهن في اا والمسائل ما يبرهن 

 . والمراد بالمبادي الم دماتا وقد ذكر اها.علي اا والمبادي ما يبرهن ب ا
وأما الموضوعات ف ي الأمور التي توضع في العلوم وتطلب أعراض ا الذاتيةا أعني الذاتية بالمعنى الثا ي 

من المعنيين المذكورينا ولكل علم موضوع: فموضوع ال ندسة الم دارا وموضوع الدساب العددا 
تلف إعراب اا وموضوع الف و أفعال المكلفين من ج ة ما ين ى وموضوع لندو لغة العرب منج ة ما يخ

عن ا أو يؤمر ب ا أو يباح أو يندب أو يكرها وموضوع أصول الف و أحكام الشرعا أعني الوجوب والدظر 
 والإباحة من ج ة ما تدرك بو من أدلت اا وموضوع المنطق تمييز المع ولات وتلخيص المعا ي.

الخاصة بكل علما التي يطلب المعرفة في العلوم بأحد طرفي ا: إما النفي  وأما المسائل ف ي ال ضايا
وإما الإثبات ك ولنا في الدساب: هذا العدد إمازوج او فردا وفي ال ندسة: هذا الم دار مساو أو مباينا 
وفي الف و: هذا الفعل حلال أوحرام أو واجبا وفي العلم الإل ي: هذا الموجود قديم أو حادث وهذا 

 موجود لو سبب أو ليس لو سبب.ال
والم صود أن مدمول المسائل إن كان مطلوبا بالنظر فلا يجوز أن يكون ذاتيا للموضوع بالمعنى الأولا 

لأ و إذا كان كذلك كان معلوما قبل العلم بالموضوعا فإن الديوان الذي هو ذاتي للإ سان بمعنى أ و 
ف الإ سان ف د عرف كو و حيوا ا قبلو لا مدالةا وجد في حده لا يجوز أن يكون مطلوبا فغن من عر 

فإن أجزاء الدد يت دم العلم ب ا على العلم بالمددودا ولكن الذاتي بالمعنى الثا ي وهو المطلوبا وأما  
كل مدمول ليس المعنى الثا ي ولا بالمعنى الأول فإ و يسمى غريبا ك ولنا في ال ندسة عند النظر في 

قبيحا لأن الدسن وال بح لا يؤخذ في حد الخط ولا الخط في حدها بل  الخطوط: هذا الخط حسن أو
الذاتي لذاتو مست يم أو مندني وأمثالو. وكذا قولنا في الطب: هذا الجرح مستدير أو مربعا فإ و مدمول 

 غريب للجرح إذ لا يؤخذ واحد من ما في حد الآخرا وإ ما هو ذاتي للأشكال.
ع بالمعنى الثا يا ولكن يكون غريبا بالإضافة إلى العلم الذي يستعمل وقد يكون المدمول ذاتيا للموضو 

فيو ك ولنا في الف و: هذه الدركة سريعة أو بطيئةا فإن السرعة والبطء ذاتي للدركةا ولكن إ ما يطلب 



 في العلم الطبيعيا والمطلوب في الف و ذاتي آخر وهو كو و واجبا أو مدظورا أو مباحا.
م الطبيعي: هذا الفعل حلال أو حرام كان غريبا من العلم. فإن قيل: ف ل يجوز أن وإذا قلنا في العل

يكون المدمول في الم دمتين ذاتيا بالمعنى الأول؟ قلنا: لاا لأ و إن كان كذلك تكون النتيجة معلومةا 
نعرف فإذا قلنا: الإ سان حيوان والديوان جسم فالإ سان جسما كان العلم بالنتيجة غير مطلوب فإن م

 الإ سان ف د عرف جميع أجزاء حده وهو الجسم والديوان.
 عم لا يبعد أن لا يكون كل واحد ذاتيا بالمعنى الثا يا بل إن كان أحدهما ذاتيا بالمعنى الثا ي كفىا 

 سواء كان هي الصغرى أو الكبرى.
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لب العلم بأن النفس جوهر أم فإن قيل: فلم قلتم أن الذاتي بالمعنى الأول لا يكون مطلوباا و دن  ط
لاا والجوهرية للنفس ذاتية إذ منعرف النفس فيعرف كو و جوهرا إن كان جوهرا؟ قلنا: من عرف النفس 

لم يتصور منو طلب كو و جوهراا إذ معرفة جوهريتو ساب ة على المعرفة بوا لكنا إذا طلبنا أن النفس 
ا لو وهو المدرك والمدركا ويكون ذلك مثل الأبيض جوهر أم لا لم يكن عرفنا من النفس إلا أمرا عارض

للثلجا والمطلوب جنس المعروض لو وهو غير م وم لماهية العارضا أعني الجوهرية ليس م وما للمدرك 
والمدرك ت ويم الذاتياتا وكذلك كلما حصل عند ا خيالو أو إسمو لا ح ي توا أمكن أن  طلب جنس 

 لى غير هذا الوجو فلا يمكن.ذلك حصل لنا إسمو أو خيالوا فأما ع
 فصل في حل شب ة في ال ياس الدوري

فإن قال قائل: فلم قضيتم ببطلان البرهان الدوري؟ ومعلوم أ و إذا سأل الإ سان عن الأسباب 
والمسببات على ما أجرى الله سنتو بإرتباط البعض من ا بالبعض ففي ا ما يرجع بالدور إلى الأول إذ 

في ال: لأ و كان بخارا فكثف وا ع د. ف يل: لم كان البخار؟ في ال: لأن الأرض   ي ال: لم كان السداب؟
كا ت  دية فأثر الدر في ا فتبخرت أجزاء الرطوبة وتصعدت. ف يل: ولم كا ت الأرض  دية؟ ف يل: لأ و  
كان مطر. ف يل: ولم كان المطر؟ ف يل: لأ و كان سداب. فرجع بالدور إلى السداب فكأ و قيل: لم  

ن السداب؟ ف لت: لأ و كان سداب. والدوري باطل سواء كان الدد المتكرر تخللو واسطة أو كا
وسائطا أو لم يتخلل فن ول: ليس هذا هو الدوري الباطلا إ ما الباطل أن يؤخذ الشيء في بيان  فسو 

ينو؛ فأما أن بعينو بأن ي ال: لم كان هذا السداب؛ فيعلل بما يرجع بالآخرة إلى التعليل ب ذا السداب بع
يرجع إلى التعليل بسداب آخر فالعلة غير المعلول بالعددا إلا أ و مساو لو في النوعا ولا يبعد أن يكون 

 سداب بعينو علة لسداب آخر بواسطة ترطيب الأرضا ثم تصعد البخار ثم ا ع اده سدابا آخر.
 فصل فيما ي وم فيو البرهان الد ي ي



د الي ين الضروري الدائم الأبدي الذي يستديل تغييره كعلمك بان العالم إعلم أن البرهان الد ي ي ما يفي
حادث وأن لو صا عاا وأمثال ذلك مما يستديل ان يكون بخلافو على الأبدا إذ يستديل أن يدضر ا 

 زمان  دكم فيو على العالم بال دم أوعلى الصا ع بالنفي.
جميع الجزئيات التي في العالم الأرضي وأقرب ا إلى  فأما الأشياء المتغيرة التي ليس في ا ي ين دائم ف ي

الثبات الجبالا وإذا قلت: هذا الجبل ارتفاعو كذاا لم يكن الداصل علما أبديا لأن الم دمة الصغرى 
ليس الي ين في ا دائماا إذ ارتفاع الجبل يتصور تغيرها وكذا عمق البدار ومواضيع الجزائرا ف ذه أمور لا 

ون زيد في الدار. وأمثال ذلك مما يتعلق بالأحوال الإ سا ية العارضة لا ك ولنا: تب ى فكيف علمك يك
الإ سان حيوان والديوان جسم والإ سان لا يكون في مكا ين في حالة واحدةا وأمثال ذلك فإن هذه 
بو ي ينيات دائمية أبدية لا يتطرق إلي ا التغير حتى قال بعض المتكلمين: العلم من جنس الج لا وأراد 

هذا الجنس من العلم. فإ ك إذا علمت بالتواتر مثلا أن زيدا في الدارا فلو فرض دوام هذا الإعت اد في 
 فسك وخروج زيد لكان هذا الإعت اد بعينو قد صار ج لاا وهذاالجنس لا يتصور في الي ينيات الدائمة. 

ا؟ قلنا: أما الأكثري من الددود فإن قيل: هل يتصور إقامة البرهان على ما يكن وقوعو أكثريا أو اتفاقي
 الكبرى فل ا لا مدالة علل اكثيرةا فتلك العلل إذا جعلت حدودا وسطى أفادت علما وظنا غالبا.
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أما العلم فبكو و أكثريا غالبا فإ ا إذا عرفنا من مجاري سنة الله تعالى أن اللدية إ ما تخرج لاستدصاف 
بكبر السن استدصاف البشرة ومتا ة النجار حكمنا بخروج اللدية أي  البشرة ومتا ة النجارا فإن عرفنا

حكمنا بأن الغالب الخروجا وأن ج ة الخروج غالبة على الج ة الأخرىا وهذا ي يني فإن ما ي ع غالبا 
فلمرجح لا مدالةا ولكن بشرط خفي لا يطلع عليوا ويكون فوات ذلك الشرط  ادراا ولذلك  دكم 

تزوج امرأة شابة ووطئ اا فالغالب أن يكون لو ولدا ولكن وجود الولد بعينو مظنون  حكما ي ينيا بأن من
وكون الوجود غالبا على الجملة م طوعبوا ولذلك  دكم في الف  يات الظنية بأن العمل عند ظ ور الظن 

واجب قطعاا فيكون العمل مظنو ا ووجود الدكم مظنو اا ولكن وجوب العمل قطعي إذ علم بدليل 
ي إقامة الشرع غالب الظن م ام الي ين في حق وجوب العملا فكون الدكم مظنو ا لم يمنعنا من قطع

ال طع بما قطعنا بو. وأما الأمور الإتفاقية كعثور الإ سان في مشيو على كنز فم ما لا يمكن أن يدصل 
 يا ف ط.بو ظن ولا علما إذ لو أمكن تدصل ظن بوجوده لصار غالبا أكثريا وخرج عن كو و إتفاق

 عم يمكن إقامة البرهان على كو و اتفاقيا ف طا وقد اصطلح المنط يون على تخصيص إسم البرهان بما 
ينتج الي ين الكلي الدايم الضروريا فإن لم تساعدهم على هذا الإصطلاح أمكنك أن تسمي جميع 

لى هذاا فالبرها ي العلوم الد ي ية برها ية إذا جمعت الم دمات الشروط التي مضتا وأن ساعدت م ع



من العلوم العلم بالله وصفاتو وبجميع الأمور الأزلية التي لا تتغير ك ولنا: الإثنان أكثر من الواحد؛ فإن 
هذا صادق في الأزلا والأبد والعلم ب يئة السموات والكواكب وإبعادها وم اديرها وكيفية مسيرها يكون 

تكون برها ية عند أهل الدق الذين يرون أن السموات   برها يا عند من رأى أ  ا أزلية لا تتغيرا ولا
 كالأرضيات في جواز تطرق التغير إلي ا.

وأما ما يختلف بالب اع والأقطار كالعلوم اللغوية والسياسية إذ يختلف بالإعصار والمللا وكالأوضاع 
لى هذا الف  ية الشرعية من تفصيل الدلال والدرام فلا يخفى أ  ا لا تكون من البرها يات ع

الإصطلاح. والفلاسفى يزعمون أن السعادة الأخروية لا معنى ل ا إلا بلوغ النفس كمال ا الذي يمكن أن 
يكون ل اا وإن كمال ا في العلوم لا في الش واتا ولما كا ت النفس باقية أبدا كا ت  جات ا وسعادت ا 

 ودات وتسلسل الأسباب والمسببات.في علوم صادقة أبدا كالعلم بالله وصفاتو وملائكتوا وترتيب الموج
فأما العلوم التي ليست ي ينية دائمة فإن طلبت لم تطلب لذات اا بل للتوصل ب ا إلى غيرهاا وهذا مدل 

 لا ينكشف إلا بنظر طويلا لا يدتمل هذا الكتاب است صاؤه بل مدل بيا و العلوم المفصلة.
 فصل في أقسام العلة

ول ما منو بذاتو الدركة وهو السبب في وجود الشيء كالنجار للكرسي العلة تطلق على أربعة معا ي: الأ
والأب للصبي. الثا ي المادة وما لا بد من وجوده لوجود الشيء مثل الخشب للكرسي ودم الطمث 

والنطفة للصبي. والثالث الصورة وهي تمام كل شيء وقد تسمى علة صورية كصورة السرير من السرير 
 وصورة البيت للبيت.

 لرابع الغاية الباعثة أولا المطلوب وجودها آخرا كالكن للبيت والصلوح للجلوس من السرير.ا
واعلم أن كل واحد من هذه ي ع حدودا وسطى في البراهين إذ يمكن أن يذكر كل واحد في جواب لم. 

يتوا أكرهو أما مبدأ الدركة فمثالو من المع ولات أن ي ال: لم حارب الأمير فلا ا؟ في ال: لأ و   ب ولا
السلطان عليو. ومثالو من الف و أن ي ال: لم قتل هذا الشخص؟ في ال: لأ و ز ى أوارتدا فيكون الز ا 

مبدأ هذا الأمر وهو الذي تسميو الف  اء في الأكثر سبباا وأما المادة فمثال ا من المع ول أ ي قال: لم 
ارة والرطوبة والبرودة واليبوسة المتنازعة يموت الإ سان؟ فت ول: لأ و مركب من أمور متنافرة من الدر 

المتنافرة. ومثالو من الف و أن ي ال: لم ا فسخ ال راض والوكالة بالموت والإغماء؟ فت ول: لأ و ع د 
ضعيف جائز لا لزوم لوا وهذه علة ماديةإذ يرد الفسخ على الع د ورود الموت على الإ سان عند جريان 

 فسخ جميعا.سبب هومبدأ الأمر في الموت وال
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وأما الصورة فب ا قوام الشيء إذ السرير سرير بصورتو لا بخشبوا والإ سان إ سان بصورتو لا بجسموا 
والأشياء هيآت ا بالصور لا بالموادا فلا يخفى كون ال وام ب ا فإ و إذا قيلك لم صارت هذه النطفة إ سا ا 

وحصول صورة السريرية. وأما الغاية التي لأجل ا  وهذا الخشب سريرا؟ في ال: بدصول صورة الإ سا ية
الشيء فمثال ا من المع ول أن ي ال: لم عرضت الأضراس؟ في ال: لأ  ا يراد ب ا الطدن. ولم قاتلوا 

الطب ة الفلا ية؟ في ال: ليسترقوهم. وفي الف و ي ال: لم قتل الزا ي والمرتد وال اتل؟ في ال: للزجر عن 
لأربع تجتمع في كل ما لو علةا وكذا في الأحكام الف  يةا والف  اء ربما سموا الفواحش. وهذه العلل ا

المادة مدلا والفاعل الذي هو كالنجار والأب أهلاا والغاية حكماا فإذا فرض النكاح فالزوج أهل 
والبضع مدل والدل غاية وصيغة الع د كأ  ا الصورةا وما لم تجتمع هذه الأمور لا يتم للنكاح وجودا 

ذلك قيل: النكاح الذي لا يفيد الدل لا وجود لوا وكذا البيع الذي لا يفيد الملك فإن وجود الغاية لا ول
بد منواوكو  ا مع ولا باعثا شرط قبل الوجودا وكو  ا موجودة بالفعل واجب بعد الوجودا وم ما قدر 

ب والنطفة والبايع الفاعل والمادة موجودا لم يلزم وجود الشيء في كل حال كالنجار والخشب والأ
والمبيعا وم ما وجدت الغاية بالفعل لزم وجود الشيء كالدل في النكاح والصلوح للإكتنان والجلوس 

في البيتا والشيء ب ذه الج ات الأربع يختلف في هذا المعنىا ثم كل واحدة من هذه العلل إما بعيدة  
لصداقا والصداق هوالعلة ال ريبة كإسلام المرأة للزوج عند ملك الزوج  صف الصداقا فإ و علة ا

للتسليما وإما بال وة كالإسكار للخمر قبل الشربا وإما بالفعل كما في حال الشربا وإما خاصة كالز ا 
للرجما وإما عامة كالجناية للرجم أو الع وبةا وأما بالذات وهو المسمى علة عند الف  اء كالز ا للرجما 

سمى شرطاا فإن الرجم لا يجب إلا بالإحصانا وهي خصال  وإما بالعرض كالإحصان لو وهو الذي ي
كمال ولكن يعمل عمل العلة عندها كما لو أرسلت الدعامة من تدت الس ف فنزل في ال  زولو بعلة 

الث لا ولكن عند إشالة الدعامة فإن لل وى شرطاا وهو فراغ ج ة الأسفل عن جسم صلب لا ينخرق. 
لذلك اقتصر ا على الأمثلة الف  يةا والم صود أن المعلل في الف و وأمثلة هذا في المع ولات كثيرةا ف

والمع ول إذا توج ت المطالبة عليو بالعلةا ينبغي أن يذكر العلة الخاصة ال ريبة التي بالفعل حتى ت طع 
 المطالبة بلما وإلا فيكون الطلب قائما.

 كتاب الدد
 من الدد يجري ال وا ين الكلية.والنظر في هذا الكتاب يدصره فنان: الأول فيما يجري 

 والثا ي في الددود المفصلة.
 الفن الأول في قوا ين الددود وفيو فصول الأول

 في بيان الداجة إلى الددا وقد قدمنا أن العلم قسمان: أحدهما علم بذوات الأشياء ويسمى تصورا.
تصدي ا. وأن الوصول إلى والثا ي: علم بنسبة تلك الذوات بعض ا إلى بعض ا بسلب أو إيجاب ويسمى 

التصديق بالدجة والوصول إلى التصور التام بالددا فإن الأشياء الموجودة تن سم إلى أعيان شخصية  
كزيد ومكة وهذه الشجرةا وغلى أمور كلية كالإ سان والبلد والشجر والبر والخمرا وقد عرفت الفرق 



ي البراهينا والكلي تارة يف م ف ما جمليا  بين الكلي والجزئي؛ وغرضنا في الكليات إذ هي المستعمل ف
كالمف وم من مجرد إسم الجملة وسائر الأسماء والأل اب للأ واع والأجناساوقد يف م ف ما مخلصا 
مفصلا مديطا بجميع الذاتيا التي ب ا قوام الشيءا متميزا عنغيره في الذهن تميزا تاماا ينعكس على 

قولنا شراب مسكر معتصر من العنبا وحيوان  اطق مايتا الإسم وينعكس عليو الإسم كما يف م من 
وجسم ذو  فس حساس متدرك بالإرادة متغذي؛ فإن هذه الددود يف م ب ا الخمر والإ سان والديوانا 
ف ما أشد تلخيصا وتفصيلا وتد ي ا وتمييزا مما يف م من مجرد أسامي اا وما يف م الشيء هذا الضرب 

 ما يف م الضرب الأول من التف يم يسمى إسما ول با. من التف يم يسمى حداا كما أن
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والف م الداصل من التدديد يسمى علما مخلصا مفصلاا والعلم الداصل بمجرد الإسم يسمى علما 
جمليان وقد يف م الشيء مما يتميز بو عن غيره بديث ينعكس على إسمو وينعكس الإسم عليوا ويتميز 

ة التي هي الأجناس والأ واع والفصولا بل بالعوارض والخواص فيسمى ذلك لا بالصفات الذاتية الم وم
رسما ك ولنا في تمييز الإ سان عن غيره: إ و الديوان الماشي برجلينا العريض الأظفارا الضداكا فإن 
هذا يميزه عن غيره كالددا وك ولك في الخمر: إ و المائع المستديل في الدن الذي ي ذف بالزبد إلى 

ك من العوارض التي إذا جمعت لم توجد إلا للخمرا وهذا إذا كان أعم من الشيء المددود بأن غير ذل
يترك بعض الإحترازات سمي رسما  اقصاا كما أن الدد إذا ترك فيو بعض الفصول الذاتية فيكون سمي 

رازات حدا  اقصاا ورب شيء يعسر الوقوف على جميع ذاتياتو أولا يلفى ل ا عبارة فيعدل إلى الإحت
العرضية بدلا عن الفصول الذاتية فيكون رسما مميزاا قائما م ام الدد في التمييز ف ط لا في تف يم 
جميع الذاتيات؛ والمخلصون إ ما يطلبون منالدد تصور كنو الشيء وتمثل ح ي تو في  فوس ما لا 

ز المجرد ي تنع بالرسم لمجرد التمييزن ولكن م ما حصل التصور بكمالو تبعو التمييزا ومن يطلب التميي
ف د عرفت ما ينت ي إليو تأثير الإسم والدد والرسم في تف يم الأشياءا وعرفت إ  سام تصور الأشياء إلى 

تصور لو بمعرفة ذاتياتو المفصلة وإلى تصور لو بمعرفة أعراضوا وإن كل واحد من ما قد يكون تاما 
 أعم من الإسم. مساويا للإسم في طرفي الدملا وقد يكون  اقصا فيكون

واعلم أن أ فع الرسوم في تعريف الأشياء أن يوضع فيو الجنس ال ريب أصلا ثم تذكر الأعراض الخاصة 
المش ورة فصولاا فإن الخاصة الخفية إذا ذكرت لم تفد التعريف على العموما فم ما قلت في رسم 

 ندسا فإذن الدد قول دال على المثلث إ و الشكل الذي زواياه تساوي قائمتين لم تكن رسمتو إلا للم
ماهية الشيءا والرسم وهو ال ول المؤلف من أعراض الشيء وخواصو التي تخصو جملت ا بالإجتماع 

 وتساويو.



 الفصل الثا ي
 في مادة الدد وصورتو

قد قدمنا أن كل مؤلف فلو مادة وصورة كما في ال ياسا ومادة الدد الأجناس والأ واع والفصولا وقد 
 ي كتاب م دمات ال ياس.ذكر اها ف

وأما صورتو وهيئتو ف و أن يراعى فيو إيراد الجنس الأقرب ويردف بالفصول الذاتية كل اا فلا يترك من ا 
شيءسا و عني بإيراد الجنس ال ريب أن لا   ول في حد الإ سان " جسم  اطق مائتا وإن كان ذلك 

الجسم والإ سانا ف و أقرب إلى  مساويا للمطلوب بل   ول: حيوانا فإن الديوان متوسط بين
المطلوب من الجسما ولا  ول في حد الخمر: إ و مائع مسكرا بل   ول: شراب مسكر؛ فإ و أخص من 

المائع وأقرب منو إلى الخمرا وكذلك ينبغي أن يورد جميع الفصول الذاتية على الترتيبا وإن كان 
ال: جسم ذو  فس حساس لو بعد متدرك التمييز يدصل ببعض الفصول. وإذا سئل عن حد الديوان ف 

بالإرادةا ف د أتى بجميع الفصول ولو ترك ما بعد الدساس لكان التمييز حاصلا بوا ولكن لا يكون قد 
تصور الديوان بكمال ذاتياتوا والدد عنوان المددود فينبغي أن يكون مساويا لو في المعنىا فإن   ص 

لتمييز حاصلا بو وكان مطردا منعكسا في طريق الدملا بعض هذه الفصول سمي حدا  اقصاا وإن كان ا
 وم ما ذكر الجنس ال ريب وأتى بجميع الفصول الذاتية فلا ينبغي أن يزيد عليو.

وم ما عرفت هذه الشروط في صورة الدد ومادتو عرفت ان الشيء الواحد لا يكون لو إلا حد واحدا 
بعض الفصول وهو   صانا وتطويلو بذكر حد  وأ و لا يدتمل الإيجاز والتطويلا لأن إيجازه بدذف

الجنس ال ريب بدل الجنس بك ولك في حد الإ سان: إ و جسم ذو  فس حساس متدرك بالإرادة  اطق 
مائتا فذكر حد الديوان بدل الديوان وهو فضول يستغنى عنوا فإن الم صود إن يشتمل الدد على 

ذكر الديوان ف د اشتمل على الدساس والمتدرك  جميع ذاتيات الشيء إما بال وة وإما بالفعل. وم ما
والجسم بال وة أي على طريق التضمنا وكذلك قد يوجد الدد للشيء الذي هو مركب من صورة ومادة 

بذكر أحدهما كما ي ال في حد الغضب: إ و غليان دم ال لبا وهذا ذكر المادةا وي ال: إ و طلب 
 م أن ي ال هو غليان دم ال لب لطلب الإ ت ام.الإ ت اما وهذا هو ذكر الصورة بل الدد التا
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فإن قيل: فلو س ى ساهي او تعمد متعمد فطول الدد بذكر حد الجنس ال ريب بدل الجنس ال ريبا 
أوزاد على بعض الفصول الذاتية شيئا من الأعراض واللوازمن او   ص بعض الفصول ف ل يفوت م صود 

طأ في صورتو؟ قلنا: الناظرون إلى ظواهر الأمور ربما يستعظمون الدد كما يفوت م صود ال ياس بالخ
الأمر في مثل هذا الخطأا والأمر أهون مما يظنون م ما لاحظ الإ سان م صود الددا لأن الم صود 



تصور الشيء بجميع م وماتو مع مراعاة الترتيب بمعرفة الأعم والأخصا بإيراد الأعم أولا وإردافو 
 الفصولا وإذا حفظ ذلك ف د حصل العلم التصوري المفصل المطلوب.بالأخص الجاري مجرى 

أما الن صان بترك بعض الفصول فإ و   صان في التصور. وأما زيادة بعض الأعراض فلا ي دح فيما حصل 
من التصور الكاملا وقد ينتفع بو في بعض المواضع في زيادة الكشف والإيضاح. وأما إبدال الذاتيات 

يات فذلك قادح في كمال التصورا فليعلم مبلغ تأثير كل واحد في الم صودا ولا ينبغي باللوازم والعرض
أن يجمد الإ سان على الرسم المعتاد المألوف في كل أمره وينسى غرضو المطلوبا فأذن م ما عرف 
جميع الذاتيات على الترتيب حصل الم صودا وأن زيد شيء من الأعراض أو أخذ حد الجنس ال ريب 

 جنس.بدل ال
 الفصل الثالث

في ترتيب طلب الدد بالسؤالا والسائل عن الشيء ب ولو: ما هو؟ لا يسأل إلا بعد الفراغ عن مطلب 
هلا كما أن السائل بلم لا يسأل إلا بعد الفراغ عن مطلب هلا فإن سأل عن الشيء قبل اعت اد وجوده 

وما الكيميا؟ وهو لا يعت د ل ما وقال: ما هو؟ رجع إلى طلب شرح الإسما ك ول ال ائل: ما الخلا 
وجوداا فإذا اعت د الوجود كان الطلب متوج ا إلى تصور الشيء في ذاتو. وترتيبو أن ي ول ما هو مشيرا 
إلى  خلة مثلاا فإذا أجاب المسؤول بالجنس ال ريب وقال شجرةا لم ي نع السائل بو بل قرن بما ذكره 

جرة تثمر الرطبا ف د بلغ الم صود وا  طع السؤال إلا صيغة أي وقال: أي شجرة هي؟ فإذا قال هي ش
إذا لم يف م معنى الرطب أو الشجرا فيعدل إلى صيغة ما وي ول: ما الرطب وما الشجر؟ فيذكر لو 

جنسو وفصلو في ول: الشجر  بات قائم على ساقا فإن قال: ما الساق؟ فيذكر جنسو وفصلو وي ول: 
جسم؟ في ول هو الممتد في الأقطار الثلاثة أي هو الطويل هو جسم مغتذى  اميا فإن قال: ما ال

 العريض العميقا وهكذا إلى أن ين طع السؤال.
فإن قيل: فمتى ين طع؟ فإن تسلسل إلى غير   اية ف و مدالا وإن تعين توقفو ف و تدكم. فن ول: لا 

ةا فإن تجاهل أبدا لم يتسلل إلى غير   اية بل ينت ي إلى أجناس وفصول تكون معلومة للسائل لا مدال
يمكن تعريفو بالدد لأن كل تعريف وتعرف فيستدعي معرفة ساب ةا فلم يعرف صورة الشيء بالدد إلا 
من عرف أجزاء الدد من الجنس والفصل قبلوا إما بنفسو لوضوحو وإما بتدديد آخر أن يرت ي إلى 

لم دمات هي أولية لم تعرف أوائل عرفت بنفس اا كما أن كل تعلم تصدي ي بالدجة فبعلم قد سبق 
بال ياس أو عرفت بال ياسا ولكن تنت ي بالآخرة إلى الأولياتا فآخر الدد يجري مجرى م دمات 

 ال ياس من غير فرق.
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والم صود من هذا أن الدد يتركب لا مدالة من جنس الشيء وفصلو الذاتي ولا معنى لو سواها وما 
لك إذا سئلنا عن حد الموجود لم   د عليوا إلا أن يراد شرح ليس لو فصل وجنس فليس لو حدا ولذ

الإسم فيترجم بعبارة أخرى عجمية أو تبدل في العربية بشيءا ولا يكون ذلك حدا بل هو ذكر إسم بدل 
إسم آخر مرادف لوا فإذا سئلنا عن حد الخمر ف لنا: الع ارا وعن حد العلم ف لنا: هو المعرفةا وعن 

هو الن لةا لم يكن حدا بل كان تكرار للأشياء المترادفةا ومن أحب أن يسميو حدا حد الدركة ف لنا: 
فلا حرج في الإطلاقاتا و دن  عني بالدد ما يدصل في النفس صورة موازية للمددود مطاب ة لجميع 

و فصولو الذاتية. وإ ما راعينا الفصول الذاتية لأن الشيء قد ينفصل عن غيره بالعرض الذي لا ي وم ذات
إ فصال الثوب الأحمر عن الأسودا وقد ينفصل بلازم لا يفارق إ فصال ال ار بالسواد عن الثلج 

وإ فصال الغراب عن الببغاءا وقد ينفصل بالذات إ فصال الثوب عن السيف وإ فصال ثوب من ابريسم 
م ثوبيتوا لأ ا عن درهم من قطنا ومن يسال عن ماهية الثوب طالبا حده فإ ما يطلب الأمور التي ب ا قوا

لا   وم الثوبية من اللون والطول والعرض فجوابو بما لا ي وم ذات الثوب مخل بالسؤالا ف د عرفت ان 
الدد مركب من الجنس والفصلا وأن ما لا يدخل تدت جنس حتى ينفصل عنو بفصل ما لا حدلو مثل 

صطلدنا علي ا فيكون الدد ما يذكر في معرض رسم أو شرح اسما فتسميتو حدا مخالف للتسمية التي ا
 مشتركا لو ولما ذكر اه.

 الفصل الرابع؟؟
في أقسام ما يطلق عليو إسم الدد. والدد يطلق بالتشكيك على خمسة أشياء: الأول الدد الشارح 

لمعنى الإسما ولا يلتفت فيو إلى وجود الشيء وعدموا بل ربما يكون مشكوكا. و ذكر الدد ثم إن ظ ر 
 لم يكن بدسب الإسم المجرد وشرحوا بل هو عنوان الذات وشرحو. وجوده عرف أن الدد

 الثا ي بدسب الذات وهو  تيجة برهان.
 والثالث ما هو بدسب الذات وهو مبدأ برهان.

والرابع ما هو بدسب الذات. والدد التام الجامع لما هو مبدأ برهان و تيجة برهانا كما إذا سئلت عن 
ر لتوسط الأرض بينو وبين الشمسا فامداء ضوء ال مر هو تيجة حد الكسوف ف لت امداء ضوء ال م

برهان وتوسط الأرض المبدأا فغنك في معرض البرهان ت ول: متى توسطت الأرض فا مدى النور فيكون 
التوسط حدا أوسط ف و مبدأ برهانا وإلا ا مدى حد أكبر ف و تيجة برهانا ولذلك يتداخل البرهان 

من هذا الجنس تدخل في حدود الأشياء كما تدخل في براهين اا فكل ما لو  والددا فإن العلل الذاتية
علة فلا بد من ذكر علتو الذاتية في حده لتتم صورة ذاتوا وقد تدخل العلل الأربعة في حد الشيء الذي 

لو العلل الأربعة ك ولو في حد ال ادوم: إ و ىلة صناعية من حديدا شكلو كذا ي طع بو الخشب  دتا؛ 
ك: آلوا جنس وصناعية تدل على المبدأ الفاعلا والشكل يدل على الصورةا والدديد يدل على ف ول

المادةا والندت على الغايةا والشكل يدل على الصورةا والدديد يدل على المادةا والندت على 
هان الغايةا وبو الإحتراز عن المث ب والمنشار إذ لا يندت ب ما. وقد ي تصر في الدد على  تيجة البر 



إذا حصل التمييز ب ا في ال: حد الكسوف ا مداء ضوء ال مرا فيسمى هذا حدا هو  تيجة برهان وإن 
اقتصر على العلة وقال: الكسوف هو توسط الأرض بين ال مر وبين الشمسا وحصل بو التمييز قيل حد 

 مبدأ برهانا والدد التام المركب من ما.
لل وأسبابا ولو كان ل ا علل لكا ت علل ا غير داخلة في ؟ال سم الخامس ما هو حد لأمور ليس ل ا ع

جواهرها كتدديد الن طةا والوحدة والددا فإن الوحدة يذكر ل ا تعريف وليس للوحدة سببا والدد 
يدد فإ و قول دال على ماهية الشيءا ولل ول سبب فإ و حادث لا مدالة لعلة لكن مسببو ليس ذاتيا لو  

فا ف ذا الخامس ليس بمجرد شرح الإسم ف طا ولا هو مبدأ برهانا ولا كا داء ضوء ال مر في الكسو 
هو مركب من ما؛ ف ذه أقسام ما يطلق عليو إسم الددا وقد يسمى الرسم حدا على أ و مميز فيكون 

 ذلك وج ا سادسا.
 الفصل الخامس؟

برهان افت رت إلى حد في أن الدد لا ي تنص بالبرهان ولا يمكن إثباتو بو عند النزاعا لأ و إن أتيت بال
أوسط مثل أن ي ال مثلا: حد العلم المعرفةا في ال: لم؟ فن ول: لأن كل علم اعت ادا وكل اعت اد 

معرفةا والمعرفة أكبرا وينبغي أن يكون الأوسط مساويا للطرفين إذ الدد هكذا يكونا وهذا مدال لأن 
 ما أو خاصة.الأوسط عند ذلك لو حالتانا وهما أن يكون حدا للأصغر أو رس
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الدالة الأولى أن يكون حدا وهو باطل من وج ين: أحدهما أن الشيء الواحد لا يكون لو حدان تامان 
لأن الدد ما يجمع من الجنس والفصلا وذلك لا ي بل التبديل ويكون الموضوع حدا أوسط هو الأكبر 

د ي ة لم يكن حدا للأصغر. الثا ي أن بعينو لا غيرها وأن غايره في اللفظ وإن كان مغايرا لو في ال
الأوسط بم عرف كو و حدا للأصغرا فإن عرف بدد آخر فالسؤال قائم في ذلك الآخرا وذلك إما أن 
يتسلسل إلى غير   اية وهو مدالا وإما أن يعرف بلا وسط فليعرف الأول بلا وسط إذا أمكن معرفة 

 الدد بغير وسط.
حدا للأصغر بل كان رسما أو خاصة وهو باطل من وج ين: أحدهما  الدالة الثا ية أن لا يكون الأوسط

إن ما ليس بدد ولا هو ذاتي م وم كيف صار أعرف من الذاتي الم وما وكيف يتصور أن تعرف من 
الإ سان أ و ضداك أو ماش ولا يعرف أ و جسم وحيوان. الثا ي أن الأكبر ب ذا الأوسط إن كان مدمولا 

زم منو إلا كو و مدمولا للأصغرا ولا يلزمو كو و حداا وإن كان حدا ف و مطل ا وليس بدد فليس يل
مدال إذ حد الخاصية والعرض لا يكون حد موضوع الخاصية والعرضا فليس حد الضاحك هوبعينو 

حد الإ سانا وإن قيل: إ و مدمول على الأوسط على معنى ا و حد موضوعوا ف ذه مصادرة على 



لا يكتسب بالبرهان. فإن قيل: بماذا يكتسب وما طري و؟ قلنا: طري و  المطلوبا ف د تبين أن الدد
التركيب وهو أن  أخذ شخصا من أشخاص المطلوب حده بديث لا ين سما و نظر من أي جنس من 
جملة الم ولات العشرا فنأخذ جميع المدمولات الم ومة ل ا التي في ذلك الجنس ولا يلتفت إلى 

ى الم ومات ثم يدذف من ا ماتكرر وي تصر من جملت ا على الأخير العرض واللازما بل ي تصر عل
ال ريبا وتضيف إليو الفصل فإن وجد اه مساويا للمددود من وج ين ف و الددن و عني بأحد الوج ين 
الطرد والعكسا والتساوي مع الإسم في الدمل. فم ما ثبت الدد ا طلق الإسما وم ما ا طلق الإسم 

 حصل الدد.
جو الثا ي المساواة في المعنىا وهو أن يكون دالا على كمال ح ي ة الذات لا يشذ من ا و عني بالو 

شيءا فكم من ذاتي متميز ترك بعض فصولو فلا ي وم ذكره في النفس صورة للمددود مطاب ة لكمال 
ذاتوا وهذا مطلوب الددودا وقد ذكر ا وجو ذلك. ومثال طلب الدد إ ا إذا سئلنا عن حد الخمر 

إلى خمر معينة و جمع صفاتو المدمولة عليوا فنراه أحمر ي ذف بالزبدا ف ذا عرضي فنطرحو  فنشير
و راه ذات رائدة حادة ومرطبا للشربا وهذا لازم فنطرحو و راه جسما أو مائعا وسيالا وشرابا مسكرا 

سما فإ و ومعتصرا من العنبا وهذه ذاتيات فلا ت ول: جسم مائع سيال شراب لأن المائع يغني عن الج
جسم مخصوص والمائع أخص منواولا ت ول مائع لأن الشراب يغني عنو ويتضمنو وهو أخص وأقربن 
فتأخذ الجنس الأقرب المتضمن لجميع الذاتيات العامة وهو شرابا فنراه مساويا لغيره من الأشربة 

شراب مسكر فتفصلو عنو بفصل ذاتي لا عرضي ك ولنا: مسكر يدفظ في الدن أو مثلوا فيجتمع لنا 
فتنظر هل يساوي الإسم في طرفي الدملا فإن ساواه فتنظر هل تركنا فصلا آخر ذاتيا لا تتم ذاتو إلا بو 

فإن وجد معنا ضممناه إليو كما إذا وجد ا في حد الديوان إ و جسم ذو  فس حساسا وهو يساوي 
تضيفو إليو؛ ف ذا طريق  الإسم في الدملا ولكن ثم فصل آخر ذاتي وهو المتدرك بالإرادة فينبغي أن

 تدصيل الددود لا طريق سواه.
 الفصل السادس؟

 مثارات الغلط في الددود وهي ثلاثة: أحدها في الجنسا والآخر في الفصلا والثالث مشترك.
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المثار الأول الجنس وهي من وجوه: فمن ا أن يوضع الفصل بدل الجنس في ال في العشق إ و إفراط 
هو المدبة المفرطة فالمدبة جنس والإفراط فصل. ومن ا أن توضع المادة مكان الجنس  المدبةا وإ ما 

ك ولك للسيف: إ و حديد ي طعا وللكرسي: إ و خشب يجلس عليو. ومن ا أن تؤخذ ال يولي مكان 
الجنس ك ولنا للرماد: إ و خشب مدترقا فإ و ليس خشبا في الدال بل كان خشبا بخلاف الخشب من 



موجود فيو على أ و مادةا وليس موجودا في الرمادا ولكن كان فصار شيئا آخر بتبدل صورتو  السرير فإ و
الذاتيةا وهو الذي أرد ا بال يوليا ولك أن تعبر عنو بعبارة أخرى إن استبشعت هذه العبارة. ومن ا أن 

ث وسبعة تؤخذ الأجزاء بدل الجنس في ال في حد العشرةا إ و خمسة وخمسة أو ستة وأربعة أو ثلا
وأمثال اا وليس كذلك قولنا في الديوان إ و جسم و فسا لأن كون الجسم  فسا ما يرجع إلى فصل 

ذاتي لوا فإن النفس صورة وكمال للجسم ولا كالخمسة للخمسة الأخرى. ومن ا أن توضع الملكة مكان 
لفاجر أيضا ي وى ال وة ك ولنا: العفيف هو ال وي على إجتناب اللذات الش وا يةا وليس كذلك إذ ا

ولكنو يفعلا ولكن يكون ترك اللذات للعفيف بالملكة الراسخة وللفاجر بال وة. وقد تشتبو الملكة 
بال وةا وك ولك: إن ال ادر على الظلم هو الذي من شأ و وطباعو النزوع إلى ا تزاع ما ليس لو من يد 

ون عادلا لا ينزع طبعو إلىالظلم. ومن ا غيرها ف د وضع الملكة مكان ال وة لأن ال ادر على الظلم قد يك
ان يوضع النوع بدل الجنس في ال: الشر هو ظلم الناسا والظلم أحد أ واع الشرا والشر جنس عام 

 يتناول غير الظلم.
المثار الثا ي من ج ة الفصل وذلك بان يوضع ما هو جنس مكان الفصلا أو ما هو خاصة أو لازم او 

 ا يتفق ذلك والإحتراز عنو عسر جدا.عرضي مكان الفصلا وكثيرا م
المثار الثالث ما مشترك وهو على وجوه: فمن ا أن يعرف الشيء بما هو أخفى منو كمن يدد النار بأ و 
جسم شبيو بالنفس والنفس أخفى من النارا أو يدده بما هو مثلو في المعرفة كتدديد الضد بالضد مثل 

ا ليس بزوجا أو ت ول الزوج ما يزيد على الفرد بواحدا ثم قولك الزوج ما ليس بفردا ثم ت ول الفرد م
ت ول الفرد ما ين ص عن الزوج بواحدا وكذا إذا أخذ المضاف في حد المضاف. فت ول: العلم ما يكون 
الذات بو عالما. ثم ت ول: العالم من ام بو العلم والمتضايفين يعلمان معاا ولا يعلم أحدهما بالآخر بل 

 ل العلم ج ل العالما ومن ج ل الأب ج ل الإبنا فمن ال بيح أن ي ال للسائل مع الآخر. فمن ج
الذي ي ول: ما الأب من لو ابنا فإ و ي ول: لو عرفت الإبن لعرفت الأب بل ينبغي أن ي ال: الأب 
حيوان يوجد آخر من  وعو من  طفتو من حيث هو كذلكا فلا يكون فيو تعريف الشيء بنفسو ولا 

هو مثلو في الج الة. ومن ا ان يعرف الشيء بنفسو أو بما هومتأخر عنو في المعرفة   حوالتو على ما
ك ولك للشمس: كوكب يطلع   اراا ولايمكن تعريف الن ار إلا بالشمسا فإن معناه زمان طلوع الشمس 

ف و تابع للشمس فكيف يعرف؟ وك ولك في الكيفية: أن الكيفية ما ب ا ت ع المشاب ة وخلاف اا ولا 
مكن تعريف المشاب ة إلا بأ  ا إتفاق في الكيفيةا وربما يخالف المساواة فإ  ا إتفاق في الكميةا ي

وتخالف المشاكلة فإ  ا اتفاق في النوع؛ ف ذا وأمثالو مما يجب مراقبتو في الددود حتى لا يتطرق إليو 
 الجنس. الخطأ بإغفالوا وكان أمثلة هذا مما يخرج عن الدصرا وفيما ذكر ا تنبيو على

 الفصل السابع؟؟؟
في است صاء الدد على ال وة البشرية إلا عند غاية التشمير والج د. فمن عرف ما ذكر اه في مثارات 
الإشتباه في الددا عرف أن ال وة البشرية لا ت وى على التدفظ عن كل ذلك إلا على الندورا وهي  



ن  أخذ الجنس الأقربا ومن أين للطالب أن كثيرة وأعصاها على الذهن أربعة أمور: أحدها أ ا شرطنا أ
لا يغفل عنو فيأخذ جنسا يظن أ و أقربا وربما يوجد ما هو أقرب منو فيدد الخمر بأ و مائع مسكرا 
ويذهل عن الشراب الذي هو تدتوا وهو أقرب منوا ويدد الإ سان بأ و جسم  اطق مايت ويغفل عن 

 الديوان وأمثالو.
كون الفصول كل ا ذاتية واللازم الذي لا يفارق في الوجودا والوهم مشتبو الثا ي أ ا إذا شرطنا أن ت

بالذاتي غاية الإشتباها ودرك ذلك من أغمض الأمور فمن أين لو أ لا يغفل فيأخذ لازخما بدل الفصل 
 فيظن أ و ذاتي.
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ين  أمن من شذوذ واحد الثالث أ و إذا شرطنا أن  أتي بجميع الفصول الذاتية حتى لا  خل بواحدا ومن أ
عنو لا سيما إذا وجد فصلا حصل بو التمييز والمساواة للإسم في الدملا كالجسم ذي النفس 

 الدساس في مساواتو لفظ الديوان مع إغفال التدرك بالإرادةاوهذا من أغمض ما يدرك.
مة فصولا ليست الرابع ان الفصل م وم للنوع وم سم للجنسا وإذا لم يراع شرط الت سيم أخذ في ال س

أولية للجنسا وهو عسير غير مرضي في الددا فإن الجسم كما ين سم إلىالنامي وغير النامي ا  ساما 
بفصل ذاتيا فكذلك ين سم إلى الدساس وغير الدساس وإلى الناطق وغير الناطقا ولكن م ما قيل 

بل ينبغي أن ين سم أولا  الجسم ين سم إلى  اطق وغير  اطقا ف د قسم بما ليس الفصل ال اسم أولياا
إلى النامي وغير الناميا ثم النامي ين سم إلى الديوان وغير الديوان؛ ثم الديوان إلى الناطق وغير. 

وكذلك الديوان ين سم إلى ذي رجلين وإلى ذي أرجلا ولكن هذا الت سيم ليس بفصول أوليةا بل ينبغي 
سمب إلى ذي رجلين أو أرجلا إذ الديوان لم أن ي سم لاحيوان إلىماشي وغير ماشيا ثم الماشي ين 

يستعد للرجلين والأرجل باعتبار كو و حيوا ا بل باعتبار كو و ماشيااواستعد لكو و ماشيا باعتبار كو و 
حيوا اا فرعاية الترتيب في هذه الأمور شرط للوفاء بصناعة الددودا وهو في غاية العسرا ولذلك لما 

ميز ف الوا: " الدد هو ال ول الجامع الما ع " ولم يشترطوا فيو إلا عسر ذلك اكتفى المتكلمون بالم
التمييز فيلزم عليو الإكتفاء بذكر الخواص في ال في حد الفرس: إ و الص الا وفي الإ سان: إ و الضداك 
وفي الكلب: إ و النباح. وذلك في غاية البعد عن غرض التعرف لذات المددود. ولأجل عسر التدديد 

 ورد جملة من الددود المعلومة المدررة في الفن الثا ي من كتاب الددا وقد وقع الفراغ عن رأينا ان 
 الفن الأول بدمد الله سبدا و وتعالى.

 الفن الثا ي في الددود المفصلة
اعلم أن الأشياء التي يمكن تدديدها لا   اية ل اا لأن العلوم التصدي ية غير متناهيةا وهي تابعة 



ما يشتمل عليو التصدي ي تصورانا وعلىالجملة فكل ما لو إسم يمكن تدرير حده أو  للتصوريةا فأقل
رسمو أو شرح اسموا وإذا لم يكن في الإست صاء مطمع فالأولى الإقتصار على ال وا ين المعرفة لطري وا 

ة وقد حصل ذلك بالفن الأولا ولكن أورد ا حدودا مفصلة لفائدتين: إحداهما أن تدصل الدربة بكيفي
تدرير الدد وتأليفوا فإن الإمتدان والممارسة للشيء تفيد لفائدتين: إحداهما أن تدصل الدربة بكيفية 

 تدرير الدد وتأليفوا فإن الإمتدان والممارسة للشيء تفيد قوة عليو لا مدالة.
سفة إذ والثا ي أن ي ع الإطلاع على معا ي أسماء أطل  ا الفلاسفةا وقد أورد اها في كتاب ت افت الفلا

لم يمكن مناظرت م إلا بلغت م وعلى حكم إصطلاح ما وإذا لم يف م ما أرادوه لا يمكن مناظرت م إلا 
بلغت م وعلى حكم إصطلاح ما وإذا لم يف مما أرادوه لا يمكن مناظرت ما ف د أورد ا حدود ألفاظ 

لددود على أ  ا شرح أطل وها في الإل يات والطبيعيات وشيئا قليلا من الرياضياتا فليؤخذ هذه ا
للإسما فإن قام البرهان على أن ما شرحوه هو كما شرحوه اعت د حداا وإلا اعت د شرحا للإسم كما 
  ول: حدّ الجن حيوان هوائي  اطق مشف الجرما من شأ و أن يتشكل بأشكال مختلفةا فيكون هذا 

 شرحا للغسم في تفاهم الناس.
عرف بالبرهانا فإن دل على وجوده كان حدا بدسب الذاتا فأما وجود هذا الشيء على هذا الوجو في

وإن لم يدل عليو بل دل على أن الجن المراد في الشرع الموصوف بوصفو أمر آخرا أخذ هذا شرحا 
للإسم في تفاهم الناسا وكما   ول في حد الخلا: إ و بعد يمكن ان يفرض فيو أبعاد ثلاثةا قائم لا في 

 م ويخلو عنو.مادةا من شأ و أن يملأه جس
وربما يدل الدليل على أن ذلك مدال وجودها فيؤخذ على ا و شرح للإسم في إطلاق النظار. وإ ما 
قدمنا هذه الم دمة لتعلم أن ما  ورده من الددود شرحا لما أراده الفلاسفة بالإطلاقا لا حكم بأن 

 عليو. ماذكروه هو ما ذكروها فإن ذلك ربما يتوقف على النظر في موجب البرهان
والمستعمل في الإل يات خمسة عشر لفظا وهو: الباري تعالى المسمة بلسا  م المبدأ الأولا والع لا 

والنفسا والع ل الكليا وع ل الكلا والنفس الكليةا و فس الكلا والملكا والعلةا والمعلولا 
و ولا رسم لوا لأ و لا والإبداعا والخلقا والأحداثا وال ديم. أما الباري عز وجل فزعموا أ و لا حد ل

 جنس لو ولا فصل لو ولا عوارض تلد و.
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والدد يلتئم بالجنس والفصل والرسم بالجنس والعوارض الفاصلةا وكل ذلك تركيب ولكن لو قول 
يشرح اسموا وهو أ و الموجود الواجب الوجود الذي لا يمكن أن يكون وجوده من غيرها ولا يكون 

عن وجوده وحاصلا بو إما بواسطة أو بغير واسطةا ويتبع هذا الشرح أ و الموجود  وجود لسواه إلا فايضا



الذي لا يتكثر لا بالعدد ولا بالم دار ولا بأجزاء ال وام كتكثر الجسم بالصورة وال يوليا ولا بأجزاء 
واحق الذاتا الدد كتكثر الإ سان بالديوا ية والنطقا ولابأجزاء الإضافة ولا يتغير لا في الذات ولا في ل

وما ذكروه يشتمل على  في الصفات و في الكثرة في اا وذلك مما يخالفون فيوا ف ذا شرح إسم الباري 
 والمبدأ الأول عندهم.

وأما الع ل ف و إسم مشترك تطل و الجماهير والفلاسفة والمتكلمون على وجوه مختلفة لمعان مختلفةا 
فيطل و و على ثلاثة أوجو: الأول يراد بو صدة الفطرة  والمشترك لا يكون لو حد جامع. أما الجماهير

الأولى في الناسا في ال لمن صدت فطرتو الأولى: إ و عاقلا فيكون حده إ و قوة ب ا يجود التمييز بين 
 الأمور ال بيدة والدسنة.

في  الثا ي يراد بو ما يكتسبو الإ سان بالتجارب من الأحكام الكليةا فيكون حده إ و معا ي مجتمعة
 الذهن تكون م دمات يستنبط ب ا المصالح والأغراض.

الثالث معنى آخر يرجع إلى وقار الإ سان وهيئتوا ويكون حده إ و هيئة مدمودة للإ سان في حركاتو 
وسكناتو وهيآتو وكلامو واختيارها ول ذا الإشتراك يتنازع الناس في تسمية الشخص الواحد عاقلا في ول 

بو صدة الغريزةا وي ول الآخر: ليس بعاقل ويعني بو عدم التجارب وهو المعنى  واحد: هذا عاقلا ويعني
 الثا ي.

وأما الفلاسفة فاسم الع ل عندهم مشترك يدل على ثما ية معا ي مختلفة: الع ل الذي يريده المتكلمونا 
ع ل المستفادا والع ل النظريا والع ل العمليا والع ل ال يولا يا والع ل بالملكةا والع ل بالفعلا وال

والع ل الفعال. فأما الأول ف و الذي ذكره أرسطاليس في كتاب البرهان وفرق بينو وبين العلما ومعنى 
هذا الع ل هو التصورات والتصدي ات الداصلة للنفس بالفطرةا والعلم ما يدصل للنفس بالإكتسابا 

اصطلاح مدض. وهذا المعنى ففرقوا بين المكتب والفطري فيسمى أحدهما ع لا والآخر علماا وهو 
هو الذي حد المتكلمون الع ل بو إذ قال ال اضي أبو بكر الباقلا ي في حد الع ل: إ و علم ضروري 

بجواز الجائزات واستدالة المستديلاتا كالعلم باستدالة كون الشيء الواحد قديما وحديثاا واستدالة 
حديثاا واستدال كون الشخص الواحد في المستديلات كالعلم باستدالة كون الشيء الواحد قديما و 

 مكا ين. وأما سائر الع ول فذكرها الفلاسفة في كتاب النفس.
أما الع ل النظري ف ي قوة للنفس ت بل ماهيات الأمور الكلية من ج ة ما هي كليةا وهي احتراز عن 

لفطرة الأصلية عند الدس الذي لا ي بل إلا الأمور الجزئية وكذا الخيالا وكأن هذا هو المراد بصدة ا
الجماهير كما سبق. وأما الع ل العملي ف وة للنفس هي مبدأ التدريك لل وة الشوقية إلى ما تختاره من 
الجزئياتا لأجل غاية مظنو ة أو معلومةا وهذه قوة مدركة ليس من جنس العلوما وإ ما سميت ع لية 

عرف أ و مستضر باتباع ش واتوا ولكنو يعجز لأ  ا مؤتمرة للع ل مطيعة لإشاراتو بالطبعا فكم من عاقل ي
عن المخالفة للش وة لا ل صور في ع لو النظري بل لفتور هذه ال وة التي سميت الع ل العمليا وإ ما 

 ت وى هذه ال وة بالرياضة والمجاهدة والمواظبة على مخالفة الش وات.



لمعلومات حاصلةا وذلك للصبي ثم لل وة النظرية أربعة أحوال: الأولى أن لا يكون ل ا شيء من ا
 الصغيرا ولكن فيو مجرد الإستعداد فيسمى هذا ع لا هيولا يا.

الثا ية أن ينت ي الصبي إلى حد التمييز فيصير ما كان بال وة البعيدة بال وة ال ريبةا فإ و م ماعرض عليو 
 بالملكة. الضروريات وجد  فسو مصدقا ب اا لا كالصبي الذي هو ابن م دا وهذا يسمى الع ل
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الرابعة: الع ل المستفادا وهو أن تكون تلك المعلومات حاضرة في ذهنو وهو يطالع ا ويلابس التأمل 
في اا وهو العلم الموجود بالفعل الداضر؛ فدد الع ل ال يولا ي أ و قوة للنفس مستعدة ل بول ماهيات 

الديوا ات لا بعلم حاضر ولا ب وة قريبة من  الأشياء مجردة عن الموادا وب ا يفارق الصبي الفرس وسائر
العلما وحد الع ل بالملكة أ و استكمال الع ل ال يولا ي حتى يصير بال وة ال ريبة من الفعلا وحد الع ل 

بالفعل إ و إستكمال للنفس بصور ما أي صور مع ولة حتى متى شاء ع ل ا أو أحضرها بالفعلا وحد 
 عن المادة مرتسمة في النفس على سبيل الدصول من خارج. الع ل المستفاد أ و ماهية مجردة

وأما الع ول الفعالة ف و  مط آخرا والمراد بالع ل الفعال كل ما هية مجردة عن المادة أصلاا فدد 
الع ل الفعال أما من ج ة ما هوع ل إ و جوهري صوري ذاتو ماهية مجردة في ذات اا لا بتجريد غيرها ل ا 

ق المادةا بل هي ماهية كلية موجودةا فاما من ج ة ما هو فعال فإ و جوهر بالصفة عن المادة وعن علائ
المذكورةن من شأ و أن يخرج الع ل ال يولا ي من ال وة إلى الفعل بإشرافو عليوا وليس المراد بالجوهر 

وما المتديز كما يريده المتكلمونا بل ما هو قائم بنفسو لا في موضوعا والصوري احتراز عن الجسم 
في المواد. وقول م " لا بتجريد غيره " احتراز عن المع ولات المرتسمة في النفس من أشخاص 

المادياتا فإ  ا مجردة بتجريد الع ل إياها لا بتجردها في ذات ا. والع ل الفعال لمخرج لنفوس الآدميين 
لشمس إلى المبصرات وال وة في العلوم من ال وة إلى الع ل  سبتو إلى المع ولاتا وال وة العاقلة  سبة ا

الباصرةا إذ ب ا يخرج الأبصار من ال وة إلى الفعلا وقد يسمون هذه الع ول الملائكةا وفي وجود 
جوهر على هذا الوجو يخالف م المتكلمونا إذ لا وجود ل ائم بنفسو ليس بمتديز عندهم إلا الله وحده. 

 لك بطريق البرهان وماذكر اه شرح الإسم.والملائكة أجسام لطيفة متديزة عند أكثرهما وتصديح ذ
وأما النفس ف و عندهم اسم مشترك ي ع على معنى يشترك فيو الإ سان والديوان والنباتا وعلى معنى 

آخر يشترك فيو الإ سان والملائكة السماوية عندهما فدد النفس بالمعنى الأول عندهم أ و كمال جسم 
المعنى الآخر ا و جوهر غير جسما هو كمال أول للجسم طبيعي آلي ذي حياة بال وةا وحد النفس ب

مدرك لو بالإختيار عن مبدأ  ط ي أي ع لي بالفعل أو بال وةا فالذي بال وة هو فصل النفس الإ سا ية 
والذي بالفعل هو فصل أو خاصة للنفس الملكية. وشرح الدد الأول أن حبة البذر إذا طرحت في 



ف د تغيرت عما كان عليو قبل طرحو في الأرضا وذلك بددوث صفة الأرض فاستعدت للنمو والإغتذاء 
فيو لو لم تكن لما استعد ل بول ما من واهب الصورا وهو الله تعالى وملائكتوا فتلك الصفة كمال لو 

فلذلك قيل في الدد: إ و كمال أول الجسما ووضع ذلك موضع الجنسا وهذا يشترك فيو البذر 
 والنطفة للديوان والإ سان.

فالنفس صورة بال ياس إلى المادة الممتزجةا إذ هي منطبعة في المادة وهي قوة بال ياس إلى فعل ا. 
وكمال بال ياس إلى النوع النباتي والديوا ي ودلالة الكمال اتم من دلالة ال وة والصورةا فلذلك عبر بو 

في اا والآلي إحتراز  في مدل الجنسا والطبيعي احتراز عن الصناعيا فإن صور الصناعات أيضا كمال
عن ال وى التي في العناصر الأربعةا فإ  ا تفعل لا بآلات بل بذوات اا وال وى النفسا ية فعل ا بآلات 

 في اا فغن ا تفعل لا بآلات بل بذوات اا وال وى النفسا ية فعل ا بآلات في ا.
الغذاءا وربما يديا بإحساس وقول م " ذو حياة بال وة " فصل آخر أي من شأ و أن يديا بالنشو ويب ى ب

وحركة هما في قوتو. وقول م " كمال أول الإحتراز بالأول عن قوة التدريك والإحساس " فإ و أيضا  
كمال للجسم لكنو ليس كمالا أولا ي ع ثا يا لوجود الكمال الذي هو  فس. وأما  فس الإ سان والإفلاك 

ى أن الجسم يتدرك بو عن إختيار ع لي. أما فليست منطبعة في الجسما ولكن ا كمال الجسم على معن
 الأفلاك فعلى الدوام بالفعلا وأما الإ سان ف د يكون بال وة تدريكو.
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وأما الع لي الكلي وع ل الكل والنفس الكلي و فس الكلا فبيا و أن الموجودات عندهم ثلاثة أقسام: 
المادة وعلاقة المادةا حتى أ  ا لا تدرك  أجسام وهي أخس اا وع ول فعالة وهي أشرف ا لبراءت ا عن

المواد أيضا غلا بالشوقا وأوسط ا النفوس وهي التي تنفعل من الع ل وتفعل في الأجساما وهي واسطةا 
ويعنون بالملائكة السماوية  فوس الأفلاك فإ  ا حية عندهم وبالملائكة الم ربين الع ول الفعالة. والع ل 

 ول الم ول على كثيرين مختلفين بالعدد من الع ول التي لإشخاص الناسا الكلي يعنون بو المعنى المع
ولا وجود ل ا في ال وام بل في التصورا فإ ك إذا قلت الإ سان الكلي أشرت بو إلى المعنى المع ول من 

الإ سان الموجود في سائر الأشخاصا الذي هو للع ل صورة واحدة تطابق سائر أشخاص الناسا ولا 
 ية واحدة هي إ سا ية زيدا وهي بعين ا إ سا ية عمروا ولكن في الع ل تدصل صورة وجود لإ سا

الإ سان من شخص زيد مثلاا ويطابق سائر أشخاص الناس كل م فيسمى ذلك الإ سا ية الكليةا ف ذا ما 
 يعنون بالع ل الكلي.

لة العالما فع ل الكل وأما ع ل الكل فيطلق على معنيين: أحدهما وهو الأوفق للفظ أن يراد بالكل جم
على هذا المعنى بمعنى شرح اسمو أ و جملة الذوات المجردة عن المادةا من جميع الج ات التي لا 



تتدرك لا بالذات ولا بالعرضا ولا تدرك إلا بالشوقا وآخر رتبة هذه الجملة هي الع ل الفعال المخرج 
وهذه الجملة هي مبادي الكل بعد المبدأ للنفس الإ سا ية في العلوم الع لية من ال وة إلى الفعلا 

الأول. والمبدأ الأول هو مبدع الكلا وأما الكل بالمعنى الثا ي ف و الجرم الأقصىا أعني الفلك التاسع 
الذي يدور في اليوم والليلة مرة فيتدرك كل ما هو حشوه من السموات كل اا في ال لجرمو جرم الكلا 

 لوقاتا وهو المراد بالعرش عندهم.ولدركتو حركة الكلا وهو أعظم المخ
فع ل الكل ب ذا المعنى هو جوهر يجرد عن المادة من كل الج اتا وهو المدرك لدركة الكل على 
سبيل التشويق لنفسو ووجوده أول وجود مستفاد عن الأولا ويزعمون أ و المراد ب ولو عليو الصلاة 

ل " الدديث إلى آخره. وأما النفس الكلي فالمراد والسلام: " أول ما خلق الله الع ل ف ال لو أقبل فاقب
بو المعنى المع ول الم ول على كثيرين مختلفين في العددا في جواب ما هو التي كل واحدة من ا  فس 

 خاصة لشخصا كما ذكر ا في الع ل الكلي.
سام و فس الكل على قياس ع ل الكل جملة الجواهر الغير الجسما ية التي هي كمالات مدبرة للأج

السماوية المدركة ل ا على سبيل الإختيار الع لي. و سبة  فس الكل إلى ع ل الكل كنسبة أ فسنا إلى 
الع ل الفعال. و فس الكل هو مبدأ قريب لوجود الأجسام الطبيعية ومرتبتو في  يل الوجود بعد مرتبة 

ع لي غير مائتا  ع ل الكلا ووجوده فايض عن وجوده. وحد الملك أ و جوهر بسيط ذو حياة و طق
هو واسطة بين الباري عز وجل. والأجسام الأرضية فمنو ع لي ومنو  فسي؛ هذا حده عندهم. وحد العلة 
عندهم أ  ا كل ذات وجود ذات آخر إ ما هو بالفعل من وجود هذا الفعل ووجود هذا بالفعل ليس من 

 وجود ذلك بالفعل.
غيرها ووجود ذلك الغير ليس من وجودها ومعنى وأما المعلول هو كل ذات وجوده بالفعل من وجود 

قولنا من وجوده غير معنى قولنا مع وجودهن فإن معنى قولنا من وجوده هوأن يكون الذات باعتبار 
 فس ا ممكنة الوجودا وإ ما يجب وجودها بالفعل لا من ذات اا بل لأن ذاتا أخرى موجودة بالفعل يلزم 

  فس ا بشرط عدم العلة الإمتناع. عن ا وجوب هذا الذاتا ويكون ل ا في
وأما قولنا مع وجوده ف و أن يكون كل واحد من الذاتين فرض موجودا لزم أن يعلم أن الآخر موجودا 

وإذا فرض مرفوعا لزم أن الآخر مرفوعا والعلة والمعلول معا بمعنى هذين اللزومينا وإن كان بين وج ي 
إذا فرض موجودا لزم ان يكون الآخر قد كان موجودا  اللزومين اختلاف لأن أحدهماا وهو المعلولا

حتى وجد هذا. وأما الآخرا وهو العلة فإذا فرض موجودا حتى وجد هذا. وأما الآخر وهو العلة فإذا 
فرض موجودا لزم أن يتبع وجوده وجود المعلولا وإذا كان المعلول مرفوعا لزم أن يدكم ان العلة كا ت 

ن رفع المعلول أوجب رفع العلةن وأما العلة فإذا رفعناها وجب رفع المعلول أولا مرفوعة حتى رفعا لا أ
 بإيجاب رفع العلة.
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حد الإبداع هو اسم مشترك لمف ومين: أحدهما تأسيس الشيء لا عن مادة ولا بواسطة شيءا والمف وم 
ن موجوداا وقد أف د الثا ي ان يكون للشيء وجود مطلق عن سبب بلا متوسطا ولو في ذاتو ان لا يكو 

الذي لو في ذاتو إف ادا تاما. وب ذا المف وم الع ل الأول مبدع في كل حال لأ و ليس وجوده من ذاتوا 
 فلو من ذاتو العدما وقد أف د ذلك إف ادا تاما.

وحد الخلق هو إسم مشتركا ف د ي ال خلق لإفادة وجود حاصل عن مادة وصورة كيف كان؟ وقد ي ال: 
 معنى الثا ي لكن بطريق الإختراع من غير سبق مادة في ا قوة وجوده وإمكا و.خلق ل ذا ال

حد الأحداث هو إسم مشترك يطلق على وج ين: أحدهما زما يا ومعنى الأحداث الزما ي الإيجاد 
للشيء بعد أن لم يكن لو وجود في زمان سابقا ومعنى الأحداث الغير الزما ي هو إفادة الشيء وجوداا 

 ء ليس لو في ذاتو ذلك الوجودا لا بدسب زمان دون زمان بل بدسب كل زمان.وذلك الشي
حد ال دم وال دم ي ال على وجوها ي ال قدم بال ياسا وقدم مطلقا وال دم بال ياس هو شيء زما و في 
الماضي أكثر من زمان شيء آخرا ف و قدم بال ياس إليو. وأما ال دم المطلق ف و أيضا على وج ين 

الزمان وبدسب الذاتا فأما الذي بدسب الزمان ف و الشيء الذي وجد في زمان ماض  ي ال بدسب
غير متناه. وأما ال ديم بدسب الزمان هو الذي ليس لو وجود زما ي وهو موجود للملائكة والسموات 
وجملة أصول العالم عندهم. وال ديم بدسب الذات هو الذي ليس لو مبدأ عليا أي ليس لو علةا 

 إلا الباري عز وجل.وليس ذلك 
ال سم الثالث هو المستعمل في الطبيعيات و ذكر من ا خمسة وخمسين لفظا وهي: الصورةا وال يوليا 
والموضوعا والمدمولا والمادةا والعنصرا والأسط سا والركنا والطبيعةا والطبعا والجسما والجوهرا 

والكوكبا والشمسا وال مرا والدركةا  والعرضا والنارا وال واءا والماءا والأرضا والعالما والفلكا
والدهرا والزمانا والآنا والمكانا والخلاا والملاا والعدما والسكونا والسرعةا والبطءا والإعتمادا 

والميلا والخفةا والث لا والدرارةا والرطوبةا والبرودةا واليبوسةا والخشنا والملسا والصلبا واللينا 
تماعا والتجا سا والمداخلا والمتصلا والإتدادا والتتاليا والرخوا والمشفا والتخلخلا والإج

 والتوالي.
حد الصورة: واسم الصورة مشترك بين ستة معان: الأول هو النوع يطلق ويراد بو النوع الذي تدت 

 الجنسا وحده ب ذا المعنى حد النوعا وقد سبق في م دمات كتاب ال ياس.
مالو الثا ي فإ و يسمى صورةا وحده ب ذا المعنى كل موجود الثا ي الكمال الذي بو يستكمل النوع استك

 في الشىء لا كجزء منوا ولا يصح قوامو دو و ولأجلو وجد الشيء مثل العلوم والفضائل في الإ سان.
الثالث ماهية الشيء كيف كان قد يسمى صورةا فدده ب ذا المعنىا كل موجود في الشيء لا كجزء 

 كان.  منوا ولا يصح قوامو دو و كيف
الرابع الد ي ة التي ت وم المدل ب اا وحدّه ب ذا المعنى أ و الموجود في شيء آخر لا كجزء منو ولا 



يصح وجودها مفارقا لوا لكن وجوده هو بالفعل حاصل لو مثل صورة الماء في هيولي الماءا إ ما ي وم 
ي ت ابل بال يولي هي هذه بالفعل بصورة الماء أو بصورة أخرى حكم ا حكم سورة الماءا والصورة الت

 الصورة.
الخامس الصورة التي ت وم النوع يسمى صورةا وحده ب ذا المعنى أ و الموجود في شيء لا كجزء منو 

 ولا يصح قوامو مفارقا لوا ولا يصح قوام ما فيو دو وا إلا أن النوع الطبيعي يدصل بو كصورة الإ سا ية 
 .والديوا ية في الجسم الطبيعي الموضوع لو

السادس الكمال المفارق وقد يسمى صورة مثل النفس للإ سانا وحده ب ذا المعنى أ و جزء غير 
 جسما ي مفارق يتم بوا وبجزء جسما ي  وع طبيعي.

حد ال يولي إما ال يولي المطل ة ف ي جوهر وجوده بالفعلا إ ما يدصل ب بولو الصورة الجسما ية ك وة 
رة إلا بمعنى ال وةا وهو الآن عندهم قسم الجسم المن سم بال سمة قابلة للصورةا وليس لو في ذاتو صو 

المعنويةا لست أول بال سمة الكمية الم دارية إلى الصورة وال يوليا وال ول في إثبات ذلك طويل 
ودقيقا وقد ي ال هيولي لكل شيء من شأ و أ ي قبل كمالا وأمرا ما ليس فيوا فيكون بال ياس إلى ما 

بال ياس إلى ما فيو موضوعا فمادة السرير موضوع لصورة السريرا هيولي الصورة ليس فيو هيولي و 
 الرمادية التي تدصل بالإحتراق.
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الموضوع قد ي ال لكل شيء من شأ و أن يكون لو كمال ماا وكان ذلك الكمال حاضراا وهو الموضوع 
هيولي للمدل الغير المت وم بذاتو بل  لوا وي ال موضوع لكل مدل مت وم بذاتو م وم لمايدلوا كما ي ال

 بما يدلوا وي ال موضوع لكل معنى بسلب أو إيجاب وهو الذي ي ابل بالمدمول.
المادة قد ي ال إسما مرادفا لل يوليا وي ال مادة لكل موضوع ي بل الكمال بإجتماعو إلى غيرها ووروده 

 يجامعو من  وعو وربما لم يكن من  وعو.عليو يسيرا مثل المني والدم لصورة الديوانا فربما كان ما 
العنصر إسم للأصل الأول في الموضوعاتا في ال عنصر للمدل الأول الذي باستدالتو ي بل صورا 

تتنوع ب ا الكائنات الداصلة منوا إما مطل ا وهو الع ل الأولا وإما بشرط الجسمية وهوالمدل الأول 
 ائنة ل بولو صورها.من الأجسام التي تتكون عنو سائر الأجسام الك

الأسط س هوالجسم الأول الذي باجتماعو إلى أجسام أول مخالفة لو في النوع ي ال لو أسط سا 
فلذلك قيل إ و آخر ما ينت ي غليو تدليل الأجساما فلا توجد عند الإ  سام إليو قسمة إلا إلى أجزاء 

 متشاب ة.
والعناصرا فالشيء بال ياس إلى العالم ركن  الركن هو جوهر بسيطا وهو جزء ذاتي للعالم مثل الأفلاك



وبال ياس إلى ما يتركب منو اسط سا وبال ياس إلى ما تكون عنو عنصرا سواء كان كو و عنو بالتركيب 
والإستدالة معا أو بالإستدالة المجردة عنوا فإن ال واء عنصر السداب بتكاثفوا وليس اسط سا لوا 

 وهو اسط س وعنصر للنبات.
ركن وليس باسط س ولا عنصر لصورةا ولصورتو موضوعا وليس لو عنصر م ما عني والفلك هو 

بالموضوع مدل لأمر هو فيو بالفعل ولم يعن بو مدل مت دم. وهذه الأسماء التي هي ال يولي والموضوع 
والعنصر والمادة والأسط س والركن قد يستعمل على سبيل الترادفا فيبدل بعض ا مكان بعض بطريق 

 ا حيث يعرف المراد بال رينة.المسامدة
الطبيعة مبدأ أول بالذات لدركة الشيء وكمال ذاتي للشيءا فالدجر إذا هوى إلى أسفل فليس ي وي 
لكو و جسما بل لمعنى آخر يفارقو سائر الأجسام فيوا ف و معنى بو يفارق النار التي تميل إلى فوقا 

ية. وقد يسمى  فس الدركة طبيعة في ال طبيعة وذلك المعنى مبدأ ل ذا النوع من الدركة ويسمى طبيع
الدجر ال وى. وقد ي ال طبيعة للعنصر والصورة الذاتية. والأطباء يطل ون لفظ الطبيعة على المزاج 

وعلى الدرارة الغريزيةن وعلى هيئات الأعضاء وعلى الدركات وعلى النباتيةا ولكل واحد حد آخر ليس 
 ى الأول.يتعلق الغرض بوا فلذلك اقتصر ا عل

الطبع هو كل هيئة يستكمل ب ا  وع من الأ واعا فعليو كا ت أو ا فعاليةا وكأ  ا أعم من الطبيعةا وقد 
يكون الشيء عن الطبيعة وليس بالطبع مثل الأصبع الزائدةا ويشبو أن يكون هو بالطبع بدسب الطبيعة 

والإ فعال كان أعم من الطبيعة  الشخصيةا وليست بالطبع بدسب الطبيعة الكليةا ولعموم الطبع للفعل
 التي هي مبدأ فعلي.

الجسم إسم مشترك قد يطلق على المسمى بو من حيث أ و متصل مددود ممسوح في أبعاد ثلاثة 
بال وة؛ أعني أ و ممسوح بال وة وإن لم يكن بالفعل. وقد ي ال جسم لصورة يمكن أن يعرض في ا أبعاد  

د متعينةا وهذا يفارق الأول في أ و لو لم يشترط كون كيف  سبت طولا وعرضا وعم اا ذات حدو 
الجملة مددودا ممسوحا بال وة أو بالفعلا أو اعت د أن أجسام العالم لا   اية ل اا لكا كل جزء من ا 
يسمى جسما ب ذا الإعتبارا والفرق بين الكم وهذه الصورة أن قطعة من الماء ولاشمع كلما بدلت 

د المددودة الممسوحةا ولم يبق واحد من ا بعينو واحدا بالعددا وب يت أشكال ا تبدلت في ا الأبعا
الصورة ال ابلة ل ذه الأحوال واحدة بالعدد من غير تبدل. والصورة ال ابلة ل ذه الأحوال هي 

جسميةاوكذلك إذا تكاثف الجسم مثلا كا  لاب ال واء بالتكاثف سدابا أو ماءا أو تخلخل مثلا الجمد 
تو الجسميةا واستدال أبعاده وم دارها ول ذا يظ ر الفرق بين الصورة الجسمية التي لما يستديل صور 

 هي من باب الكما وبين الصورة التي هي من باب الجوهر.
الجوهر إسم مشترك ي ال جوهر لذات كل كالإ سانا أو كالبياض في ال جوهر البياض وذاتوا وي ال 

إلى ذات اخرى ت ار  ا حتى يكون بالفعلا وهو معنى جوهر لكل موجودا وذاتو لا يدتاج في الوجود 



قول م الجوهر قائم بنفسوا وي ال جوهر لما كان ب ذه الصفة وكان من شأ و أن ي بل الأضداد بتعاقب ا 
 عليوا وي ال جوهر لكل ذات وجوده ليس في موضوعا وعليو اصطلاح الفلاسفة ال دماء.
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ل فيكون معنى قول م الموجود لا في موضوع الموجود غير م ارن وقد سبق الفرق بين الموضوع والمد
الوجود لمدل قائم بنفسو م وم لوا ولا بأس بأن يكون في مدل لا يت وم المدل دو و بالفعلا فإ و وإن  
كان في مدل فليس في موضوعا فكل موجود إن كان كالبياض والدرارة والدركة والعلم ف و جوهر 

 الأول جوهر بالمعا ي كل ا إلا بالوجو الثالث وهو تعاقب الأضداد. بالمعنى الأولا والمبدأ
 عم قد يتداشى عن إطلاق لفظ الجوهر عليو تأدبا من حيث الشرع. وال يولي جوهر بالمعنى الرابع 

والثالثا وليس جوهرا بالمعنى الثا يا والصورة جوهر بالمعنى الرابع وليس جوهرا بالمعنى الثا ي 
لمون يخصصون إسم الجوهر بالجوهر الفرد المتديز الذي لا ين سم ويسمون المن سم والثالثا والمتك

جسما لا جوهران وبدكم ذلك يمتنعون عن إطلاق إسم الجوهر على المبدأ عز وجلا والمشاحة في 
 الأسماء بعد إيضاح المعا ي دأب ذوي ال صور.

ل موجود في موضوعا وي ال العرض غسم مشترك في ال لكل موجود في مدل عرضا وي ال عرض لك
عرض للمعنى الكلي المفرد المدمول على كثيرين حملا غير م وما وهو العرض الذي قابلناه بالذاتي في  
كتاب م دمات ال ياس. وي ال عرض لكل معنى موجود للشيء خارج عن طبعوا وي ال عرض لكل معنى 

عنى وجوده في أول الأمر لا يكون؛ يدمل على الشيء لأجل وجوده في آخر يفارقوا وي ال عرض لكل م
فالصورة عرض بالمعنى الأول ف طا وهو الذي يعنيو المتكلم إذا ما قابلو بالجوهر والأبيضا أي الشيء 
ذو البياض الذي يدمل على الثلج والجص والكافور ليس هو عرضا بالوجو الأول والثا يا وهو عرض 

وع مدمول غير م وما وهو جوهر ليس في موضوع بالوجو الثالثا وذلك لأن هذا الأبيض الذي هو  
ولا مدلا فالبياض هو الدال في مدل وموضوعا والبياض لا يدمل على الثلج فلا ثلج بياضن بل ي ال 

أبيضا ومعناه ا و شيء ذو أبيض فلا يكون هذا حملا م وما. وحركة الدجر إلى أسفل عرض بالوجو 
الرابع والخامس والسادسا بل حركتو إلى فوق عرض بجميع الأول والثا ي والثالثا وليس عرضا بالوجو 

 هذه الوجوها وحركة ال اعد في السفينة عرض بالوجو السادس والرابع.
 الفلك عندهم جسم بسيط كري غير قابل للكون والفسادا متدرك بالطبع على الوسط مشتمل عليو.

كون غير قابل للكون والفساد الكوكب جسم بسيط كريا مكا و الطبيعي  فس الفلكا من شأ و أن ي
 متدرك على الوسط غير مشتمل عليو.

 الشمس كوكب هو أعظم الكواكب كل ا جرما وأشدها ضوءاا ومكا و الطبيعي في الكرة الرابعة.



ال مر هو كوكب مكا و الطبيعي في الأسفلا من شأ و أن ي بل النور من الشمس على أشكال مختلفة 
 ولو و الذاتي إلى السواد.

 نار جسم بسيط طباعة أن يكون حارا يابسا متدركا بالطبع عن الوسطا يست ر تدت كرة ال مر.ال
ال واء جرم بسيط طباعو أن يكون حارا رطبا مشفا لطيفاا متدركا إلى المكان الذي تدت كرة النار فوق  

 كرة الأرض.
تدت كرة ال واء وفوق الماء جرم بسيط طباعو أن يكون باردا رطبا مشفاا متدركا إلى المكان الذي 

 الأرض.
 الأرض جسم بسيط طباعو أن يكون باردا يابساا متدركا إلى الوسط  ازلا فيو.

العالم هو مجموع الأجسام الطبيعية البسيطة كل ا وي ال عالمالكل جملة موجودات متجا سةا ك ول م 
 عالم الطبيعة وعالم النفس وعالم الع ل.

ا هو بال وةا وإن شئت قلت هو خروج من ال وة إلى الفعل لا في آن الدركة كمال أول بال وة من ج ة م
واحدا كل تغير عندهم يسمى حركة. واما حركة الكل ف و حركة الجرم الأقصى على الوسط مشتملة 

 على جميع الدركات التي على الوسط وأسرع من ا.
 الدهر هوالمعنى المع ول من إضافة الثبات إلى النفس في الزمان كلو.

 زمان هوم دار الدركة موسوم من ج ة الت دم والتأخر.ال
الآن هو ظرف يشترك فيو الماضي والمست بل من الزمانا وقد ي ال أن الزمان صغير الم دار عن الوهم 

 متصل بالآن الد ي ي من جنسو.
المكان هو السطح الباطن من الجوهر الداوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المدوي. وقد ي ال 

ان للسطح الأسفل الذي يست ر عليو شيءا ي لوا وي ال مكان بمعنىثالث إلا أ و غير موجودا وهو مك
أبعاد متناهية كأبعاد المتمكن يدخل في ا أبعاد المتمكنا وإن كان يجوز أن يلفى من غير متمكن كان 

 هو الخلاا وإن كان لا يجوز إلا أن يشغل ا جسم موجود فيو فليس بخلا.
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لا بعد يمكن أن يفرض فيو أبعاد ثلاثة قوائم لا في مادةا من شأ و أن يملأه جسم وان يخلو عنوا الخ
 وم ما لم يكن هذا موجودا كان هذا الدد شرحا للإسم.

 الملا هو جسم من ج ة ما تما ع أبعاده دخول جسم آخر فيو.
من شأ و أن ي بلو ويكون العدم الذي هو أحد المبادي للدوادث هو ان لا يكون في شيء ذات شيءا 

 فيو.



السكون هو عدم الدركة فيما من شأ و أن يتدرك بأن يكون هو في حالة واحدة من الكم والكيف 
 والأين والوضع زما اا فيوجد عليو في آ ين.

 السرعة كون الدركة قاطعة لمسافة طويلة في زمان قصير.
 و عن الدركة إلى ج تو.البطء والميل هو كيفية ب ا يكون الجسم مدافعا لما يمنع
 الخفة قوة طبيعية يتدرك ب ا الجسم عن الوسط بالطبع.
 الث ل قوة طبيعية يتدرك ب ا الجسم إلى الوسط بالطبع.

الدرارة كيفية فعلية مدركة لما تكون فيو إلى فوق لأحداث ا الخفةا فيعترض ان تجمع المتجا سات 
ي الكيفيا وتكاثفا من باب الوضع فيو بتدليلو وتفرق المخلتفاتا وتددث تخلخلا من باب الكيف ف

 وتصعيده اللطيف.
البرودة كيفية فعلية يفعل بين المتجا سات وغير المتجا ساتا بدصرها الأجسام بت ليص ا وع دها 

 اللذين من باب الكيف.
إلى  الرطوبة كيفية ا فعالية ب ا ي بل الجسم الدصر والتشكيل الغريب بس ولةا ولا يدفظ ذلك بل يرجع

 شكل  فسو ووضعو الذي بدسب حركة جرمو في الطبع.
 اليبوسة كيفية ا فعالية لجسم عسير الدصر والتشكيل الغريب عسر الترك والعود إلى شكلو الطبيعي.

 الخشن هو جرم سطدو ين سم إلى أجزاء مختلفة الوضع.
 الأملس هو جرم سطدو ين سم إلى أجزاء متساوية الوضع.

 ي لا ي بل دفع سطدو إلى داخل إلا بعسر.الصلب هو الجرم الذ
 اللين هو الجرم الذي ي بل ذلك.

 الرخو جرم ليس سريع الإ فصال المشف جرم ليس لو في ذاتو لونا ومن شأ و يرى بتوسطو ماوراءه.
التخلخل اسم مشترك ي ال تخلخل لدركة الجسم من م دار إلى م دار أكبرا يلزمو أن يصير قوامو 

 ل لكيفية هذا ال وام.أرق. وي ال تخلخ
وي ال تخلخل لدركة أجزاء الجسم عن ت ارب بين ا إلى تباعد فيتخلل ا جرم أرق من اا وهذه حركة في 
الوضع والأول في الكم. وي ال تخلخل لنفس وضع أجزاء هذاا ويف م حد التكاثف من حد التخلخلا 

احدة من ا حركة في الكما والآخر كيفيةا ويعلم أ و مشترك ي ع على أربعة معان م ابلة لتلك المعا يي: و 
 والثالث حركة في الوضعا والرابع وضع.

 الإجتماع وجود أشياء كثيرة يعم ا معنى واحدا والإفتراق م ابلو.
 المتجا سان هما اللذان ل ما تشابو معا في الوضعا وليس يجوز أن ي ع بين ما ذو وضع.

  ما مكان واحد.المداخل هو الذي يلاقي الآخر بكلية حتى يكفي
المتصل إسم مشترك ي ال لثلاثة معان: أحدها هو الذي ي ال لو متصل في  فسو الذي هو فصل من 
فصول الكما وحدّه أ و ما من شأ و أن يوجد بين أجزائو حد مشتركا ورسمو أ و ال ابل للإ  سام بغير 



لمتصل بالمعنى الأول من ج ة ما   اية. والثا ي والثالث هما بمعنى المتصلا وأول ما من عوارض الكم ا
هو كم متصلا وهو أن المتصلين هما اللذان   ايتاهما واحدةا والثالث شركة في الوضع ولكن مع 

وضعا وذلك أن كل ما   ايتو و  اية شيء آخر واحد بالفعل ي ال إ و متصلا مثل خطي زاوية. والمعنى 
دةا وهو أن المتصلين ب ذا المعنى هما الثالث هو من عوارض الكم المتصل من ج ة ما هو في ما

اللذان   اية كل واحد من ما ملازم لن اية الآخر في الدركةا وإن كان غيره بالفعل مثل إتصال الأعضاء 
بعض ا ببعض وإتصال الرباطات بالعظام. وبالجملة كل مماس ملازم عسير ال بول للإ فصال الذي هو 

 م ابل للماسة.
ل إتداد لإشتراك أشياء فيمدمول واحد ذاتي أو عرضيا مثل اتداد الكافور الإتداد إسم مشتركا في ا

والثلج في البياضا والإ سان والثور في الديوا ية. وي ال إتداد لإشتراك مدمولات في موضوع واحدن 
مثل اتداد الطعم والرائدة في التفاح. وي ال اتداد لإجتماع الموضوع والمدمول في ذات واحدة  

ن من البدن والنفس وي ال اتداد لإجتماع أجسام كثيرة إما بالتتالي كالمائدةا وإما بالجنس  كجزئي الإ سا
كالكرسي والسريرا وإما باتصال كأعضاء الديوانا وأحق هذا الباب بإسم الإتداد هو حصول جسم 

 واحد بالعدد من إجتماع أجسام كثيرة لبطلان خصوصيات اا لأجل إرتفاع حدودها المنفردة وبطلان
 إست لال ا بالإتصال.

 التتالي هو كون شيء بعد شيء بال ياس إلى مبدأ مددودا وليس بين ما شيء من باب ما.
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ال سم الثالث ما يستعمل في الرياضياتا ولما لم  تكلم في كتاب ت افت الفلاسفة على الرياضيات 
يات والطبيعيات في الأمثلة اقتصر ا من هذه الألفاظ على قدر يسيرا وقد يدخل بعض ا في الإل 

 والإستش اداتا وهي ست ألفاظ: الن ايةا وما لا   ايةا والن طةا والخطا والسطحا والبعد.
 الن اية هي غاية ما يصير الشيء ذو الكمية إلى حيث لا يوجد وراءه شيء منو.

 بيدث لا ين ضي.ما لا   اية لو هو كم ذو أجزاء كثيرةا بديث لا يوجد شيء خارج عنو وهومن  وعوا و 
 الن طة ذات غير من سمةا ول ا وضع وهي   اية الخط.

 الخط هو م دار لا ي بل الإ  سام إلا من ج ة واحدة وهو   اية السطح.
 السطح م دار يمكن أن يددث فيو قسمان مت اطعان على قوائما وهو   اية الجسم.

ارة إلى ج توا ومن شأ و أ و يتوهم أيضا فيو البعد هو كل ما يكون بين   ايتين غير متلاقيتين ويمكن الإش
  ايات من  وع تينك الن ايتينا والفرق بين البعد والم ادير الثلاثة أ و قد يكون بعد خطي من غير خطا 
وبعد سطدي من غير سطح. مثالو أ و إذا فرض في جسم لا إ فصال في داخلو   طتان كان بين ما بعد 



وهم فيو خطان مت ابلان كان بين ما بعد ولم يكن بين ما سطحا لأ و ولم يكن بين ما خط. وكذلك إذا ت
إ ما يكون بين ما سطح إذا ا فصل بالفعل بأحد وجوه الإ فصالا وإ ما يكون فيو خط إذا كان فيو 

سطحا ففرق إذا بين الطول والخط وبين العرض والسطحا لأن البعد الذي بين الن طتين المذكورتين هو 
البعد بين الخطين المذكورين هو عرض وليس بسطحا وإن كان كل خط ذا طولا طول وليس بخطا و 

 وكل سطح ذا عرض وقد  جز غرضنا من كتاب الدد قا و ا وتفصيلا.
 كتاب أقسام الوجود وأحكامو

م صود هذا الكتاب البدث عن أقسام الوجودا اعني الأقسام الكلية والبدث عن عوارض ا الذاتية التي 
الوجودا وهو المراد بأحكامو وقد سبق الفرق بين العوارض الذاتية والتي ليست بذاتيةا تلد  ا من حيث 

ولواحق الشيء أعني مدمولاتو تن سم إلى ما يوجد شيء أخص منوا وإلى ما لا يوجد شيء أخص منوا 
 فالذي يوجد ما هو أخص منو ين سما فمنو فصول منو أعراض ذاتيةا وقد سبق الفرق بين ما. وبالفصول
ين سم الشيء إلى أ واعوا وبالأعراض ين سم إلى اختلاف أحوالوا وقد سبق الفرق بين الفصول وبين 
الأعراض العامةا وإ  سام الوجود إلى الأقسام العشرة التي واحد من ا جوهر وتسعة أعراض كما سبقا 

فصل ودخولو في جملت ا يشبو الإ  سام بالفصول وإن لم تكن بالد ي ة كذلكا إذ ذكر ا في تد يق ال
الماهية ما يخرج هذه الأمور عن الفصولا كما خرج الوجود والشيء عن الأجناسا وذلك بدكم ما 

سبق من الإصطلاح. وا  سامو إلى ما هو بال وة والفعلن وإلى الواحد والكثير والمت دم والمتأخر والعام 
والمعلولا والواجب والممكن وما والخاص والكلي والجزئيا وال ديم والدادث والتام والناقص والعلة 

يجري مجراهاا يشبو الإ  سام بالعوارض الذاتيةا فإن هذه الأمور لا تلدق الموجود لأمر أعم منو إذ لا 
أعم من الوجودا ولا لأمر أخص منو كالدركة فإ  ا تلدق الموجود من حيث كو و جسما لا من حيث  

لى فنين: )الفن الأول( في أقسام الوجود وهي عشرة كو و موجودا. وم صود ا من النظر في هذا ين سم إ
أ واع في أ فس اا ثم يكون أمرها في النفس أعني العلم ب ا أيضا عشرة متباينةا فإن العلم معناه مثال 

مطابق للمعلوم كالصورة والن ش الذي هو مثال الشيءا فيكون ل ا عشر عبارات إذ الألفاظ تابعة للآثار 
طاب ة للأشياء الخارجيةا وتلك الألفاظ هي: الجوهر والكم والكيف والمضاف الثابتة في النفس الم

والأينا ومتى والوضع ولو وأ يفعل وأن ينفعل. ف ذه العبارات أوردها المنط يونا و دن  كشف معنى كل 
 واحد من اا وبعد الإحاطة بالمعنى فلا مشاحة في الألفاظ.

 ال ول في الجوهر
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ين سم بنوع من ال سمة إلى الجوهر والعرضا وإسم كل من الجوهر والعرض مشترك  إعلم أن الموجود
كما سبقا ولكنا  عني الآن من جملت ا شيئا واحدا فنريد بالجوهر الموجود لا في موضوعا و ريد 

بالموضوع المدل ال ريب الذي ي وم بنفسو لا بت ويم الشيء الدال فيو كاللون في الإ سان بل في 
ن ماهية الجسم لا تت ومب اللون بل اللون عارض يلدق بعد قوام ماهية الجسم بذاتوا لا  الجسما فغ

كصورة المائية في الماءا فإ  ا إذا فارقت عند إ  لاب الماء هواءا كان المفارق ما تتبدل الماهية بسببو 
دار والبارد: ما هو؟ قلنا: لا كالدرارة والبرودة إذا فارقت الماءا فإن الماهية لا تبدل فإ ا إذا سئلنا عن ال

هو ماء. وإذا سئلنا عن ال واء لم   ل إ و ماء. وإن أورد ا ثم وقلنا ماء حار أو بارد ولم  ورد ه نا فن ول 
 ماء قد تخلخل وا تشرا فإن صورة المائية قد زالت.

في والمتكلمون أيضا يسمون هذا أيضا عرضاا فإ  م يعنون بالعرض ما هو في مدلا وهذه الصورة 
مدل والإصطلاح لا ينبغي أن ينازع فيوا فلكل فريق أن يصطلح في تخصيص العرض بما يريدا ولكن لا 

يمكن إ كار الفرق بين الدرارة بالنسبة إلى الماء التي تزول عند البرودةا وبين صورةالمائية التي تزول 
ل لثم لا يبدلو. والجوهر على عند إ  لابو هواءن فإن الزائل ه نا يبدل المذكور في جواب ما هو والزائ

إصطلاح المتكلمين عبارة عما ليس في مدلا فصورة عندهم جوهر والمعنى المشترك بين الماء وال واء 
إذا استدال الماء هواء يسمى عندهم أيضا جوهرا وهو ال يوليا فإذا ف م معنى الموضوعا فالفرق بينو 

وضوعا ولا يمكن أن يكون مدمولاا وإلى ما ليس وبين المدمول إن الجوهر ين سم إلى مال يس في الم
في موضوعا ويمكن حملو على موضوع. والأول هو الجوهر الشخصي كزيد وعمرو. والثا ي هو 

الجواهر الكلية كالإ سان والجسم والديوانا فإ ا  شير إلى موضوع مثل زيد و دمل هذه الجواهر عليوا 
ل جوهرا لا عرضا غلا أ و مدمول عرف ذات وت ول زيد إ سان وحيوان وجسما فيكون المدمو 

الموضوعا وليس خارجا عن ذاتوا لا كالعرض إذا حمل على الجوهر فإ و يعرف بو شيء خارج عن ذاتوا 
لا كالعرض إذا حمل على الجوهر فإ و يعرف بو شيء خارج عن ذات الموضوعا إذ البياض يدملعلى 

هذا الموضوع بدد المدمولا إذ ت ول في حد الجوهر وهو خارج عن ذات الجوهرا ولذلك لا يدد 
البياض: إ و لو يفرق البصر ولا يدد الموضوع. وأما الإ سان والديوان والجسم و ظائرها فندمل ا على 
شخص زيدا ويدد هذه الجواهر بددا وهو بعينو حد الموضوعا إذ   ول لزيد: إ و حيوان  اطق مائتا 

 ؛ فب ذا يت يأ الفرق بين الجواهر الكلية والجواهر الجزئية.او هو جسم ذو  فس حساس متدرك بالإرادة
وأما الأعراض فجملت ا في موضوعا ولكن ا تن سم إلى ما ي ال علىموضوع بطريق الدمل عليوا وإلى ما 

لا يدمل على موضوعا فالمدمول على موضوع هي الأعراض الكلية كاللون مثلاا فإ و يدمل على 
ال: البياض لون والسواد لون. وأما الأعراض الشخصية فلايمكن حمل ا  البياض والسواد وغيرها في 

ككتابة زيد وبياض شخصا إذ لا يمكن أن يدمل على شىء حتى ي ال هو كتابة زيد أو بياض شخصا 
وإذا قلت زيد كاتب أو أبيض لم يكن ذلك حملا للبياض بل معناه هو ذو كتابة. وم ما قلنا هو ذو 

مدمولاا وكذا إذا ذو بياضا فإذا الشيء إ ما يمكن أن يكون مدمولا باعتبار  إ سان لم يكن الإ سان 



 كو و كلياا عرضيا كان أو جوهرا. وسيأتي ح ي ة معنىالكلي في أحكام الوجود.
فإن قيل: فالجوهر الكلي أولى بمعنى الجوهرية أم الشخصي؟ قلنا: الجوهر الكلي على ما سيأتي قوامو 

تكن الكليات موجودةن فالشخص في الرتبة مت دم عليوا لكن الشخص في  بالشخصياتا إذ لولاها لم
صيرورتو مع ولا يفت ر إلى الكلي ولا يفت ر ف يالوجود إليوا وتد يق هذا عند بيان معنى الكلي. فإن 
قيل: فما أقسام الجوهر؟ قلنا: إذا أريد ب ذا الجوهر ال ائم لا في مدل ف ط أو ال ائم لا في موضوع 

لى جسما أعني إلى متديز وغير متديزا والجسم ين سم إلى مغتذ وغير مغتذ. والمغتذي ين سم ا  سم إ
إلى حيوان وإلى غير حيوان. والديوان ين سم إلى  اطق وغير  اطقا وهذا تدخل فيو الديوا ات كل ا 
يو على اختلاف أصناف اا وينفصل كل  وع بفصل يخصو وإن كنا لا  شعر بو. وغير المغتذي يدخل ف

 السماء والواكب والعناصر الأربعة والمعادن كل ا؛ ف ذه أقسام الجواهر.
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وذهب أكثر المتكلمين أن الجواهر المتديزة كل ا جنس واحدا وإ ما تختلف بأعراض اا إذ للجسم 
: إن هذه ماهية واحدة وهو كو و متديزا مؤتلفاا فكو و حيا معناه قيام العلم والدياة بو. والفلاسفة ي ولون

الجواهر مختلفة في أ فس ا بإختلاف حدودهاا وإن الصفات الم ومات ل ا هيئات للأشياء التي بتبدل 
ماهيت ا يتبدل جواب ما هوا ويوجب اختلافا في تد يق الذات وتد يق الدق في هذين المذهبين ليس 

 والم دار.من غرضناا بل الغرض بيان معنى الجوهر وأقسامو. وقد حان ال ول في الكمية 
اعلم أن الكم عرضا وهو عبارة عن المعنى الذي ي بل التجزؤ والمساواة والتفاوت لذاتوا فالمساواة 

والتفاوت والتجزؤ من لواحق الكما فإن لدق غيره فبواسطتو لا من حيث ذات ذلك الغيرا وهو ين سم 
 إلى الكم المتصل والمنفصل.

مشترك يتلاقى عنده طرفاها كالن طة للخط والخط أما المتصل ف و كل م دار يوجد لأجزائو حد 
للسطحا والآن الفاصلا للزمان الماضي والمست بل. والمتصل ين سم إلى ذي وضع وإلى ما ليس بذي 
وضعا وذو الوضع هو الذي لأجزائو اتصال وثبات وتساوق في الوجود معاا بديث يمكن أن يشار إلى  

ذلك ما ي بل ال سمة في ج ة واحدة ف ط كالخطا ومنو ما  كل واحد من ما أ و أين هو من الآخرا فمن
ي بل في ج تين مت اطعتين على قوائم وهو السطحا ومنو ما ي بل في جميع ا على قوائم وهو الجسم. 
والمكان أيضا ذو وضع لأ و السطح الباطن من لداوي فإ و يديط بالمدوي ف و مكا و. وفريق ي ولون: 

ا الذي ي در خلاء صرفا لو فارقو الماء ولم يخلفو غيرها وهذا أيضا عند مكان الماء من الآ ية الفض
 ال ائل من جملة الكم المتصل فإ و م دار ي بل الإ  سام والمساواة والتفاوت.

وأما الزمان ف و م دار الدركة إلا أ و ليس لو وضعا إذ لا وجود لأجزائو معاا وإن كان لو إتصال إذ 



 رف الآن.ماضيو ومست بلو يتددان بط
وأما المنفصل ف و الذي لا يوجد لأجزائو لا بال وة ولا بالفعل شيء مشترك يتلاقى عنده طرفاه كالعدد 
وال ولا فإن العشرة مثلا لا إتصال لبعض أجزائ ا بالبعضا فلو جعلت خمسة من جا ب وخمسة من 

ا والأقاويل أيضا من جا ب لم يكن بين ما حد مشترك يجري مجرى الن طة من الخط والآن من الزمان
جملة ما يتعلق بالكمية فإن كل ما يمكن أن ي در ببعض أجزائو ف و ذو أقدارا إذ العشرة ي درها الواحد 

بعشر مرات والإثنين بخمسةا وما من عدد إلا وي در ببعض أجزائ ن وكذلك الزمان فإن الساعة ت در 
 ر السنة. وهذه الأمور تجريمجرى الأذرع من الليل والن ارا والن ار والليل ي در ب ما الش را وبالش

الأطوالا فكذلك الأقاويل ت در ببعض أجزائ اا كما ي در في العروض إذ بو تعرف المواز ة والمساواة 
 والوحدة والتفاوتا ف ذه أقسام الكمية.

 ال ول في الكيفية
قال كيف هوا واحترز ا والمعني ب ا ال يئات التي ب ا يداب عن سؤال السائل عن آحاد الأشخاص إذا 

بالأشخاص عنالفصول فغن ذلك يذكر في السؤال عن المميز للشيء بأي شيء هو. وبالجملة هي عبارة 
عن كل هيئة قارة في الجسم لا يوجب اعتبار وجودها فيو  سبة للجسم إلى خارجا ولا  سبة واقعة في 

. ثم هذه الكيفية تن سم إلى ما يختص أجزائو. وهذان الفصلان للإحتراز عن الإضافة والوضع كما سيأتي
بالكم من ج ة ما هو كم كالتربيع للسطحا والإست امة للخط والفردية للعدد وكذا الزوجية. وأما الذي لا 

 يختص بالكم فين سم إلى المدسوس وغير المدسوس.
لدرارة أما المدسوس ف و الذي ينفعل عنو المدسوس أي يددث في ا آثارا من اا كاللون والطعوم وا

والبرودة وغير ذلك مما يؤثر في الدواس الخمسا فما يكون من جملة ذلك راسخا يسمى كيفيات 
 إ فعالية كصفرة الذهب وحلاوة العسل.

وما كان سريع الزوال كدمرة الخجل وصفرة الوجل يسمى إ فعالا. وأما غير المدسوس فين سم إلى 
 ا لغيره.الإستعداد لأمر آخرا وإلى كمال لا يكون إستعداد
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أما الإستعداد فالذي للم اومة والإ فعال يسمى قوة طبيعية كالمصداحية والصلابة وقوة المذكرة 
والمصارعةا وإن كان استعدادا لعسر الفعل وس ولة الإ فعال سمي ضعفا يعني  في ال وة كالممراضية 

ن صديدا والممراض قد يكون واللين. وفرق بين الصدة وبين المصداحيةا فإن المصداح قد لا يكو 
صديدا. وأما الكمالات التي لا يمكن أن تكون إستعدادا لكمال آخر وتكون غير مدسوسة بذات ا  

كالعلم والصدةا فما كان من ا سريع الزوال سمي حالات كغضب الدليم ومرض المصداحا وما كان 



دون علوم الشادي التي هي معرضة ثابتا سمي ملكة كالعلم والصدةا أعني العلم الثابت بطول الممارسة 
 للزوالا فإن العلم كيفية للنفس غير مدسوسة.

 ال ول في الإضافة
وهو المعنى الذي وجوده بال ياس إلى شيء آخر ليس لو وجود غيره البتةا كالأبوة بال ياس إلى البنوة لا  

كم لا خفاء بو ف ذا كالأبا فإن لو وجودا يخصو كالإ سا ية مثلاا وتميز هذا المعنى عن الكيف وال
أصلو. وأما أقسامو فإ و ين سم بدسب سائر الم ولات التي تعرض في ا الإضافةا فإ  ا تعرض للجواهر 
والأعراضا فإن عرضت للجوهر حدث منو الأب والإبن والمولى والعبد و ظيرهاا وإن عرضت في الكم 

ا وإن عرضت في الكيفية كا ت منو حدث منو الصغير والكبير وال ليل والكثير والنصف والضعف و ظيره
الملكة والدال والدس والمدسوس والعلم والمعلوما وإن عرضت في الأين ظ ر منو فوق وأسفل وقدام 

وتدت ويمين وشمالا وإذا عرضت في المتى حصل منو السريع والبطيء والمت دم والمتأخرا وكذلك 
 باقي الم ولات.

ف فيو إسم المتضايفين: كالأب والإبن والموالى والعبدا وإلى وتن سم بندو آخر من ال سمة إلى ما يختل
ما يتوافق في ما الإسمب: كالأخ مع الأخ والصديق والجارا وإلى ما يختلف بناء الإسم مع اتداد ما منو 

 الإشت اق: كالمالك والمملوك والعالم والمعلوم والداس والمدسوس.
ضافةا فإن الأب إ سانا ف و باعتبار كو و وم ما لم يوجد المضاف من حيث هو مضاف س طت الإ

إ سا ا غير مضاف بل الدال على إضافتو لفظ الأب. وأمارة اللفظ الدال على الإضافة التكافؤ من 
الجا بينا فإن الأب أب للإبنا والإبن ابن للأب. ولو قيل: الأب أب للإ سان لم يمكن ان ي ال: 

 الإ سان إ سان للأب.
ن لذي السكانا أمكنك أن ت ول: وذو السكان هو ذر سكان بالسكانا م ما وإذا قيل: السكان سكا

لم يكن لذي السكان وهو أحد المضايفين إسما خاصاا كما ت ول لليد يد لذي اليدا وذو اليد ذو يد 
باليد. فلو قلنا: السكان سكان للذورقا لم ين لب لأ و ليس لكل ذورق سكانا فيكون المضاف إليو 

 اللفظ الدال على الإضافة.غير مذكور فيو 
وإذا قلت: اليد يد الإ سانا لم يمكن أن ت ول: الإ سان إ سان لليدا بل ينبغي أن ي ال: اليد لذي اليد 
حتى ين لب بطريق التكافؤ. ومن شرائد هذا التكافؤ ان يراعة إتداد ج ة الإضافةا حتى أن يؤخذ جميعا 

 ا على الآخر.بالفعل أو جميعا بال وةا وإلا ظن ت دم احدهم
ومن خواص الإضافة أ و إذا عرف أحد المضافين مدصلا بو عرف الآخر أيضا كذلكا فيكون وجود 
أحدهما مع وجود الآخر لا قبلو ولا بعدها وربما يظن أن العلم والمعلوم ليسا متساويين بل المعلوم 

العلمف ي  فسو ومع كون  مت دم على العلما وليس كذلك بل العلم مثال للمعلوم بكو و معلوما مع كون
الذات عالما بلا ترتيبا إلاّ أن يوحد المعلوم والمدسوس معلوما ومدسوسا بال وة لا بالفعلا فيكون 

 مت دما على العلم بالفعلا ولا يكون مت دما على العلم بال وة.



 ال ول في الأين
: إ و في السوق او في والمراد بو  سبة الجوهر إلى مكا و الذي هو فيوا ك ولك في جواب أين زيد

الدارا ولسنا  عني بو أن الأين البيت بل المف وم من قولنا في البيت هو العرض لو ولكل جسم أينا 
ولكن بعض ا بين كما للإ سان واحد العالما وبعض ا يعلم على تأويل كما لجملة العالما فإ و لو أين على 

مل عليو بعض ا أصغر من بعض وأقرب إلى تأويلا فكل جسم لو أين خاص قريب واينات مشتركة تشت
الأولا مثل زيد وهو في البيتا فإن أينو ال ريب م عد ال واء المديط بو الملاقى لسطح بد و ثم البلد 

 ثم المعمور من الأرض ولذلك ي ال: هو في البيت وفي البلد وفي المعمور وفي الأرض وفي العالم.
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أين بذاتواومن ا ما هو أين مضافا فالذي هو أين بذاتو ك ولنافي الدار وفي وأما أ واع الإين فمن ا ما هو 
السوقا وما هو أين بالإضافة ف و مثل فوق وأسفل ويمنة ويسرة وحول ووسطا وما بين وما يلي وعند 

ومع وعلى وما أشبو ذلكا ولكن لا يكون للجسم أين مضاف ما لم يكن لو أين بذاتوا فما كان فوق فلا 
 يكون لو أين بذاتوا إن كان معنى كو و فوق فوقية مكا ية. بد وأن

 ال ول في متى
وهو  سبة الشيء إلى الزمان المددود الذي يساوق وجودها وتنطبق   اياتو على   اية وجوده أو زمان 

 مددود يكون هذا الزمان جزءا منو.
ه من الآنا أما في وبالجملة فما ي ال في جواب متى والزمان المددود هو الذي حد بدسب بعد

الماضي أو المست بل وذلك إما باسم مش ور ك ولك أمس وأول من أمس وغدا والعام ال ابل وإلى مائة 
سنة وإما بدادث معلوم البعد من الآن ك ولك على ع د الصدابة ووقت ال جرةا والزمان المددود إما 

يو غير منفصل عنوا وزما و الثا ي أول وإما ثان لو؛ فزما و الأول هو الذي يغلف وجوده وا طبق عل
هوالزمان المددود الأعظم الذي   اية الأول جزء منوا مثل أن يكون الدرب في ست ساعات من يوم 
من ش ر من سنةا فتلك الساعات الست هي الزمان الأول المطابقا واليوم والش ر والسنة أزمنة ثوان 

قع الدرب في السنة الفلا ية ومساوقة الزمان لوجود يضاف إلي ا باعتبار كون زما و جزءا من ا في ال: و 
الشيء غير ت دم الزمان لوا فإ ا  عني بالمساوق المنطبقا وذلك قد يكون بن ايات الزمان الذي ين سم 
والم دار جواب للسائل عن ذلك بكما كما ي ال: كم عاش فلان؟ في ال: مائة سنة؛ فالزمان م دارا 

 ال: سنة؛ ف ذا مطابق لا م دما ف د يكون المطابق ممتدا ولكن ليس وإذا قيل: كم دامت الدرب؟ في
 من شرطو الإمتدادا ومن شرط الزمان الم دم الإمتداد والإ  سام.

 ال ول في الوضع



وهو عبارة عن كون الجسم بديث يكون لأجزائو بعض ا إلى بعض  سبة بالإ دراف والموازاة والج ات 
 لو كال يام وال عود والإضطجاع والإ بطاحا فإن هذا الإختلاف يرجع وأجزاء المكانا إن كان في مكان ي

إلى تغاير  سبة الأعضاء إذ الساق يبعد من الفخذ في الإ تصاب وفي ال عود قد تضاماا وإذا مد رجليو 
مستل يا فوضع أجزائو كوضعو إذا ا تصبا ولكن بالإضافة إلى الج ة والمكان يختلف إذ كان الرأس في 

ق الساق وليس ذلك عند الإستل اءا وم ما مشى الإ سان فالوضع لا يتغير عليو والمكان ال يام فو 
 يتغيرا فليس الوضع هو تبدل المكان.

والوضع قد يكون للجسم بالإضافة إلى ذاتو كأجزاء الإ سانا فغنو لو لم يكن جسم غيره لكان وضع 
نو الذي يثب لو بالإضافة من فوق أجزائو مع ولاا وقد يكون بالإضافة إلى جسم آخر وذلك في أي

وتدت ويمين ووسط وغيرها. ولما كا ت الأمكنة ضربين: ضرب بالذات وضرب بالإضافةا صارالوضع 
 أيضا ضربينا لكن لا يكون للشيء وضع بالإضافة ما لم يكن لو وضع بذاتو.

و ثان ولما كان المكان الذي بذاتو لا بالإضافة ضربين: ضرب هو للجسم أول خاصا وضرب ه
ومشترك لو ولغيرها صار لو وضعو أحيا ا بال ياس إلى مكان الأول الخاص وأحيا ا إلى مكا و الثا ي 

المشترك لو ولغيره وآفاقوا إذ لكل إ سان موضع من ال طبين مثلا زمن الآفاقا ولكل جزء من السماء 
 لا في المكان.وضع من أجزاء الأرض في كل حالة من الأحوالا وبدركتو يبدل في الوضع ف ط 

 ال ول في العرض الذي يعبر عنو بلو
وقد يسمى الجده. ولما مثل هذا بالمنتعل والمتسلح والمنطلس فلا يتدصل لو معنى سوى أ و  سبة 

الجسم إلى الجسم المنطبق على جميع بسيطو أوعلى بعضوا إذا كان المنطبق ينت ل با ت ال المداد بو 
ي كالجلد للديوان والخف للسلدفاةا ومن ا ماهو إرادي كال ميص المنطبق عليوا ثم منو ما هو طبيع

للإ سان. وأما الماء في الإ اء فليس من هذا ال بيلا لأن الإ اء ينت ل با ت ال الماءا بل هو بالعكس فلا 
 تدخل تلك النسبة في هذه الم ولات بل في م ولة الاين؛ والله أعلم.

 ال ول في أن يفعل
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ة الجوهر إلى أمر موجود منو في غيره غير باقي الذاتا بل لا يزال يتجدد كالتسخين ومعناه  سب
والتدديد وال طعا فإن البرودة والسخو ة والإ  طاع الداصلة بالثلج والنار والأشياء الدارة في غيرها ل ا 

نو بأن يفعل  سبة إلى أسباب اا عند من اعت د أسبابا في الوجودا فتلك النسبة من جا ب السبب يعر ع
إذا قال يسخن ويبردا ومعنى يسخن يفعل السخو ةا ومعنى يبرد يفعل البرودة؛ ف ذه النسبة هي التي 

عبر عن ا ب ذه العباراتا وقد يعت د معت د أن تسمية ذلك فعلا مجازا إذ كان يرى الفعل مجازا في كل 



نتو النارا فتلك النسبة جنس من من لا اختيار لوا ولكن لا ينك رمع ذلك  سبة لأجل ا يصدق قولو سخ
 الأعراض عبر عنو بالفعل أو بغيرها فلا مضاي ة في العبارات.

 ال ول في الإ فعال
وهو  بة الجوهر المتغير إلى السبب المغيرا فإن كل منفعل فعن فاعلا وكل متسخن ومتبرد فعن مسخن 

د المعتزلة والفلاسفة. والإ فعال ومبرد بدكم العادة المطردة عند أهل الدقا وبدكم ضرورة الجبلة عن
على الجملة تغيرا والتغير قد يكون من كيفية إلى كيفية مثل تصير الشعر من السواد إلى البياضا فغنو 

غيره الكبر على التدريج وصيره من السواد إلى البياضا فإ و غيّره الكبر على التدريج وصيره من السواد 
مثل تصير الماء من البرودة إلى الدرارةا فإ و حين ما يتسخن الماء إلى البياض قليلا قليلا بالتدريجا و 

يدسر عنو البرودة قليلا قليلاا وتددث فيو الدرارة قليلا قليلا على الإتصال إلا أن ين طع سلوكوا 
في ف ف و في كل وقفة على حالة واحدة تفارق ما قبل ا وما بعدهاا فليست حالتو مست رة في وقت 

 السلوك.
لجملة لا فرق بين قولك ينفعل وبين قولك يتغير. وأ واع التغير كثيرة وهي أ واع الإ فعال بعينو؛ وعلى ا

ف ذه هي الأجناس العالية للموجودات كل اا وقد جرى الرسم بدصرها في هذه العشرة؛ فإن قيل: ف ذا 
صود هذا الكتاب أن الدصر أخذ ت ليدا من المت دمين أو عليو برهان؟ قلنا: الت ليد شأن العميانا وم 

تت ذب بو طرق البرهانا فكيف ي نع فيو بالت ليد بل هو ثابت بالبرهان ووج و أن هذا الدصر فيو ثلاث 
 دعاوي: إحداهما أن هذه العشرة موجودة وهذا معلوم بمشاهدة الع ل والدس كما فصلناه.

الع ل ليس يخلو من والآخر إ و ليس في الوجود شيء خارج عن ا وعرف ذلك بل إن كل ما أدركو 
جوهر أو عرضا وكل جوهر ينطلق عليو عبارة أو يختلج بو خاطر فممكن إدراجو تدت هذه الجملة 

وأما أ و ليس بممكن أن ي تصر على تسعة فطريق معرفتو أن تعرف تباين هذه الأقسام بما ذكر اه 
 اختلاف اا فيتم العلم ب ذه الدعوى ب ذه الجملة.

 اظر في وجو مباينة قسم ل سم حتى يلتبس عليو وجو الفرق بين الإضافة  عم لا يبعد ان يتشكك 
المدضة وبين النسبة إلى المكان أو  سبة الإ فعالا لأن هذه الأمور في ا أيضا  سبةا ولكن في ا وراء 
النسبة شيءا ولكن إذا أمعن النظر ظ ر لو التباين كما لا يبعد أن يتشكك في عرض من الأعراض أ و 

هذا ال سم أو ذاكا كما يتشكك  اظر في الفرق بين  سبة الجوهر إلى مكا وا وبين  سبتو إلى  من قبيل
جوهر بطريق المجازاةا وذلك إ ما يعرض من حيث يكون إسم صفة ويكون كو و في المكان من حيث 
هو مضافا ولا يوجد لو إسم يدل عليو من حيث تلكلاصفة بغير إضافة حتى يتكلفا فيوضع لو إسم 

ين ويوضع للوقوع فيالزمان إسم متىا فم ما كان إسمو الدال عليو منديث هو مضاف هو الذي جعل الا
إسمو الدال عليو من حيث هو صفة إعترض هذا الشكا ويكون هذا ت صير من واضع الأساميا وكذلك 

قد يعرض في هذا أن يكون إسم جنس يدل عليو من حيث هي مضافةا فيظن أن الجنس إضافةا 
 أن الجنس كيف يكون من م ولة المضافا ويكون النوع من م ولة أخرىا وسببو ما ذكر ا. ويتعجب



وأن تشكك في التكاثف والتخلخل أ و من م ولة الكيفية أو من م ولة الوضع وأ تشأ الشك من إشتراك 
الإسم ه ناا فإن التخلخل أن  تباعد أجزاء الجسم بعض ا من بعض لتخلل ا أجسام غريبة من هذا 

وغيرها والتكاثف معناه ت ارب أجزائو بالتلبد حتى ينعصر ما فيو من هواء فيسيل من خللو فتت ارب أ
 أجزاؤه وتتماس.

 الفن الثا ي؟؟؟
 ؟في ا  سام الوجود بأعراضو الذاتية إلى أصنافو وأحوالو
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ل ديم والدادث وال بل مثل كو و مبدأ وعلة ومعلولاا وا  سامو إلى ما هو بال وة وما هو بالفعل وإلى ا
والبعد والمت دم والمتأخرا والكلي والجزئي والتام والناقص والواحد والكثير والواجب والممكنا فإن 

هذه العوارض تثبت للموجود من حيث هو موجودا لا من حيث أ و شيء آخر أخص منو ككو و جسما 
 أو عرضا أو غيرهما.

 ال ول في الإ  سام إلى العلة والمعلول؟
؟؟؟؟واتصال الموجود بكو و مبدأ وعلة والمبدأ إسم لما يكون قد استتم وجوده في  فسو إما عن ذاتو ؟؟

وإما عن غيرها ثم يدصل منو وجود شيء آخر يت وم بوا ويسمى هذا علة بالإضافة إلى ما هو مبدأ لوا 
لا يكون كالجزءا  ثم لا يخلو إما أن يكون ؟كالجزء من المعلول مثل الخشب وصورة السرير للسرير أو

فالذي يكون كالجزء قد لا يجب عن وجوده وجود المعلول بالفعلا ويسمى عنصرا وهو كالخشب 
للسريرا وقد يجب عن وجوده لا مدالة وجود المعلول بالفعل وهو صورة السريرا ويسمى العنصر علة 

ى ملاق. والملاقي ين سم قابلية والصورة علة صوريةا والذي ليس كالجزء ين سم إلى مباين للمعلول وإل
إلى ما يكتسب صفة من المعلول فينعت بوا وهو كالموضوع للعرض إذ ي ال الموضوع حار وبارد وأسود 

وأبيضا وإلى ما يكون بالعكس منوا وهو أن يكون المعلول يكتسب النعت من العلة فينعت المعلول 
 اء عند الإستدالة.بالعلةا وهو كصورة المائية للمادة المشتركة بين الماء وال و 

 وقد يسمى ذلك المشترك هيوليا ولا مشاحة في إطلاق هذا الإسم وإبدالو.
وأما المباين فين سم إلى ما منو الوجود وليس الوجود لاجلوا وهو العلة الفاعلية كالنجار للسريرا وإلى ما 

 لأجلو وجود المعلول وهو العلة الغائية كالصلوح للجلوس للكرسي والسرير.
لة الأولى هي الغايةا فلولاها لما صار النجار  جاراا وكو  ا علة ساب ة سائر العلل إذ ب ا صارت والع

العلل علالا ووجودها متأخرا عن وجود الكلا وإ ما المت دم عليت اا والعلة أبدا أشرف من ال ابل لأن 
قد تكون بال وة وقد الفاعل مفيد وال ابل مستفيد. ثم العلة قد تكوهن بالذات وقد تكون بالعرضا و 



 تكون بالفعلا وقد تكون قريبة وقد تكون بعيدةا وقد سب ت أمثلت ا.
 ال ول في الإ  سام إلى ما هو بال وة وإلى ما هو بالفعل

الموجود قد ي ال أ و بالفعل وقد ي ال أ و بال وةا وإسم ال وة قد يطلق على معنى آخر فيلتبس بال وة 
ا  ا إذ ي ال قوة مبدأ التغيير إما في المنفعل وهو ال وة الإ فعاليةا وإما في التي ت ابل بالفعلا فلي دم بي

الفاعل وهو ال وة الفعلية. وي ال لما بو يجوز من الشيء فعل أو ا فعال وما بو يصير الشيء م وما 
ون للآخرا ولما بو يصير الشيء متغيرا أو ثابتاا فإن التغير لا يخلو من الضعفا وقوة المنفعل قد تك

مددودة متوج ة  دو شيء واحد معينا ك وة الماء على قبول الشكل دون حفظوا بخلاف الشمع 
 الذي فيو قوة ال بول والدفظ جميعا.

وقد يكون في الشيء قوة إ فعالية بالإضافة إلى الضدينا ك بول الشمع للتسخين والتبريدا وكذلك قوة 
ى الإحراق ف طا وقد تتوجو  دو أشياء كثيرة ك وة الفاعل تتوجو إلى شيء واحد متعينن ك وة النار عل

المختاربن على الأمور المختلفةا وقد يكون في الشيء لأمور ولكن بعض ا يتوسط البعض ك وة ال طن 
على قبول صورة الغزل والثوبيةا وقد يس و الناظر في لفظ ال وة ويلتبس عليو ال وة ب ذا المعنى بال وة 

لفرق بين ما ظاهر من أوجو: الأول: أن ال وة التي بإزاء الفعل تنت ي م ما صار التي تذكر بإزاء الفعلا وا
 الشيء بالفعلا وال وة الأخرى تب ى موجودة في حالة كو  ا فاعلة.

الثا ي: أن ال وة الفاعلة لا يوصف ب ا إلا المبدأ المدركا وال وة الثا ية يوصف ب ا في الأكثر الأمر 
 المنفعل.
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هو أن الفعل الذي بإزاء ال وة الأخرى يوصف ب ا كل شيء من قبيل الموجودات الداصلةا وإن  الثالث 
كان ا فعالا أو حالا لا فعلا ولا إ فعالا. فإن قيل: قولكم أن الشيء بال وة لا بالفعل يرجع حاصلو إلى 

ك وة النار على الإستعداد للشيءا وقبول المدل لو وهذا مف وما وأما لاقوة الأخرى التي هي فاعلة  
الإحراق وهذا مف وما وأما ال وة الأخرى التي هي فاعلة ك وة النار على الإحراق كيف يعترف ب ا من 
يرى أن النار لا تدرقا وإ ما الله تعالى يخلق الإحراق عند وقوع الل اء بين ال طن والنار مثلاا بدكم 

نىالإسم لا تد يق وجود المسمىا وقد  ب نا على إجراء الله تعالى العادة. قلنا: غرضنا لما ذكر ا شرح مع
وجو تد يق الدق فيو في كتاب ت افت الفلاسفة والغرض أن لا يلتبس إحداهما بالأخرى إذا استعمل ما 

 معت د ذلك.
 ال ول في إ  سام الموجود

 إلى ال ديم وإلى الدادث وال بل والبعد



ين ال ديم بدسب الزمانا فالذي بدسب أما ال ديم ف و إسم مشترك بين ال ديم بدسب الذات وب
الزمان هو الذي لا أول لزمان وجودها وأما الذي بدسب الذات ف و الذي ليس لذاتو مبدأ وعلة هو بو 
موجودا والمش ور الد ي ي هو الأولا والثا ي كأ و مستعار من الأولا وكأ و مجازا وهو من إصطلاح 

اا فالدادث بدسب الزمان هو الذي لزمان وجوده الفلاسفةا وب ذا الإشتراك يشترك الدادث أيض
إبتداءا وبدسب الذات هو الذي لذاتو مبدأ هي بو موجودة. والعالم عند الفلاسفة حادث بالمعنى الثا ي 

قديم بالمعنى الأولا وصا ع العالم قديم على التأويلين جميعاا وتسميت م العالم حادثا بتأول م مجاز 
 د إن لم يكنا والعالم عندهم ليس كائنا بعد إن لم يكن.مدضا إذ المف وم الكائن بع

ومن تأويلات م قول م: إن للعالم  سبة إلى طبيعة الوجود و سبة إلى العدما والوجود حاصل لو لا من ذاتو 
بل من غيرها وإذا قدر ا عدم ذلك الغير لكان لو من ذاتو العدم وما للشيء من ذاتو قبل ما للشيء من 

ذاتا فالعدم لو قبل الوجود؛ ف ذا هو التأويل وهو تكلف من الكلام في اطلاق اللفظا بل غيره قبلية بال
ينكر علي م ترك اعت اد مدل الددوثا وإن وجود العالم ليس مسبوقا بعدما وإذا لم يعت د ذلك 
ول: فالأسامي لا تغني ولا مشاحة في اا والعجب أ  م ي ولون: إ ا باعت اد حدوث العالم أولى؛ فإ ا   

المعلول حادث في كل زمانا فوصف الددوث لو ثابت عندهم الدهر كلوا وعندكم في حالة واحدةا 
وإن كان المف وم من الددوث ما ذكروه ف و أحق بو إلا أن المف وم من الددوث ما ذكر اها وقد  فوه 

 الفلاسفة. وأطل وا اللفظ على أمر آخر يستمر في جميع الأزمنةا وطريق بطلا و ذكر اه في ت افت
وأما ال بل فإ و إسم مشترك في مداورات النظار والجماهيرا إذ يطلق وتراد ال بلية بالطبع كما ي ال 
الواحد قبل الإثنينا وذلك في كل شيء لا يمكن أن يوجد الآخر إلا وهو موجودا ويوجد هو وليس 

قد ي ال لو بعد وكأ و الآخر بموجودا فما يمكن وجوده دون الآخر ف و قبل الآخرا وذلك الآخرا 
مستعار ومجازا بل ال بلية الظاهرة المش ورة هي ال بلية الزما يةا وأمرها ظاهرا وي ال قبل للت دم في 

المرتبة كت دم الجنس على النوع بالإضافة إلىالجنس الأعلىا وقد يكون بالنسبة إلى شيء معين كما ي ال 
هو المنسوبا ولو  سب إلى باب المسجد ربما  الصف الأول قبل الصف الثا يا إذا صار المدراب 

كان الصف الأخير موصوفا بال بليةا وقد ي ال قبل بالشرف كما ي ال مدمد صلى الله عليو وسلم قبل 
موسىا وقبل أبي بكر وعمر وقد ي ال قبل للعلة بالإضافة إلى المعلول مع أ  ما في الزمان معا وفي  

لكن من حيث أن لأحدهما الوجود غير مستفاد من الآخر ووجود كو  ما بال وة أو بالفعل يتساويانا و 
الآخر مستفاد منو ف و مت دم عليوا وإذا تأملت حال المت دم في جميع هذه المعا ي رجع إلى ان 

 المت دم هو الذي لو الوصف الذي للمتأخر بكل حالا وليس للمتأخر ذلك إلا وهو موجود للمت دم.
 ى الكلي والجزئيال ول في إ  سام الموجود إل؟

إعلم أن الكلي إسم مشترك ينطلق على معنيينا هو باحدهما موجود في الأعيانا وبالمعنى الثا ي موجود 
 في الأذهان لا في الأعيان.
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أما الأول ف و للشيء المأخوذ على الإطلاق منغير اعتبار ضم غيره إليوا واعتبار تجريده من غيره بل من 
 و واحدا فإن الإ سان مثلا مع ول بأ و ح ي ة ما والزم شيء للإ سا ية وأشده التصاقا بو  غير التفات إلى أ

كو و واحدا أو كثيراا إذ لا يتصور إلا كذلكا ولكن الع ل قادر على أن يعتبر الإ سا ية المطل ة من غير 
أكثرا وذلك لو التفات إلى أ  ا واحدة أو أكثرا فإن الإ سان بما هو إ سان شيء وبما هو واحد أو 

بال وة أم بالفعل شيء آخرا فإن الإ سان إ سان بلا شرط آخر البتةا ثم العموم أو الخصوص شرط زائد 
على ما هو إ سانا والوحدة والكثرة كذلكا فإن من علم الإ سان ف د علم أمرا واحدا ومن علم أن 

وحدةا وكذلك إذا علم الكثرةا الإ سان المعلوم لو وحدة ف د علم شيئين أحدهما الإ سان والآخر ال
وكذا إذا علم الخصوص والعموما فكل ذلك زائد على المعلوما وليس ذلك إذا فرضت هذه الأحوال 
بالفعل ف ط بل هو كذلكا وإن فرضت بال وة فإ ك تفرض بال وة الإ سان المطلق من غير التفات إلى 

بارك إ سا ية وإضافة ما للإ سا ية إلى الوحدة والكثرةا وتفرض الوحدة والكثرة بعده فيكون في اعت
 الوحدة أو الكثرةا وفرض الوحدة والكثرة زائد على أصل الإ سا ية.

 عم الكثرة والوحدة تلزم الإ سا ية في الوجود لا مدالةا وليس كل ما يلزم الشيء ف و لو في ذاتوا فندن 
لنا: إن الإ سا ية لا توجد ولو إحدى  علم أن الإ سا ية بما هي إ سا ية واحدة أو كثيرةا ففرق بين قو 

الدالتينا وبين قولنا: إحدى الدالتين لو بما هو إ سا ية. وليس   يض قولنا أن الإ سا ية بما هي إ سا ية 
واحدة أن الإ سا ية بما هي إ سا ية كثيرةا بل   يض ا أن الإ سا ية ليست بما هي إ سا ية واحدةا وإذا  

أو كثيرةا ولكن لا بما هي إ سا يةا فالكلي قد يراد بو الإ سا ية  كان كذلك جاز أن توجد واحدة
المطل ة الخالية عن إشتراط الوحدة أو الكثرة قد يراد بو الإ سا ية المطل ة الخالية عن اشتراط الوحدة 

أو الكثرة أو غير ذلك من لواح  ا المنفكة عن كل اعتبارا سوى الإ سا ية بالنفي والإثبات جميعاا 
بين قولنا: إ سا ية بلا شرط آخرا وبين قولنا: إ سا ية بشرط أن لا يكون معو غيرها لأن الأخير فيو وفرق 

زيادة اشتراط  فيا والأول  عني بو الإطلاق الذي هو من طع البتة عما وراء الإ سا ية  فيا كان أو إثباتاا 
و غير ذلك من اللواحق مع فالكلي ب ذا المعنى موجود في الأعيان فإن وجود الوحدة أو الكثرة ا

الإ سانا وإن لم يكن بما هو إ سا يةا إذ لا تخرج الإ سا ية عن ا في الوجودا فإن لكل موجود مع غيره 
لا في ذاتو وجودا يخصوا وا ضمام غيره إليو لا يوجب  في وجوده من حيث ذاتو وجودا يخصوا 

سا ية عند الإعتبار موجودة بالفعل في وا ضمام غيره إليو لا يوجب  في وجوده من حيث ذاتوا فالإ 
آحاد الناس مدمول على كل واحدا لا على أ و واحد بالذات ولا على ا و كثيرا فإن ذلك ليس بما هو 

 إ سا ية.
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الم ولية على كثيرينا وهذا  والمعنى الثا ي للكلي هو الإ سا ية مثلا بشرط أ و م ولة بوجو من الوجوه
يانا إذ يستديل وجود شيء واحد بعينو يكون مدمولا على كل واحد من الآحاد في غير موجود في الأع

وقت واحد معين. وذلك لأن الإ سان الذي اكتنفتو الأعراض المخصصة لشخص زيد لمتكتنفو أعراض 
عمروا حتى تكون تلك الإ سا ية بعين ا موجودة في عمروا يكون هو ذلك في العدد بعينوا وربما 

ض متعا دةا ولكن هذا المعبر عنو موجود في الأذهان على معنى أ و إذا سبق إلى الدس يكتنف ما أعرا
شخص زيدا حدث في النفس أثرا وهو ا طباع صورة الإ سا ية فيوا وهو لا يعلما وهذه الصورة 

المأخوذة من الإ سا ية المجردة من غير التفات إلى العوارض المخصصة لو أضيفت إلى إ سا ية عمرو 
توا علىمعنى أ و لو ظ ر للدس فرس بعده يددث في النفس أثر آخرا ولو ظ ر عمرو لم يتجدد لطاب 

في  فس أثر بل سائر أشخاص الناس في ذلك مستويةا سواء الأشخاص الموجودة والتي يمكن وجودهاا 
صورة لأ و استوت  سبتو إلى الكل فسمي كليا ب ذا الإعتبارا إذ  سبتو إلى كل واحد واحدةا فل ذه ال

 سبة إلى أحد الأشخاص وغيرها واحدة كان مثال مطاب  ا كذلكا ل ذا قيل إ و كليا و سبتو إلى النفس 
وإلى سائر الصور المرتسمة في النفس؛ وهذا هو الذي أشكل على المتكلمين وعبروا عنو بالدالا 

علي م الإفتراق واختلفوا في إثباتو و فيو وقال قوم ليس بموجود ولا معدوما وأ كره قوم وأشكل 
والإشتراك بين الأسماء إذ السواد والبياض يشتركان في اللو ية ويفترقان في شيء فيفكيف يكون مافيو 
الإفتراق وما فيو الإشتراك واحدا؟ ومنشأ ذلك سوء ف م بعضم عن اعت اد شيء لو وجود في النفس لا 

كو  ا كلية ب ذا الإعتبار بل هو   وجود ل من خارجا إذا ثبت في النفس صورة كليةا وليس في الوجود
ثابت في الأعيان بالإعتبار الأولا ومعنى كليت ا التماثل دون الإتداد في الإ سا ية الموجودة لزيد 

 والإ سا ية الموجودة لعمرو في كو  ا إ سا ية بالعدد.
ا والصورة في وأما مثالو في النفس العاقل للا سا ية فمطابق لو ولإ سا يتو زيد وعمرو مطاب ة واحدة

 فس ا واحدة ومع وحدت ا مطاب ة للكثرةا كأ  ا بالإضافة إليو أيضا واحدةا أعني تلك الكثرة؛ ف ذا 
تد يق معنى الكليا وهو من أغمض ما يدرك وأهم ما يطلب إذ جميع المع ولات فرع لتد يق هذه 

 المعا ي فلا بد من تبيين ا.
ئي والكليا بل التام يراد بو الذي يوجد لو جميع ما من شأ و وأما التام والناقص فليس المراد ب ما الجز 

أن يوجدا وليس مما يمكن أن يوجد لو إلا وهو موجود لو إما في كمال الوجود وإما في ال وة الفعليةن 
 وإما في ال وة الإ فعالية وإما في الكمية. والناقص ماي ابل التام الكامل.

 ر ولواح  ماال ول في الإ  سام إلى الواحد والكثي
إعلم أن الواحد إسم للشيء الذي لا ي بل ال سمة من الج ة التي قيل لو أ و واحدا ولكن الج ات التي 



 يمتنع بسبب ا الإ  سام وتثبت الوحدة بالإضافة إل يا كثيرة.
فمن ا ما لا ين سم في الجنس فيكون واحدا في الجنس ك ولنا: الفرس والإ سان واحد في الديوا يةا إذ 

  إختلاف بين ما إلا في العدد وفي لنوع والعوارض.لا
أما الديوا ية فليس بين ما في ا اختلاف وإ  سام. ومن ا ما لا ين سم في النوع ك ولك: الجاهل والعالم 

واحد بالنوع أي بالإ سا ية. ومن ا ما ين سم بالعرض العام ك ولنا: الغراب والفار واحد في السواد. ومن ا 
 المناسبة ك ولنا:  سبة الملك إلى المدينةن و سبة الع ل إلى النفس واحدة.ما لا ين سم ب
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ومن ا ما لا ين سم في الموضوع ك ولنا: النامي والذابل واحد في الموضوعا وكذلك تجتمع رائدة التفاح 
ما لا وطعمو ولو و في موضوع واحد في ال: هذه الأشياء واحدة أي في الموضوع لا بكل وجو. ومن ا 

ين سم معناه في العدد أو ين سم إلى أعداد مشتركة في شيء كالرأسا فإ و واحد من الشخص أي 
ين سم إلى أجزاء يكون ل ا معنى الرأس ومن ا ما لا ين سم بالدد أي لا توجد ح ي تو لغيره وليس لو 

د. ثم ين سم إلى ما  ظير في كمال ذاتوا كما ي ال الشمس واحد وأحق الأشياء باسم الواحد واحد بالعد
فيو كثرة بالفعل ويكون واحدا بالتركيب والإجتماع كالبيت الواحد مثلاا وإلى ما لا كثرة فيو بالفعل ولكن 
فيو كثرة بال وة لا بالفعل كالجسم من حيث هو جسم أي ذو صورة جسمية اتصاليةا وإلى ما لا كثرة فيو 

سم عند الفلاسفةا وذات الأول الدق كذلك لا بالفعل ولا بال وة وهنو كل جوهر واحد ليس بج
بالإتفاقا ويثبت هذا للجوهر الواحد الفرد المتديز عند المتكلمين فإ و لا ين سم لا بال وة ولا بالفعلا 

 وهو واحد بالعدد.
والذي ي بل ال سمة لا بال وة ولا بالفعل هو الأحق باسم الواحدا فالمعنى المف وم من الكثرة على 

ة في كل رتبةا والكثير على الإطلاق على م ابلة الواحد على الإطلاقا وهو ما يوجد فيو م ابلة الوحد
واحد وليس واحدا من ج ة ما هو فيوا أي يوجد فيو واحد ليس هو وحدة فيوا وهو الذي يجاب عنو 

 بالدساب.
مساواةن وفي وقد يكون الكثير كثيرا بالإضافة والإتداد في الكيفية يسمى مشاب ةا وفي الكمية يسمى 

الجنس يسمى مجا سةا وفي النوع يسمى مشاكلةا والإتداد في الأطراف يسمى مطاب ةا فيخرج من 
هذا بيان معنى الواحد بالجنس والواحد بالنوعا والواحد بالعدد والواحد بالعرض والواحد بالمساواةا 

لةا وأ واع الكثير م ابلات فجملة النسب للواحد هي التشابو والمساواة والمطاب ة والمجا سة والمشاك
 لذلك.

 ال ول في إ  سام الوجود إلى الممكن والواجب



اعلم أن الممكن إسم مشترك يطلق على معان: الأول وهو الإصلاح العامي التعبير بو عما ليس بممتنع 
الوجودن وعلى هذا يدخل الواجب الوجود فيوا ويكون الأول الدق ممكن الوجودا أي ليس مدال 

وتكون الأشياء ب ذا الإعتبار قسمين: ممتنع وممكن أي ممتنع وما ليس بممتنعا ويدخل فيو الوجودا 
 الجائز والواجب.

الثا ي الوضع الخاصي وهو أن يراد بو سلب الضرورة في الوجود والعدم جميعاا وهو الذي لا استدالة 
ثلاثة: ممتنع وجوده أي في وجوده ولا في عدموا وخرج الواجب عنوا ويكون المذكور ب ذا الإعتبار 

ضروري عدموا وواجب وجوده أي ضروري وجودها وشيء لا ضروري في وجوده ولا في عدموا بل 
  سبتو إلي ما واحدةا وهو المراد بالممكن.

الثالث أن يعبر عن ممكن لا ضرورة في وجوده بدال من الأحوالا وهو أخص من الذي سبق وذلك  
تدركا فإ و ضروري في حال كو و متدركاا ولا كالكسوف لل مر فإ و كالكتابة للإ سان لا كالتغيير للم

ضروري عند توسط الأرض بينو وبين الشمسا فيصير الأعداد على هذا الوضع أربعة: واجب وممكن 
 وموجود لو ضرورة وموجود لا ضرورة لو البتة.

ل في ال لو ممكن أي الرابع أن يخصص الشيء المعدوم في الدال الذي لا يستديل وجوده في الإست با
لو الوجود بال وة لا بالفعلا وعلى هذا لا ي ال العالم في حال وجوده ممكن بل ي ال كان قبل الوجوب 

 ممكنا.
وأما الواجب الوجود ف و الذي متى فرض معدوما غير موجود لزم منو مدالا ثم الواجب وجوده ين سم 

ذاتو. أما الواجب لذاتو ف والذي فرض عدمو مدال إلى ما هو واجب لذاتو وإلى ما هنو واجب لغيره لا ل
لذاتو لا بفرض شيء آخر بو مدالا فرض عدموا فالعالم واجب الوجود م ما فرضنا المشيئة الأزلية 

متعل ى بوجودها ولكن صار الوجوب لو من المشيئة لا من ذاتو والوجوب لله من ذاتو لا من غيرها وعلى 
واجب بسبب وجود سببو لا مدالة وأ و ما دام ممكن الوجود لا الجملة كل ما حصل وجوبو بوجوده 

يترجح وجوده على عدموا ولما تساوى الوجود والعدم ب ي في العدم غير موجودا ف د صح وجوده 
 لوجوب وجوده لمصادفة علتو كمال ما بو صار علة لوجوده.

د بذاتو ويب ى وجوبو فلا ومن هذا تتضح أمور كثيرة: أحدهما أ و يستديل فرض شيء هو واجب الوجو 
 يكون وجوب وجوده بغيرها ويكون ذلك الغير فضلو.
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الثا ي أن كل ما هوواجب الوجود بغيره ف و ممكن الوجود بذاتوا لأ و إما أن يكون باعتبار ذاتو ممكن 
ود بذاتو الوجود أو واجب الوجود أو ممتنع الوجودا وال سمان الأخيران باطلان إذ لو كان ممتنع الوج



 لما تصور لو وجود بغيرها ولو كان واجب الوجود بذاتو.
والداصل أن كل ممكن بذاتو ف و واجب بغيرها فالممكن أن اعتبرت علتو وقدر وجودها كان واجب 
الوجودا وإن قدر عدم علتو كان ممتنع الوجودا وإن لم يلتفت إلى علتو لا باعتبار العدم ولا باعتبار 

ذاتو المعنى الثالثا وهو الإمكانا فإذن كل ممكن ف و ممتنع وواجب أي ممتنع الوجود كان لو في 
عند ت دير عدم العلةا فيكون ممتنعا بغيره لا لذاتو أو ممكنا من حيث ذاتو إذا لم تعتبر معو علتو  فيا 

تنع لذاتو وإثباتاا وليس الجمع بين هذه الأمور متناقضاا بل  زيد عيو فن ول: الممتنع أيضا من سم إلى مم
وإلى ممتنع لغيرها فإجتماع السواد والبياض ممتنع لذاتوا وكون السلب والإثبات في شيء واحد صادقا 

ممتنعا لذاتوا وفرض ال يامة اليوما وقد علم الله تعالى أ و لا ي يم ا اليوم مستديلا ولكن لا لذاتو  
لا يكون وإستدالة كون العلم ج لاا كاستدالة الجمع بين البياض والسوادا ولكن لسبق علم الله بأ و 

 فكان امتناعو لغيره لا لذاتو.
الثالث أ و لا يجوز أن يكون شيئان كل واحد من ما واجب الوجود لصاحبوا لأن ما يجب لغيره فلو علة 
أقدم منو ت دما بالذات لا بالزمانا ويستديل أن يكون المت دم بالذات متأخرا بالذاتا وهو من حيث 

أن يت دم بالذاتا وهو من حيث أ و معلول يجب أن يتأخرا وذلك مدال إذ يلزم منو أن  أ و علة يجب
 يكون الشيء قبل ما هو قبلو بالذات.

الرابع أن واجب الوجود بذاتو لا بد أن يكون واجب الوجود من جميع ج اتوا حتى لا يكون مدلا 
ا ولا صفة من الصفات منتظرة عن للدوادث ولا متغيراا فلا يكون لو إرادة منتظرة ولا علم منتظر

وجودها بل كل ما يمكن أن يكون لو فيجب أن يكون حاضرا بذاتو متأخرا عن ذاتو لازما يمكن أن يكون 
لو ولا يكون لوا فإ ما يكون حيث يكون لعلة وتنتفيا وحيث ينتفي بعدم ذلك العلة فيكون وجوده في 

منوا إما  في وإما اثبات حتى يستديل خلوه عنوا حالتي عدم تلك الصفة ووجودها متعل ا بأمر خارج 
 فلا يكون واجب الوجود بذاتو بل يستديل ذاتو إلا مع  في تلك الصفة أو وجودها.

ويشترط بدالة الوجود وجود العلةا وبدال العدم إما عدم تلك العلة أو وجود علة معدومةا فلا تخلو 
 ما فسر ا بو واجب الوجود.ذات ا عن اشتراط شيء غير ذات ا لتصور ذلك بباقي 

هذا ما أرد ا أن  ذكر من أحكام الوجود وأقسامو ولن بض عنان البيان عند هذا فإ و خوض في التفصيلا 
وليس وضع هذا الكتاب لبيان تفاصيل الأمور بل لبيان طريق تعرف ح ائق الأمورا وتم يد قا ون النظر 

 ن ال ريبين منو.وتث يف معيار العلم ليميز بينو وبين الخيال والظ
وإذا كا ت السعادة في الد يا والآخرة لا تنال إلا بالعلم والعملا وكان يشتبو العلم الد ي ي بما لا ح ي ة 
لوا وافت ر بسببو إلى معيار فكذلك يشتبو العمل الصالح النافع في الآخرة بغيرها فيفت ر إلى ميزان تدرك 

 بو ح يتو.
صنفناه في معيارالعلما ولنفرد ذلك الكتاب بنفسو ليتجرد ل من لا  فلنصنف كتابا في ميوان العمل كما

رغبة لو في هذا الكتاب. والله يوفق متأمل الكتابين للنظر إلي ما بعين الع ل لا بعين الت ليدا إ و ولي 



 التأييد والتسديد.
 آمين.

k 
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